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يعتبر <ق المؤلف من الحقوق التي تم تقريرها و الاعتراف بها في 
وقت حديث نسبياً. إذ لم يكن هذا الحق معروفا عند اليونانيين والرومان 
قديما على الرغم من أن الفكر القانوني قد بلغ مرحلة متقدمة في كل من 
المرحلة الرومانية وا 





القديمة, ويرجع تأخر الحماية القانونية لحقوق 
الملكية الذهنية أو ما يقال لها بالماكية الأدبية والفنية إلى عدة عوامل أهمها 
أن الأعمال الأدبية هي أعمال غير ديق فهي من نتاج فكر وذهن صاحبه 
الأمر الذي يصعب معه تحديد وجُودكناا ني مكان معين و يصب بالتالي إيجاد 





الوسيلة الكفيلة بتقرير الحماية آلَلأرّمَة لها 

أما في هذا العصر فلقدَ خاعك تَمَتميته بعصر الفكرة؛ بحيث اجتازت 
فيه البشرية اليوم عصر اقتصاد الصناعة إلى عصر اقتصاد المعرفة و تبدلت 
فيه معايبر وقيم تقدم الأمم؛ بحيث يقاس التطور بما تملكه من ثروة المعلومات 
لا بها تملكه من ثروة المال؛ كما بدأت معه العمائة الفكرية تنمو وتتز 
الوقت الذي اضمحلت فيه العمالة اليدوية و بدأت تتقاس وتض 





كما أصبحت المصنفات الفكرية بشتى أنواعها تلعب دورا مهما في 
توعية المجتمعات وتلبية حاجياتها الفكرية. ذلك أن غذاء العقل والروح 
لا يقل أهمية عن غذاء الأبدان. غير أن أهمية هذا المصنفات زادت رقعتها 





(1) محمد عدنان سالم . السيل المتاحة للحصول على المعرفة في عصر العلومات؛ على 
اموقع الإلكتروني جه مامطصةه عمد 








واتسعت معه نمو السوق الدولية تلكتاب؛ وبموازاة ذلك حدث انفجار للثورة 
التكنولوجية التي أتت على كل ميدان: واكتسحت عالم المؤلف في كل مجالاته. 


وبعد ما كان هذا الأخير يزيده فرحا نشر مصنفه أخذ يخيفه هذا الأمر 
ويتحسس الخيانة: لأنه يقدر ما تتطور الفكرة النظيفة تتطور معها أفكار 
أخري تتطفل عليها. 


كما أن الاهتمام بالمؤلف وحده لا يكفي. فبالإضافة إلى صاحب الفكرة 
فهناك من يعمل على نشرها لكي تصل إلى مدارك وعقول الناس وحتى 
أحاسيسهم. وهذه هي التي تعرف بالحقوق المجاورة لحق المؤلف. 

لأجل هذا كله لجأت الكثير من الدول إلى التفكير وبجدية في وجوب 
حماية الجائب الفكري في الإنسان وخاصة منه الملكية الأدبية والفنية وكذا 
الحقوق المجاورة؛ والتي تعد ثمرة الإبداع البشري. لأنها رأت فيها الفرصة 
الحقيقية للنهوض بالتنمية الاقتصتاية والاجتماعية لأي أمة صادفة في 
مسعاها. وهذا ما حثت عليه ألكفيومنَ ألماهدات الدولية في هذا المجال, 
وكان آخرها اتفاقية «تريبسء 1]تكَكَمَة"7اجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 
اللكية الفكرية سنة 21994 وَهَذَمََاكيرَّة كانتا قد ذكرت أنه لا يكني فقط 
وجود نص تشريعي عند الدول الأعضاء حول حماية الملكية الفكرية ومنها 
الأدبية والفنية؛ بل ينبفي أن تتضمن قوانينها كيفية الممالجة الجنائية لظاهرة 
الاعتداء على هذه الحقوق. وإن كانت القواتين الخاصة لا تتضمن على ذلك 
فلا بد - وفقا لهذه الاتفاقية - من تعديل هذا التشريع وإضافة مواد جديدة 
تعالج سبل اتخاذ الإجراءات الجنائية الكفيلة ضد القرصنة بشتى أنواعها. 





بل إن الأمر لم يكن كذلك فحسبء بل إن المصنف الرقمي هو من يسر 
سبل إيصال الفكرة إلى القارئ؛ وبقدر يسرها وقلة تكاليقها لدى المؤلف 
أو الناشر بقدر يسر قرصنتهاء لأن العملية لا تتطلب أكثر من التدرب على 
تقنيات بسيطة في القيام بعمليات التثبيت على الدعائم المادية فهذا المنتوج 
الأخير كذلك سارعت الدول إلى الحفاظ عليه. ولكنه أكثر تعقيداً مقارنة 








بالمصنف المادي الملموس. و ذلك بالنظر إلى تعذر عملية المراقبة على عمليات 
النسخ والتثبيت. 

والجزائر كفيرها من الدول بادرت إلى تعديل تشريماتها في فترة 
وجيزة من الزمن وذلك عن طريق أخر قانون يتناول مادة حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة تحت رقم 17/03 والصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2003: بحيث 
تناول هذه الأخيرة وعبر نصوصه الجزائية من المادة 151 إلى المادة 160 منه 
أحكام رادعة سنقوم بتناولها بشيء من التفصيل في متن هذه المذكرة. 





ودراستنا عبر هذا الإطار تدخل ضمن إطار الملكية الفكرية ككل والتي 
تقسم بدورها إلى قسمين: 








القسم الأول: الملكية الأدبية والفنية, وهذه الأ 
المؤلف و الحقوق المجاورة. 


اتتقسم إلى حقوق 


أما حقوق المؤلف هتشمل بالحماية)الصنفات الأدبية كالكتب والمقالات 
والمحاضرات وغيرها ... . والمضنفات الضنية مثل القطع الموسيقية وأعمال 
النحت و التصوير وغيرها.»: كما دِسْمَل حقوق اللؤلف المصنفات الإلكترونية 
مثل برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات. 





أما الحقوق المجاورة فتشمل بالحماية فنانو الأداء كالمغني والممثل...» 
ومنتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية مثل الأشرطة السمعية 
وأشرطة الفيديو... وأخيراً أعمال البث مثل الحصص والبرامج 
التلفزيونية ... 

وفي القسم الثاني نجد الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع 
والعلامة التجارية والأشكال والنماذج الصناعية وكذا الدوائر المتكاملة 





وغيرهاء وهذا ككل يخرج عن نطاق دراستتا. 


وترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع والهدف من وراء ذلك» لما له 
من أهمية داخل ساحة البحث العثمي بالخصوص من جهة. ومدى تطور 
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في هذا الإطار نه من الفائدة ما يجعله 
وسيلة يقتدي بها أصحاب ات والحقوق المجاورة؛ ومتى كانت أعمالهم 
الفكرية محل اعتداء سواء عن طريق التقليد أو السرقة. وذلك بأن تنار لهم 
الطريق للسعي وراء الدفاع عن حقوقهم. واسترجاع ما سلب من جهدهم 
الفكري. فقراصنة الفكر - أو كما يحلو لأهل الاختصاص تسميتهم - لا 
يتعاملون مع الإبداع في أي مرحلة من مراحله المضنية؛ بدءا من الفكرة التي 
هي عصارة العقل بجهدها وكدها وانتهاء بإخراجها وإيصالها إلى القارئ, 
إنما يأحذون المنتوج في شكله النهائي كما هو؛ وفي أحسن صورة: ثم الإثراء 
ثير وبذل فيه الجهد الكبير. 
وهم بذلك كمن يقطف الثمرة من مالك الشجرة الذي تعب حتى أوصلها إلى 
مرحة النضج. ثم جاء من ياخذها ويستولي عليها وينتفع بها بغير حق. 






به على حساب مؤلفه الذي صرف فيه امال ! 


كما يهدف هذا العمل إلى تشبجيع البحث والكتابة في هذا الموضوع 
لما هو موجود من نفص في المكتبةإلجزاكؤية, سواء في المراجع القانونية أو 
في مجال الملكية الأذجيةويتايتها جنائياً. بل إن الجزائر في هذا 
المجال وأمام الدول العربي سمط لازائيع_بعيدق عن اللحاق بهذا المسار وأن 
ظهرت بعض الخطوات والمبادرات الإيجابية حول هذا المسمى من خلال ما 
أتى به القانون الجديد السالف الإشارة إليه. 








وبعد أن تجلت لنا مدى أهمية المصنف الفكري؛ باعتباره مقياس يقاس 
به مدى تطور الشعوب في المجالات الفكرية ارتأينا أن نلقي نظرة على واقع 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر. 

فالجزائر في واقعها التشريعي قد أعدت المدة في ذلك من خلال 
النصوص التي سنأتي على عرضها في متن هذه المذكرة: أما الواقع العملي 
فنجده مؤسفا ومترديا إذ ما هو متعارف عليه والسائد لدى الكثير ممن 
يقومون بأعمال النشر والطباعة لا يبألون بحقوق المؤلف. رغم أن أفكار 
المؤلف تعد مقدسة لدى الشعوب المتطورة لإدراكها بعمق مدى مساهمة أفكار 











المؤلف والحقوق المجاورة في تطور المجتمع: إلا أن بعض الفئات التي لها 
علاقة بالاستفادة من حقوق المؤلف لا تبالي بهذه الاعتداءات ولا تستهجنها 
رغم أنه في واقع الأمر أن من يسرق المال ويسرق الفكر سيان. ومن يشتري 
نفا مستنسخا دون إذن صاحبه كمن يشتري شيئا مسروقاً؛ وهي الجرائم 
المعاقب عليها في قانون العقوبات. 
لأجل ذنك سارع المشرع الوطني على غرار باقي التشريعات الأخرى 
وعبر تشريماته الملاحقة في السنوات الأخيرة حول الملكية الأدبية إلى ضرورة 
مدونها وحمايتها جنائيا بالخصوصء وتوفير المناخ الملائم لنموها خاصة مع 
آخر تعديل لسنة 2003 والمشار إليه أعلاه؛ ولكن ورغم تدارك المشرع لهذا 
الجانب من حيث توفير الحماية الجنائية إلا أنه لازالت جملة من الإشكاليات 
القانونية التي تطرح نفسهاء فالجدير بالذكر أن لحق المؤلف جانبان أولهما 
يتعلق ببيان ما هي فكرة الحقوق الهثيةٍ والحقوق المجاورة التي تكون محلاً 
للحماية القانونية: ومن أي نوع نمدم الحماية؟ أما الجانب الآخر فهر 








خاص بمن هو الشخص الذي يكَبَمَإْققتزر لمصلحته الحماية؟ وما هي 
الحقوق والامتيازات التي يحولهتَحقإكؤلتوانتكقوق المجاورة لأصحابها؟ ثم 
الماذا لم يكتف المشرع بتدابير الحماية المدنية 5 وهل أصيحت الحماية 
الجزائية ضرورة حتمية لردع الانتهاكات الواقمة على هذه الحقوق5 


تقسيم الموضوع إلى ثلاثة 





وللإجابة على هذه الإشكالية ارة 
فصول: 

نتناول في الفصل الأول النظام القانوني لحقوق المؤلف. بحيث ندرس 
اي المبحث الأول المصنفات محل الحماية؛ وفي المبحث الثاني نعرض أنواع 
الحقوق المعترف بها للمصنفات من حقوق أدبية وأخرى مادية. 

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الطبيعة القانونية للحقوق المجاورة 
بحيث قسمناه إلى مبحثين جعلنا فيها المبحت الأول تحديد مفهوم الجوار 








والحقوق المكفولة لهاء ثم تعرضنا لأصحاب الحقوق المجاورة في المبحث 

آما الفصل الثالث فتناولنا فيه المعالجة الجزائية التي تحمي حقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين بحيث تناولنا في 
المبحث الأول صور الحماية الجنائية بأشكالها الحقيقية والمشابهة لها وضي 
المبحث الثاني تناولنا الدعوى العمومية والجزاءات المقررة لجنحة التقليد. 
وأنهيت المذكرة بخاتمة جسدت فيها تصوري لحل هذه الإشكالية. 
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الفصل الأول 


التظام القانوني لحقوق المؤلف 


نعني بالطبيعة القانونية لمادة حقوق التأليف تلك الدراسة المستفيضة! 2 
حول نوعية المصنفات المراد حمايتها بموجب القائون الخاص بحقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة, وذلك من خلال معرفة أولاً الشروط الواجب توافرها في 
المصنف حتى يكتسب هذه الصفة وميه الحماية الجزائية بالخصوص؛ ثم 
نقوم بإطلالة موجزة عن أنواع الْصِيْقَتمْالراد حمايتها والمصنفات الأدبية 
والمصنفات الفنية والموسيقية. واالمسنمايإلرقملة والمشاكل التي تثيرهاء وبعدها 
معرفة الإستثناءات التي ترك مَيَْا كشرع الجزائري لمجال للأشخاص الراغبين 
في الحصول على المعرفة وذلك بالانتفاع بها دون دفع مقابل ودون الحصول على 
الإذن من طرف صاحب الحق؛ و هذا كله في مبحث أول. 





أما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة محتوى حقوق المؤلف؛ ونقصد 
بذلك الحقوق الأدبية والحقوق المادية. وذلك بدراسة كل نوع من الحقوق في 
مطلب مستقل. لنضع بعدها في كل مطلب الخصائص التي يتميز بها كل نوع 


من الحقوق ثم معرفة الحقوق المتفرعة من كل نوع. 





في؛ حماية حقوق المذكية المعنوية, مجلة الأمن والحياة. 
وفمبر 2000. ص 38 


(1) عبد الوهاب عبد الرزاء 
الإمارات, العدد 220: الستة 19. 








11 


المبحث الأول 
المصنفات محل الحماية 


القد جاء قانون 17/03 0 بحيث لم يعطي لنا مفهوماً محدداً 
للمصنض شأته شان أغلب التشري ), فجاء نص المادة 03 منه على النسو 
التالي «يمنح كل صاحب إبداع أصلي لمصئف أدبي أو فني الحقوق الملصوص 
علبها شي هذا القانون. وتمنح الحماية مهما يكن نوع المصتف ونمط تعبيره 
ودرجة استحقاقه ووجهته», فلم تبين المادة إلا شروط المصنف والحماية 


الممنوحة له إذا توافرت فيه هذه الأخيرة. 











إلا أن الفقه وكمادته لم 
بالصنف اصطلاحاء ابتكار الذهن البشري (». بينما يعرفه 





في هذا الأمر . بحيث يعرفه المنشاوي 








بما يلي 
إبراهيم الوالي ب : «المصنف ,هو" الأنْكاجٍ الذهني المبتكر الذي يصدر عن 
المؤلف هي المجالات المختلفة. وهو ألوعا الذي يحتوي ابتكار المؤلف» 07. 
وبالنظر إلى هذه التعريفائد» نستبتج أله ليس كل عمل تأليفي يتمتع 
بالحماية؛ فلا بد نافد الل الشقتي من جية ويل جية أخري ! 0 
هذا العمل الطابع الابتكاري. فالحماية لا تتطلب شكلاً واحداً للتعبير عنها. 
فقد يتم التعبير بالكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم أو الحركة؛ وترد حتى 








(1) وهذا بخلاف الأمر 14/73 الصادر بتاريخ 1973/04/04 والمتعلق بحق المؤلف, والملقى 
بالامر رقم 10/97 الصادر بتاريخ 1997/03/06 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة. وبالضنبط في نص المادة الأولى منه «إن المصنف هو كل إنتاج ذكري مهما كان 
نوعه وصوره وتعبيره ومهما كانت قيمته ومقصده وأن يخول لصاحبه حقا يسمى حق 
المؤلفه. 

م6 الحميد المنشاوي. حماية الملكية الفكرية: دار القكر انجاممي؛ الإسكندرية: مصبرء 
دون طبعة؛ سنة 2001, ص 18 

(3) معمود إبراهيم الوالي. حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري؛ ديوان المطبوعات 
الجامدية: دون طبعة, سسنة 1983 ص 144. 
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نلى عنوان المصنف إذا تمي 





ذا الأخير بطابع الاب 

ولهذا نرى قبل الخوض في أنواع المصنفات المشمولة بالحماية القانونية 
بشقها المدني والجزائي أن نحدد أولا الشروط التي تجعل من المصنف متمتعا 
بالحماية. 

أولاً: الشروط الشكلية: 

فحتى يصل المنتوج الفكري للمؤلف إلى علم الجمهور و ينتفع به؛ ب 
من خلالها إلى الوجود و يكون معدا للنشرء 
دون إطار تتجسم فيه؛ ولا يهم بعد ذلك نوع المصنف 


أن يفرغ في صورة مادية 
لا أن يكون مجرد فكر: 
وتمط تمبيره ودرجة استحقاقه ووجهته حسب تعبير نص المادة 17/03: 
لآن من هذه المصنفات ما يتم التعبير عنه بالكتابة مثل المصنفات الأدبية 
والعلمية. ومنها ما يكون مظهر التعبير عنها هو الصوت مثل المصا 
الموسيقية والمصنفات التي تلق ظتَمَوَهِا كالمحاضرات والخطب والمواعظ, 
ومنها ما يكون مظهر التعبير عِنْه صق الجرككة مثل التمثيل والرقص. 











أما الأفكار توحدها هلا تشملهاً حقوق المؤلف وهي غير محمية بالقاتون 
محل الدراسة ولا تخضع لأي تَقَديرٌ من القاضي؛ وإن كانت قد تكون محمية 
باحكام قانونية آخرى؛ وهو ما نصت عليه المادة 07 مر قانون 17/03 بقولها 
«لا تكفل الحماية للأفكار ...». 

كانياً. الشروط الموضوعية, 

أما محتوى الشرط الثاني ؛ هو أن يضفي المؤلف على مصنفه شيء من 
الابتكار . وهذا الأخير هو الطابع الشخصي الذي يمطيه المؤلف لمصنفه , أي 
أن يخلع عليه شيء من شخصيته وهو الأساس الذي تقوم عليه حماية قانون 
المؤلف , و الثمن الذي تشترى به (. 








(1) عيد الرزاق أحمد السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (حق الملكية)» 
متنشورات الحليي الحقوة 8ط 3 8 ص 291 و 292. 
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ب البح ا ر الجمالية في المصنف لتحديد 
خطأ التقدير وفقا امزايا الفردية والأذواق 


ا أنه لا 





معيار الابتكار, وإلا 





كما أن نصوص قانون 17/03 جاءت لتشمل بالحماية كل مؤلف أدبي 
أو فني. ويتم قبول هذا المبدأ طاما توشر شرط الإبداع؛ ومهما كانت درجاته 
متفاوتة؛ غلزاما على القانون حمايتها لأنه نو افترضنا فقط حماية الإبداع 
المتفوق لكان هذا القانون موضوع لحماية الأقئيات المتميزة والعباقرة» في 
حين آن قانون المؤلف وجد لحماية الكل؛ فهو كما قيل لم يتواجد لحماية 
الأعمال فلا يحق نه تقيم الأعمال أو تقديرها أو استحقاقها. 





ونخلص بالقول أنه يجب ألا نرفض صفة الابتكار على أساس أن العمل 
تافه وسغيف فالقانون يحمي المصبنطة هما كانت قيمته وأهميته؛ إلا أن هذا 
لا يعني أن يقوم المؤلفين بجمع مله مَنَّ/اللك العام العائد للإنسانية ونسبته 
إليهم فيكون بذلك كمن أقدم على كَعَلَالسرقة الفكرية: أو كما يصنفها قاثون 
3 بجنحة التقليد. 





والمشرع الجزائري عند منحه الحماية لم يشترط أن يحمل المصنف 
هدف معين أو وجهة معينة؛ لأنه لا يهم مضمون الأعمال المقدمة وأهدافهاء. 
بل يكفي أن تتوافق مع الشروط المطلوبة للجماية ودون مخالفة للنظام العام 
والآداب العامة, وحتى وإن لم ينص المشرع على ذلك صراحة. 

يتعين أن نشير أخيرا أن معيار الابتكار الذي يشترطه المشرع يتضمن 
بعض التعقيدات لعدم ثباته: فهو يتغير تبعأ لطبيعته ونوع المصنف, فالمصتف 
الأدبي يعتمد على الفعل والمصنف الفني يعتمد. على الإحساس؛ وصعوبته 





(1) عبد الرزاق أحمد السنهوري؛ الوسيط في شرح الغانون المدني الجديد (حق الملكية), 
منشورات الحلبي الحقوقية: ج 8 . ط 3, مبنة 1998. ص 293 
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تكمن في معاني الكلمات المستعملة ومدى معرفة مفهومها بدقة من قبل 
الرجل العادي (0. 

ولا يشترط لمنح صفة الابتكار أن يكون المصنف من وضع أو تأليف 
صاحبه. فقد يكون مؤلغه قد توضي منذ زمن قديم إلا أن واضعه الجديد قد 


أضفى عليه طابمه الشخصي وجعله متميزاً ولكن دون أن ينسبه إلى نفسه. 








كما لا يعني كذلك الابتكار الجدة أو الإتيان بالجديد لأنه قد يتواهق 


الابتكار مع العمل الجديد وقد لا افق معه. فقد يضع المؤلف عملاً مميزاً 
ومبتكراً جديداً. وقد يضع مؤلف أخر عمل قديم ولكن في قالب يضفي عليه 
شخصيته. فكلاهما عمل مبتكر. فالجدة شرط نجده في الملكية الصناعية 


فحسب كما هو الحال في براءة الاختراع. 





المظلب الأول 
المصنفات الأدبيّة والفنية 


ونعني بها تلك المصنفات الأدبية بشتى أنواعها المكتوبة والشفوية, 
وكذ! المصنفات الفنية التي تتفرع إلى غات شائعة مثل المسرح والموسية. 
والسينما و كذا الرسوم وغيرها. 


0 
 )1(‏ ثعيم متيغب, الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة (دراسة في القانون المقارن)» 
دون ذكر دار التشرء ط 1؛ سنة 2000 ص 23 و 24. 
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الفرع الأول 


المصتفات الأدبية 


وهذا النوع من المصنفات يخاطب العقل بآأي صورة كانت و يؤثر فيه 
وفي تفكيره. ويتم التعبير عنه إما عن طريق الكتابة فيسمى مصنفا مكتوبا 
وإما شفهياً ويكون مصنفا شفوياً. وقد تشمل الحماية عنوان المصنف في حد 
ذاته إذا تميز بطايع الابتكار, 

أولاً؛ المصنفات المكتوبة: 

وتصل هذه الأخيرة إلى علم الجمهور عن طريق الكتابة. ولكن السؤال 
المطروح ما هي الأعمال الفكرية التي تشملها الحماية القانونية الأدبية 
والفنية؟ وهل أن كل نص مكتوب يمنكن”(ين يعطي صاحبه صفة المؤلف؟ (!, 

إن مجموع الأعمال الأدبية آشثارك إإئيه المادة 4 من قانون 17/03 
على النحو التالي: «تعتبر”عني_الخصوص كمصنفات أدبية أو ذنية محمية 
بما يأتي: المصنفات الأدبية الَكَتوبة مَثلَ المحاولات الأدبية والبحوث العلمية 
والتقنية والروايات والقصص والقصائد الشعرية وبرامج الحاسب». 

ولقد جاء ذكر المصنفات الأدبية المكتوبة على سبيل المثال كما هو مبين 
بالنص؛ بحيث يمكن إدراج ما يماثلها من أعمال في نطاق الحماية. 

فيشترط على الخصوص حتى تحظى الأعمال المكثوبة بالحماية أن 
تتصف بالابتكار. وهذا الأخير كما سبق ذكره لا يتأثر بالمهارة أو الجدارة أو 
التقييم, ولا بالنوع ولا بشكل التعبير بل يكفي أن يضفي عليها المؤلف شيثا 





1 شت ميقم اقرع سق سن وو 


وتكون الأعمال الأد 
مبتكرة من طرف صاحبها الذي يحمل اسمه الشخصيء وقد تكون مصنفات 
فرعية. أي مشتقة من المصنفات الأصلية. بمعنى أدخل عليها شيء من 
التعديل والتعليل فتميزت بذلك؛ وعلى هذا النحو نحاول دراسة النوعين من 
المصنقات لتشمل بذلك أغلب المصنقات الكتابية. 





بة الكتابية إما مصنفات أصلية( ). أي صادرة أو 





1[ - المصنفات الأصلية: 


وهي ما نصت عليها المادة الرابعة المذكورة أعلاه. فهي إما محاولات 
أدبية أو بحوث علمية أو روايات وقصص وغيرهاء والمشرع بذلك لم يفرق 
بين تلك المصنفات التي تعيش الواقع و بين الأخرى التي تسبح في الخيال, 
فكلها مشمولة بالحماية القانونية؛ ولهذا تعتبر مشمولة بالحماية ليست فقط 
الكتب إذا كانت مستقلة بذاتها. بل تكون كذلك هذه الأخيرة محمية إذا نشرت 
مجزأة في الجرائد والمجلات؛ وتكو#اللقالات محمية كذلك سواء نشرت 
مستقلة أو في مجلة دورية. 





وأضاف المشرع الجزائيري براقج الحاسب ووضعها ضمن المصنفات 
المكتوبة, إلا أننا نريد أن نفرد ها مَطلبَ اانا كها من تميزء وما يشوبها من 
اختلاف فقهي باعتبارها مصنفا رقميا غير ملموس. أما و إن كان هذا البرنامج 
مجسداً في أوراق مكتوبة أو في كتب فهي مصنفة ضمن الأعمال المكتوبة ويحظى 
بنفس الحماية القانونية؛ ويشترط في المصنف حتى يقبل النشر ودون أي إشكال 
وتعطى له الحماية المقررة ألا يخالف محتواه الآداب العامة والنظام العام الذي 
تملك فيه الجهات المعنية منع نشر الكتاب أو منع تداوله أو دخوله إلى الجزائر» 
وهو غير معني بالحماية إطلاقا طالما كان غير مشروع من أساسه؛ عكس الدول 
العلمانية مثل فرنسا التي تجيز نشر الكتب المخالفة للديانات؛ وحتى وإن تضمنت 
تحقيرا لأي ديانة على حساب ديانة أخرى. 





(1) تعيم مفبغب. المرجع السابق. ص 60. 
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2 - اللصتفات الشرعية: 
الفرع عادة يتبع الأصل أو له أصل يعود إليه؛ و لقد جاء ذكر المصنفات 
الفرعية في نص المادة 5 من قانون 17/03 كما يلي «تعتير أيضاً مصنفات 





محمية الأعمال الآتية: 

- اعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية والمراجعات 
التحريرية وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية والقنية. 

- المجموعات والمختارات من المصنفات والمجموعات من مصنفات 
التراث الثقاضي التفليدي وفواعد البيانات. سواء كانت مستتسخة على دعامة 
قابلة للاستفلال بواسطة آلة أو بأي شكل من الأشكال الأخرى. والتي تتأاتى 
أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها. 

تكفل الحماية لمؤلف المصنظاإليشتقة دون المساس بحقوق مؤلفي 
المصنفات الأصلية». 


تشكل 





ويمكن من خلال تَكورزا ماوق المذكورة آنفا تعداد الصور الد 
المصنفات الفرعية أو المشتقة وهي كما يلي: 

1) إعادة إظهار المصنف السابق كما هو دون أي تعديل: وهذه الصورة 
أقرب ما يكون فيها المصنف اللاحق من المصنف السابق. فهي تفترض حؤول 
المصنف السابق إلى الملك العام فيتم الاشتقاق بعدها دون إذن أو مقابل من 
صاحب المؤلف لأنه دخل فبما يسمى بالمباحات. ونأخذ على سبيل المثال كتاب 
بدنوان «تحفة العروسء لمؤلفه الأصلي «محمود مهدي الإستمبولي» وتأخذ 
هذه الصورة شكلا أخر كأن يكون المصنف اللاحق عبارة عن جمع وتنظيم 
للمراسيم والقوانين والأحكام القضائية مثل كتاب «الاجتهاد القضاني في 
المواد الجزائية, لمؤئنه جيلالي بغدادي2. وهذه الصورة كذلك لا تحتاج إلى 
استثئذان أو دفع أي مقابل. 
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2) أما الصورة إلثانية فتتمثل في إعادة إظهار المصنف السابق يعد 
الإضافة إليه بعض الشرح؛ أو أن يورد فيه شيء من التعليق أو إجراء عليه 
بعض التنقيحات و المراجعة؛ وفي هذه الحالة يجب الرجوع إلى المؤلف صاحب 
المصنف الأصلي أو ورثته بالإذن الكتابي. 





3) والصورة الثالثة تتمثل في إعادة إظهار المصنف عن طريق التحويل 
من لون من ألوان الأدب والعلوم والفنون إلى لون أخر. وهذا ما يسمى بإعادة 
تكييف الأعمالء مثل إعادة تحوير الرواية إلى عمل مسرحي. 

4) أما الصورة الأخيرة فيزداد فيها يعد المصنف اللاحق عن الى 
السابق» يتم إعادة إظهار المصنف السابق ولكن في لفة أخرى غير 
لغته الأصلية؛ وهي ما تسمى بعملية الترجمة. وبجب على المترجم قبل 
الشروع في عملية الترجمة الحصول على إذن مكتوب من مؤلف المصنف 
الأصلي أو ورثته (". 








ويكون دور المترجم بالبحك' عق انم الأوضح والأقرب من المعنى 
الأصلي. وإن مثل هذا العمل إذا آصَيك إلية بض ملامح المترجم ومميزاته 
الشخصبة فإنه يمتبر عملا مَبََوَايَطَييآصَاحْبُ حق المؤلف حتى ولو أنه 
ترجم العمل كلمة بكلمة فإن ذلك لا يسقط عن العمل صفة الابتكار. 
ثانياً: المصنفات الشفهية: 
أما هذه الأعمال فتصل إلي علم الجمهور شفاهة. وقد نصت عليها 
المادة 4 السابقة الذكر: ٠‏ .... والمصنفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب 
والمواعظ وباقي المصنفات التي تماشئهاء ولقد جاءت هذه المصنفات على 
بيل المثال. لا على سبيْل إل : مما يترك المجال مفتوحا لحماية أي 
عمل مشابه؛ وعلى العموم حتى تتمتع المحاضرات والخطب والمواعظ أو تلك 





(1) محمد حستين. الوجيز في الملكية الفكرية. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر دون 
طبعة. سنة 1985, ص 34 و 35. 




















المتشابهة لها بالحمأية القانونية يجب أن تحمل طابعأ إبتكارياً هي الأخرى, 
ويعتبر الممل مبتكراً إذا ظهرت ذيه شخصية المؤلف ولا يهم بعد ذلك إن كان 
الدمل جيداً أم تافهاً. وفي جميع الأحوال على كل شخص أرأد أن ينشر هذه 
الأعمال أن يرجع بانوافقة الكتابية على المؤلف صاحب الشان. 





1 - المحاضرات والخطب والمواعظ: 

كل من هذه المصنفات تلقى شفوياً وأمام ملأ من الجمهور؛ وإن 
تم الإلقاء أمام هذه الأخيرة لا يعني ذلك أنه تنازل عن عمله هذا لهم ولا 
يسقط بذلك في الملك العام. فمهما بلغ عدد الناس فيبقى محصوراً: وبالتالي 
لا يسمح بنشر هذا الكلام إلا بموافقة المؤلف. 

والمحاضرة بمفهومها العام؛ قد تنطبق على تلك التي تلقى أمام العامة, 
سواء في منتدى أو ملتقى وطني أو.دولي. أو المحاضرة التي يلقيها الأستاذ 
الجامعي لطلبته. فهذه الأخيرة'وغيرَهارمتصانة بالحماية القا ولا يمكن 
لطلبة العلم أن يعمدوا إلى تسجيل_ كلام أشتاذهم في أسطوانة أو في شكل 
فيلم إلا بعد طلب الإذن مين ويكون كتابباً. رالا عرضوا أنفسهم للمساءلة 
المدنية والجزائية. 








أما فيما يتملق بالخطب والمواعظ. فمهما كان محتواها. والذي عادة 
يكون أخلاقي ديني أو اجتماعي تربوي ومهما يكن البأعث؛ فيحضر على أي 
كان ج ذه الأعمال ونشرها الجمهور دون موافقة المؤلف. 

إلا أنه يبقى الإشكال بالنسبة للخطب السياسية التي يعتمد أصحابها أن 
تنشر على قدر كبير من الجمهور, لأنه يتماشى وهدف الرجل السياسي فنشاطه 
يتعاق أساساً بالجمهور. إلا أنه من الأجدر ألا يحظى هذا العمل بالحماية 
لسببين: الأول أنه لا يحمل أي طابع أبتكاري فهو مجرد كلام للاستهلاك العام: 
والسبب الثاني أن الحماية تجعله يتنافى ومقصد الخطيب في حد ذاته فهو يريد 
لها الانتشار. ومن شأن الخوف من الملاحقات أن يمتنع الفير عن نشرها. 
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2 - الأعمال الشفهية المشابهة: 

ويقصد بها المشرع تلك الأعمال أو المصنفات التي تلقى شفاهة وتحظى 
بنفس الحماية الممنوحة للمصنفات الأدبية ويمكن أن نعطي أمثلة عنها, 

أ - المرافعات: 

وهذه الأخيرة على الرغم من عدم وجود نص صريح بشأنها إلا أنها 
تمتير من قبيل الأعمال الشبيهة بالمصنفات الشفوية؛ بل لقد تقرر حمايتها 
بموجب المحاكم الفرنسية سنة 1951 واعتبرت هذه الأخيرة بأن المرافمات 
هي ثمرة الأبحاث التي قام بها المحامي توصلاً لمعرفة الحقيقة فيجب 








حمايتها! '. إلا أن المرافمة يمكن تقديمها مثلا من طرف الصحافة في شكل 
اخير لأن المصلحة العام أولى من مصلحة المؤلف. 


ب - إلقناء الشعر: 

يعد كذلك هذا الأخير مل فَلَآِقّالأعطال الشبيهة بالمصنفات الشفهية؛ 
وأن القيام بهذا العمل في مكان حملا يعني أن الشاعر قد 
في استغلال هذا العمل. ولا يور شرم بايا أوشيلة كانت سواء الكتابة أو 
الإذاعة إلا 





ازل عن حقه 


إن من الشاعر. 





ج - التعليق على المباريات: 
إن المعلقين على المباريات الرياضية مهما كانت المنافسة؛ كرة قدم 
أو كرة سلة أو كرة اليد وغيرها فإننا نرى أن عمل المعلق يستحق أن يحظى 





د الحكم من محكمة السين الفرنسية وأمام الجهات المدنية نقلا عن (نعيم 
مفبغب . المرجع السابق . ص 75 ) كما يلي 

عوملعع امم كعد عن 'تفع0 له | عل كوطء وعم دعل انبح 01188 اشام سله 
عل ممع قتممص ها د دمعواك ما عتكب به 'ل بةالعسعة اندز ممتتهكمه "ل ومنانات 
غدمل تلظتظ 1111181 78علم0جم عدن اناع ناخ عمد عدم عداتاجدم ,كلف ها 
مع ممه عمايمء عدمجمع "3 عل اأمعل عأ متدلة ”د أ 
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بالحماية القانونية ويوصف بالمصنف لأنه يتميز بالطابع الابتكاري وفيه 
كذلك من شخصية المعلق التي تجعل عمله هذا متميز ونذلك يمنع على الغير 
اللمجيل انشليق الرياشي سواء كفن منصلا من للباراة أو عمضاسيا فها! 

ثالثاً: عنوان المصنف: 

نصت المادة 06 من قانون 17/03 على نصيب عنوان المصنف من 
الحماية مستقلاً عن المصنف ذاته بقولها «يحظى عنوان المصنف إذا اتسم 
بالأصلية بالحماية الممنوحة للمصنف ذاتهه. 

وتعني المادة السالفة الذكر أن يتسم المصنف بالأصلية: 1 
بالطابع الابتكاري ولا يكون مجرد عبارة تدل على موضوعه أو لفظا جاري 
الدلالة, 





ويعتبر عنوان المصنف جزء مث |الصنف ككل فمثلما تتم حماية المصنف 
فبالتيعة تتم حماية عنوانه إلا إذا »تلفت يه الأصلية. 

كما قد تشمل الحطيق عنوانر الصنف مستقلاً عن المصنف ذاته: كما 
لو تم وضعه من طرف مَؤلف أآخْرَ على مصنفه فيعد هذا العمل اعتداء على 
العنوان يوجب المسؤولية. 

وأغلب عناوين المصنفات الحديثة تخلو من تميزها بالطابع الابتكاري؛. 
فهِي مجرد ألفاظ جارية الدلالة. كان يضع مؤلف الكتاب في القانون يسميه 
النطرية العامة للالتزام أو الحق» أو كتاب في الرياضيات سماه «الخوارزمي 

ني الرياضيات» ومنه لا يمكن منع مؤلف آخر من وضع نفس العنوان. 

أما إذا عمد المؤلف إلى وضع عنوان متميز لمصنفه مثل «مرشد 
الحيران» أو «مجلة العربي» أو «مجلة الضياء» أو «مجلة الكواكب». أو عنوان 
جريدة مثل «الخبرء الجزائرية آو عنوان أغنية مثل «موعود» لعيد الحليم 
حافظء فكل هذه المناوين ومثلها تشملها الحماية . 
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كما أنه توجد مؤلفات حاملة لأسماء أصحابها مثل «المرصفاوي في 
قانون الإجراءات الجنائية» فهذه الأخيرة كذلك لا يمكن لمؤلف أخر أن يختلس 
نفس العنوان ليضعه على مصنتقه. 

والغرض من حماية عنوان المصنف هو الخشية أن يأخذ مؤلف آخر 
نفس المنوان لمصنفه ثم يقع الانتباس بعد ذلك بين المصنف السابق و المصنف 
اللاحق. ثم ليثري الثاني على حساب الأول ويتمتع بالشهرة التي كان يتمتع 
بها المصنف السابق ومن دون وجه حقء وقد يلحق به الضرر بالإساءة إلى 
سمعته! ). وذلك عن طريق انتحال عنوانه. 

رابعاً؛ الأعمال التي تخرج من دائرة الحماية: 

ونعني بها مجموع الأعمال التي ثم يمنحها القانون الحماية. وهي 
بنص المادة 11 من قانون 17/03:«لارتكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف 
المنصوص عليها في هذا القانوخ يَلْتَوَائي”والتنظيمات والقرارات والعقود 
الإدارية الصادرة عن مؤسسات أالشولةوالجماعات المحلية وقرارات العدالة 
والترجمة الرسمية لهذه النضَوص): 

وإن هذه الأعمال لا يدخل في نطاق المصنفات المحمية لأنها 
مجرد وثائق عامة تضعها الدولة فلا يتأثر بها فرد دون أخر بل هي حق شائع 

يما 


ونحاول أن نضع هذه الأعمال وفق الترتيب التائي: 





1) النصوص القانوئية الصادرة بموجب مداولة البرذان بغرفتيه مجلس 
الشعب ومجلس الأمة. وكذا الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية والمواثيق 


فوع 0 

(1) عبد الرزاق احمد السسنهوري؛ المرجع السابق. ص 296 و 297. وعبد الحميد المنشاويء 
المرجع السابق. ص 21 و 22. 

(2) عبد الحميد المنشاويء المرجع نفسه؛ ص 26 . 
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والمعاهدات المصادق عليها وغير المصادق عليها وكذا المراسيم التنفيذية 
واللوائح الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية. 
وكذلك الأحكام والقرارات والأوامر القضاتية الصادرة عن القضاة 


والمستشارين القد ومجموع الإجهاد القضائي. 





وكذلك مجموع العقود والأوراق الصادرة عن الإدارات المحلية أو 
الوطنية. 


فكل هذه الأعمال وما كانت على شاكلتها لا تتمتع بالحماية القانونية, 
ولا تملك حصانة ضد كل من أراد أن يستغئها ويجمعها في كتاب أو ينشرها 
في مجلة أو يستمملها للنشر أو يستشهد بها في مصنف. كما أنه لا يحتاج 
.م مبلغ ماليا طالما كانت 





تفلها أن يرجع بالإذن على من أصدرهاء أو أن ي: 
هذه الأعمال خارجة من دائرة الحماية. 
كما أنه ليس لنسلطة التَشْرَيْميّة #باجبة إصدار القوانين؛ ولا للسلطة 
صاحبة إصدار المرالمميم-واللوائم! الإدارية؛ ولا للسلطة القضائية 
صاحبة إصدار الأوامر والمَّرَاوَات»والاحكام المّضائية أن ترجع على المستفل 
بالتعويض. إلا أنه تجدر الإشارة أن من قام بتبويب هذه الأعمال ووضعها في 





مصنف يتميز بالابتكار والترتيب. وقد أضفى عليها مجهود شخصي فإن هذا 
العمل يستحق الحماية؛ ومنه فكل من اعتدى على مصنف من هذا النوع هو 
مطالب بالثمويض ما لم يكن حائزا على إذن كتابي من صاحب المصنف. 





2) كذلك تدخل ضمن الأعمال المباحة تلك الخطب والمحاضرات 
والأحاديت التي تتم في الجلسات العلنية وكذلك الاجتماعات ذات الطابع 
العلمي أو الأدبي أو الفني أو السياسي أو الاجتماعي أو الديني. فكل هذه 
الأعمال طالما تمت في جلسة علنية لا تحوز على الحماية القانونية, ولا يمكن 
منع الغير من استفلاها أو نشرها إلا إذ! أراد مستغلها أن يجمع مجموعة من 
المحاضرات لأستاذ محاضر ويضعها في مصنف ثم يقوم باستفلالها. فان مثل 
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هذا العمل يحتاج إلى إذن من صاحب العمل الأصلي و بمقابل مالي لأن هذا 
العمل هو خائص لصاحبه إن شاء قام به هو وإن شاء منحه لغيره سواء تم هذا 
التصرف بعوض أو دون عوض. إلا أنه يشترط في مثل هذه التصرفات الكتابة. 

3) أما الفئة الثالثة فهي فئة المصنفات إلى آلت إثى املك العام؛ فتكون 
قد انقضت مدة حمايتها وأضحت من المباحات؛ مما لا يجعل لأحد عليها حقا 
ة نشر هذه المصنفات كما هيء فإن له 
هذا الحق ولا يطالبه أحد من ورثة مؤلفي هذه المصنفات؛ وفي المقايل حتى 
هذا المصنف الذي أعيد نشره لا يحظى بالحماية القانونية لأنه آيل للملك 
العام منذ مدة؛ ومن حق أي شخص نقله من النسخ التي طبعها الشخص الأول 
وليس لهذا الشخص أن يعترض على ذلك: فهو ليس مؤلفا لهذا المصنف بل 
قام بإعادة إظهاره فقط كما هو دون أي تغير. 





خاصا به دون سواء. فإن قام أحد با 


أما إذا بذل الشخص جهدا متمزا في هذا مصنف الذي آل إلى الملك 
العام كان يكون قد أعاد تبويبها فِييخْظة/وآها هو صالحة أو أعاد التبويب 
نإنَهن العمل له قدر من الابتكار (0. 





وفقا لترتيب تاريخي أو أبجدي 


الفرع الثاتي 
المصنفات الفنية 


إن ما تتميز به المصنفات 1ل 





هو مخاطبتها للحس الجمالي في الإنسان 
اف المصنفات الأدبية التي تخاطب العقل و الفكرا ©. 





أو ما يسمى بالتذوق» ب 





(1) عبد الحميد المتشاويء المرجع السسابق. ص 28 . 

رق عل #المعنتهنا بعمو'ل مضت مغل ك مموعتوده هل ,مدوؤة كملممالز 
,2002 عوالممتسلى وععدعاعد ‏ أفدكم عنمل عل حعط عن معفم ,تعألاغم اروقة 
55 عهقم ممع ستلمجام عم مص عاط 
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ولا بي 
إلا بالتنفيذ, فالرسام لا بد نه 


ن الاختلاف هنا فحسبء بل إن المصنف الفني لا يمد مكتملاً 
ينهي لوحته حتى تتمتع بالحماية والنحات 








الابد أن ينهي مجمدمه؛ ومبتكر الألبسة عليه أن ينهي اللباس ليكون ضي وضعه 
النهائي ليتمتع بالحماية, أما المصنفات الأدبية فيعتد فيها بالخطة. 


وتتص المادة 4 من قانون 17/03 عن أنواع المصنفات الفنية بقولها 
«تمتير على الخصوص كمصنفات ... فنية محمية ممأ يأتي: 


«2 


* 


كل مصنفات المسرح وامصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية 
والإيقاعية والتمثيليات الإيحائية. 

المصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة. 

المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى 
سواء كانت مصحوية يلهيوات أو بدوثها. 

مصنفات الفنون الأشكيلية وَالفّون التطبيقية مثل: الرسم؛ والرسم 
الزيتي. والنحث وِالنَمَكنَوالطبآعة الحجرية وفن الزرابي. 

الرسوم والرسوم التحُطيطية والمخططات والنماذج الهندسية 
المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية, 





الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو 
الجغرافيا أو العلوم, 

المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل 
التصوير. 

مبتكرات الألبسة للأزياء والوشا 


أولاً: الأعمال القنية الشائعة: 


وتتمثل هذه الأعمال في المصنفات المسرحية و المصنفات الموسيقية و 
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كذا المصنفات السينمائية نحاول أن نضعها تبعا كما يلي: 

1 - المصنفات المسرحية: 

ويعد هذا النوع كثير الشيوع: ويتنوع حسب نوع العمل فقد يكون من 
ذوع درامي أو كوميديء وقد يكون من نوع التمثيليات الإيمائية أو الإيحائية, 
والتي تتم بواسطة الرقص بالآنحان الإيقاعية أو بالإشارة !!. و ليس هذا 
النوع فحسب الذي يمزج فيه المصنف الأدبي مع المصنف الفني بل نجد كذلك 
مسرج الأوبرا والأوبرا كوميك أين يمتزج فيه الكلام مع الموسيقى. 

إذن كل هذه الأعمال يمنع على الغير نشرها في شكل مصنف مكتوب 
أو مرثي أو إيداعها في شكل مسرحية ممائلة إلا بإذن من المؤلف؛ والذي يعد 
صاحب القرار الأول والأخير في منحه. 


2 - المصنفات الموسيقياق. 


وهذا النوع من الأعمال-يؤدى عن أطريق اللحن؛ ويتم بحسب نص 
المادة مصحوباً أو غير مصَكَوبَةهككلام:,والممل الموسيقي بطبيعته مؤلف من 
ثلاثة عناصر آلا وهي اللحن 7051,01515 14 وتوافق الألحان أو الأصوات 
318 والوزن 8 ةلآ والسؤال المطروح أي هذه الأعمال تكون 
محل حماية؟ أم تتمتع جميمها بذلك؟ وقبل الجواب على هذا السؤال يجدر 





بنا أن نعمرف هذه الأعمال. 
شاللحن: أو النفم عبارة عن عدد متغير من الأصوات المتلاحقة 
تخاطب الإحساس أو التذوق عند الإنسان وهو يدخل هي حماية 
حق المؤلفء و يحصل التقليد ليس فقط في حالة وجود ننم 








(1) ويقصد به الفن الذي يرمي إلى كتابة الرقص بالإشارات المختلفة ويمثل بطريق المسرح 
(نعيم مغيقب, المرجع السابق. ص 93 4 
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مشابه له. إنما أيضا. إذا كان هناك تشابه في أحد العناصر 
المكونة له 00 

تواظق الأصوات؛ ويتولد هذا الأخير من توافق الأصوات من 
الأداء المتشابه لعدد من الأصوات. ولا يكون هذا الأخير محل 
حماية مستقلة إلا إذا وقعت عملية دمج توافق الأصوات بالنقم 
أو اللحن فتكون بذلك مشمولة بالحماية القانونية © 

- الوزن: ويقصد به العودة المتلاحقة من زمن شديد إلى زمن 
خفيف. وإذا كان الوزن منفصلاً فلا يتمتع بالحماية أما إذا 
تطابق مع توازن الأصوات فيكون محلا للحماية لأنه من ذلك 
تبدأ الممليات الإبداعية 0 


3 - المصنفات السينمائية, 


يعد هذا النوع من المتفيات كبيارة عن خليط بين هدة أنواع من 
4 
الفن والإحساس, فنجد مثل ا كاش ][لمتيناريى كدي يقوم بدور تثبيت الفكرة 
في شكل مكتوب سواء كانت قصة أو رواية أو غير ذلك ثم نجد الحوار وهذا 
الأخير يقوم به الممثلين؛ ثم نجد الموسيقى والتي توضع خصيصا لهذا العمل 
وبعدها نجد المخرج إذا قام بعمل إيجابي لصالح المصنف. وآخرون؛ إذن هذا 
النوع من المصنفات عبارة عن مجموعة أعمال كلها تتمتع بالحماية وتخضع 
الحكم المصنفات المشتركة (4). 





ات؛ وأدسحابه يتعدى المؤلقَانؤاحت”“بحيث يدمج فيه الفكر والعقل مع 





(3,2.1) تميم مقبغيم اللرجع السايق ص 858 و 89 

(4) المصنفات الشتركة : هي المصنفات التي أليقها عدة أشخاص. وهي نوعان, 
نوع يمكن فصل كل عمل دأخل المصنف المشترك دون الإضرار بعمل الآخر, و نوع يتعذر 
فيه فصل نصيب كل منهم في العمل؛ وفي هذه الحالة يعتبرون جميعهم أصحاب حق 
المؤلف على التساوي (عبد الحميد المنشاويء المرجع السابق. ص 69). 
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ثانياً: الأعمال الغنية المختلفة: 





وفي هذا العنوان نحاول أن ن 
ن أخرى غير قانون حق المؤلف و الحقوق المجاورة؛ حيث بالرجوع إلى 


ع بين عدد من المصنفات كانت محمية 





يقوان 
هذا الأخيرء نجد أن المشرع رغم أنه ذكر المصنفات المختلفة على سبيل المثال 
فقط إلا أننا نجده إلى حد بعيد قد حصرها من الناحية النوعية؛ مما لا يدع 
أي نوع محل شك ونأتي على ذكر بعضها في شكل موجز. 

1 - الرسوم: 

ويعد هذا النوع من الأعمال بمثابة عمل ابتكاري من إنتاج العقل 
البشري. بحيث يبذل فيه جهد فكري عقلي وفني متميزء وليست فقط أعمال 
الرسم الأصلية هي التي تحظى بالحماية القانونية بل كذتك أعمال الرسم 
الفرعية. وتعد الأعمال فرعية إذا أعاد:وساماً آخر رسم صورة سابقة؛ فيعد 
هذا العمل من قبيل الابتكار لأ ,السام “الثاني قد وضع بصمته الشخصية 
في عمله أما إذا أقدم على مجردانتسخ:بوسائل تقنية فقط فإن هذا العمل 
غير محمى, بل هو في حد ذَأَنهيتحتَاجةإنى +إستئان ودفع مقابل. 

وتعد الرسوم من قبيل الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثلها 
مثل الرسم الزيتي والرسم على القماش والنحت سواء على الخشب أو على 
الحجر. والطباعة الحجرية؛ وكذا فن الزرابي. 

2 - الفن المعماري: 

وهي عبارة عن مجموعة من الصور والرسوم الخاصة بفن العمارة, 
ولا تقتصر الحماية على الخرائط والرسوم التخطيطية والمجسمات الخاصة 
بالهندسة المعمارية فقط إنما تقع أيضاً على الأعمال الهندسية بحد ذاتها 
بشرط أن تتصف بطابع ابتكاري. أما مجرد العمليات الفنية المستوجبة للقيام 
بها لتشييد البناء وذق الأصول والأعراف الفنية وكذا الحسابات والدراسات 
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والخرائط إذا كانت موضوعة بطريقة تطبيقية تقواعد البناء فإنها لا نحظى 
بالحماية القانونية (0, 
3 - الرسوم البيانية والخرائط والطوبوغرافياء 


إن جميع هذه الأعمال وأخرى مذكورة بنص المادة تتمتع بالحماية 
القانونية, ويكمن الطابع الابتكاري في مثل هذه الأعمال في عملية الاختيار 
التي يعتمد عليها المؤلف وضي الغاية والهدف الذي ترمز إليه. 

4 - مصنفات التصوير: 

يثور خلاف ليس بالهين حول طبيعة عمل المصور؛ هل هو مجرد عمل 
طبيعي آلي ممتد للآلة الفوتوغرافية التي يعمل بها؟ أم هو عمل فني يحتاج 
إلى مهارة خاصة وبذل جهد متميز تجمله يستحق الحماية؟ ولقد ظهرت في 
ذلك ثلاث اتجاهات: 


أتجا. 





بر التصوير مل آل كيكانيكي. وليس عمل هني وبالتالي 
فهو لا يستحق الحماية التلّيْتصيعليهاً قانون حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة, َك 
- واتجاه ثاني؛ يرى بعكس ما يرى الاتجاه الأول؛ فالعمل التصويري 
عنده عمل شخصي وجب حمايته؛ فمنذ أوائل القرن العشرين والقانون يحمي 
الرسوم, وتعد الصور الفوتوغرافية كذلك عبارة عن رسوم وجب حمايتها 
مهما كان الأسلوب المستعمل باليد أو بالآلة, 
واتجاه ثالث معتدل ووسط؛ جاء لتجنب عيوب الاتجاهين الأولين؛ فهو 
لا ينكر صفة الطابع الغني عن أعمال التصوير. ولكن في المقابل لا يعتبرها 
كلها أعمال فنية؛ ومنه فهذا الاتجاه يرى بأن العمل التصويري إذا كان يحمل 
في مضمونه طابع المقدرة الفنية وحسن التذوق وطول المران و فيه كذلك 











(1) نعيم مغيقب , المرجع السابق .ص 104و 105 
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ملامح من شخصية المصور, بحيث ينتج عنه اختيار للموضوع واختيار لنوعية 
الإضاءة و الزاوية المفضلة. كان العمل محميا بقانون حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة وما عدا ذلك فهو مجرد عمل آلي بحت لا يستحق الحمايةا 4 





وبالرجوع إلى قانون 17/03 فإن هذا الأخير لم يشترط أي صفة 
مميزة للعمل التصويري ولا صفة للعمل الفني أو الجدارة: ومنه فتعد أعمال 
التصوير محمية طبقا للقانون ويعاقب المشرع على ذلك لأنه بسط الحماية 
لكل عمل تصويريء حتى من الرجل العادي الذي ئيس له أي ميول هنية,. 





المطلب الثاني 
المصتفات الرقمية 


كان من الثابت في زمن ليس ببِِدَ أن مُسائل حماية حقوق المؤلف كانت 
تعنى بحماية المصنفات الموثقة ماديا ككل الكتب و الرسوم. أو الملموسة حسياً 
مثل المحاضرات والألحان الموَسَيي ةو لَسْرَحَتِآكْ وغيرها... (©. 

آما المنتجات المعلوماتية فهي نمط جديد من أوعية الممرفة لها 
خصوصياتها وتحتاج نعاملة خاصة. ومن أهم ما يميزها تكاليفها الباهظة 
من جهة وسهولة استنساخها و تداولها من جهة أخرى, وهو ما جاء به عصر 
الثورة المعلوماتية, إذا طرح لأول مرة في التاريخ مشكلة التعامل مع شكل 
جديد من أشكال الملكيات يمكننا تسميتها «الملكية الرقمية» ونقصد بها 





(0) كفيط ,عماعلم» الممط مسوتعتس طن عمنمغمانا عافاءوممط :0010111881 عسات 
. 870 ,1991 ب#والوط 

 )2(‏ كعالعجسمم جه ععدة عللفسعماامنها كتفتيومم ماعل ممتمميمجم جا ,اعسوه2 عمايقت 
.2855 عل عكطا ,ممقمة تاممصم ذل ع كك «متتموصكهة"! عل ععتوهامداعها 
لخم ممع يعم تدمع امعد عحبدو نجنا ,1999 عوتامسدط دتتدط قاتميع متنا 
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البرمجيات الحاسبيةء ال ة؛ الكتب والمقالات الرقمية. صفحات 
الويب, البريد الإلكتروني وما شابه ذلك 0, 

ويمكن القول بصفة عامة أن المبتكرات الإلكترونية تنقسم إلى جانبين 
أساسيين هما المكونات المادية عة/1120 والمكونات البرمجية غىة/50113. 





أما الحقوق المتصلة بجانب المكونات المادية في المنتج الإلكتروني؛ فإنه 
من اليسير تكييفها وحمايتهاء فهي تحمى بموجب قانون براءات الاختراع 
والعلامة التجارية (©. ولكن المكونات البرمجية كانت محل جدل في فترة 
السبعينيات وحتى منتصف الثمانينات: وكان الجدل يدور في أساسه حول 
تحديد النظام الذي يجب أن تحمى بموجبه الملكيات الرقمية 00), ومن بينها 
برامج الحاسب الآني فهل تحمى بموجب القانون حق اللؤلف أم تحمى بموجب 
قانون براءات الاختراعة أم أن طبيبة برامج الحاسب الآلي تفرض علينا 
الاعتراف بنوع جديد و فريد هج أنطمة”الحماية (4, 
واستمر الجدل في ذلأت كو :قاد نجنة الخبراء المشتركة المكونة 
من المنظمة العالمية للملكية 'آتتكريّة8/180:7)'ؤمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (10(/1560) في شهر فيفري ومارس سنة 1985؛ والتي 
خلصت بشكل قاطع إلى اعتبار برامج الحاسب الآني ضرباً من المصنفات 
الأدبية التي تحمى بموجب حق المؤلف. 
(1) عارف الطرابيشي. مستجدات حقرق الملكية الفكرية في تقانات المعلومات و صناعة 
البرمجيات الحاميبية. مقال إلكتروني على الموقع: 7.08 أتوطهمة ود 
(2) حميدي حميد, محاضرات في الجرائم المعلوماتية. ألقيت على طلبة الماجستير. فرع 
القانون الجنائي. كلية الحقوق عتابة. سنة 2002 ,2003 
(3) عبد الحميد شقير, الفيروسات الإلكترونية. مجلة الشرطة, الإمارات, العدد 386, 
السنة 32. فيقري 2003, ص 49 . 
(4) عبد العزيز العساف, حماية برامج الحاسب الآني دولياً (حماية أسباب التطور والابتكار) 
مقال إلكتروني بالموقع #ماتترشط اند 
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الفرع الأول 
فكرة الحماية القانونية للمنتوج الرقمي 





يعد الحاسب الآلي! 0 ت 





التطور الصناعي الرهيب في القرن الماضي» 
بل يعد أهم ما ميزه خاصة في العقود الأخيرة منه؛ ثم تطور إلى عدة مراحل 
متقدمة حتى أضحى يحتل مكانة هامة وضرورية في حياتنا اليومية؛ فالحياة 
اليوم تعتمد بشكل شبه كلي على المبتكرات الإلكترونية سواء كانت 1 
حاسب آلي متخصصة أو برمجيات إلكترونية تشغل أجزاء من أجهزة مختلفة 
ولم يعد استخدام الحاسب الآني قاصراً على المشروعات فقط ولكنه امثد 





أجهزة 


إلى نسبة كبيرة من الأفراد أيضاء حيث أصبح في استطاعتهم الاتصال عن 
طريقه بمراكز المعلومات طلباً للبياناظ:وإذا كان الحاسب الآلي على النحو 
السائف الذكر يحقق بلا شك العبايد»ميق اكَزايًا. فإن استخدامه بصورة عكسية 
خصوصاً من طرف المتخصصين وَآلهرَاكوتطريقة غير مشروعة ووصولهم إلى 
المعلومات التي يختزنها الحاسب أو إلنَ مَوَآَهَمَتانتتعمال حيل رقمية وهذا ما 
اصطلح على تسميته بالجرائم المعاوماتية يحقق نتائج سلبية. 

وفي سبيل حماية هذه المنتجات الرقمية تم ابتكار طريقتين في العالم 
كانتا ولا تزالا ولحد الآن المنفذ الوحيد للحماية القانونية والتقنية. 








)0 الحاسب الآني عبارة عن آلة حاسبة إلكترونية وئيس عقلاً الكترونياً بالمعنى الدارج؛ 
ث أنه من سمات العقل القدرة عتى التفكبر والابتكار. وهذه الملكات لا يمكن 
لحاسب الآلي القيام بهاء فالحاسب الآلي يستقبل البيانات أو العطيات عن طريق 
البرنامج ويختزنها في ذاكرته إلى حين الحاجة إليها. كما يقوم بمعالجتها على النحو 
المطلوب بقية الوصول إلى ننائج محددة (جميل عبد الباقي الصفيرء القاتون الجنائي 
والتكنولوجيا الحديثة, دار النهضة العربية. القاهرة. دون طبعة, سنة 1992, ص 4؛ نقلا 

عن السيد محمد السيد خشبه. مقدمة في الحاسبات الإلكترونية. 1984 ص 421 
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أ - الحماية القانونية المنطقية: 

وهي الطريقة السائدة والمنتشرة في الدول الأنجلوسكسونية خاصة 
الولايات المتحدة الإمريكية؛ وتعتمد على التحذير قبل الاستخدام: ثم المعاقبة 
بعد إساءة الاستخدام. وهذه الطريقة تكاد لا تعمطي ثمارها بطريقة جيدة. 





ب - الحماية التقنية الفيزيائية: 


في وي دول أورويا ودول العالم 
تمنع أو تعيق إساءة الاستخدام؛ مثل 
أو كلمات سر 








وهي الطريقة السائدة والمنتشر: 
الثالث؛ وتعتمد على وضع عقبات 
الحماية من خلال مفاتيح إلكترون 








وتعد الطريقة الثانية الأنجع إلى حد الآن خاصة في غياب نظام 
أخلاقي معلوماتي! ') فحماية الحق الفكري مسألة أخلاقية لا يمكن لأكثر 
القوانين تشدداً أن يفرضها على مجتمع لا يؤمن بها ولم ترسخ في ضميره 
وتستقر في وجدانه بوصفها حقاً طبهياً من حقوق الإنسان؛ يعد تجاهله 
عدوانا على هذه الحقوق وعمل ,يز مشرَدعٍ يدرجها في عداد السرقة واكل 
مال الحرام؛ ويجمل المتجاهل اهذه-الحقوقا يشعر بالإثم والذنب والخزي وعار 
الجريمة عندما تعتد يده إن.عمّل شكري مقلب. مثلما يخاطره هذا الشعور 
عندما تمتد يده لسرقة سلعة أو حلي لا يملكه سواء بسواء. عند ذلك يصبح 
للقانون معنى و يصبح قابلاً للتطبيق 21, 

ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت بضرورة الحماية القانونية هي 
كثرة الاعتداءات الواقعة على المصنف الرقمي بحيث فاقت كل التقديرات حيث 
تخسر دولة! © مثل الولايات المتحدة الأمريكية العديد من مليارات الدولارات 











(1) محمد عدثان سللمء إستباحة حقوق المؤلف, ندوة وزارة الإعلام في الرياض 
بتاريخ 16 و 17 إفريل 2003, مقال إلكتروني على الموقع عتم بوأوتطهمه:00/. 

(2) صالح بن عبد الرخمان الحصين, هل للتأليف الشرعي حق ماني؟ مقال إلكتروني على 
الموقع 0010 بةاتسطى م 

(3) رضا عبد الحكيم رضوان: الجرائم المعلوماتية. مجلة الشرظة؛ الإمارات؛ المدد 390, 
السنة 33. جويلية 2003, صن 48. 
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جراء سرقة البرامج نوحدها رغم شدة قوانينها و تطور مراقبيها © أما 
عن الجزائر فحدث ولا حرج تكاد تكون كل البرمجيات مقرصنة؛ بل لم نجد 
جريمة يستبيحها المجتمع الجزائري مثل جريمة تقليد البرمجيات. 





كما أن الاعتداءات لم تصل فقط البرمجيات بل امتدت إلى الكتب 
والمقالات الرقمية بحيث لا يجد المستهلك حرج في حمل ونسخ أي كتاب غير 
مجاني بل ويرى بأم عينه السمر. وإن وجد طريقة تقنية لأخذه بفمل ذلك 


دون حرج. 





وكذا يتم الدخول إلى صفحات الواب (18/88) دون إذن والانتفاع بما 
في داخلها من معلومات ومعطيات دون أي مبرر أخلاقي مقنع. 


الفرع الثاني 


أنواع اللصيتقات الرقمية 


نحاول أن نبين من خلال هذا لج الصور المختلفة أو الأشكال التي 
من خلالها يمكن أن نرى فيه المنتوج أو المصنف الرقمي. فقد يكون في شكل 
برنامج للحاسب أو قواعد بيانات أو مواقع إنترنت ونسخ رقمية من كتب 
وصور وغيرها. 


إذن توجد صور متعددة ومتنوعة سنسعى إلى الحديث عنها بقدر من 








(1) حيث أجرى المكتب الأعلى للإحصاء في أمريكا فقط عام 1976 تحقيقا بخصوص 
ظاهرة الغش في الأنظمة المملوماتية الخاصة بالحكومة الفدرالية , وجاءت نتيجته على 
النحو التالي: 9040 حالات اختلاس أشياء مختزنة و قدرت بحوالي 57 ألف دولار: و 
39 96 حالات اختلاس أموال قدرت ب 34 96 ألف دولار و 12 96 حالات تمديل فير 
مسموح به في البيانات ... (محمد سامي الشواء ثورة امعاومات وانمكاساتها على قانون 
العقويات. دار التهضة المربية, ط 2, سنة 1998, ص 24 
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انالت حظها الوفير من الدراسة 





التفصيل ولكن حسب كل نوع؛ إذ توجد الت 


مثل برامج الحاسب وتوجد الأخرى التي مازالت ضمانة بحيث سندرسها 


أولاً. مصنف برامج الحاسب: 

للوقوف على أحكام تلك الحماية المقررة لبرامج الحاسبء فإنه لا بد 
من معرفة ماهية برنامج الحاسب الآني في المفهوم التشريمي؛ ليتسنى لنا 
التفريق بينه وبين المصنفات المخزنة الكترونياً كقواعد البيانات ومواقع 
الإنترنت والنسخ الرقمية مثل الكتب والصور وغيرها. 

- مفهوم برنامج الحاسب: 

هناك العديد من التعريفات القائونية التي طرحت لبرنامج الحاسب 
الآلي, وكلها تدور في فلك واحدء يكن الاختلاف يكمن في حسن الإحاطة 
والصياغة؛ فبعضها أعطى المحتى رام من المصطلح. وبعضها أضطرب 
فخلط بين برامج الحاسب و غيرهاً من المطنقات الإلكترونية. 

القد حدد برنامج الَحَامَمبَةهِيمناقشات المؤتمر الدبلوماسي للويبو 
المنعقدة في جنيف في الفترة الممتدة من 2 إلى 20 ديسمبر 1996 حول 
مسودة مماهدة الملكية الفكرية بشأن قواعد البيانات بأنه «مجموعة من 
التعليمات البرمعية تجعل الحاسب الآني ينفذ مهمة محددة أو يحدث نتيجة 
ة» كما حدد في القانون الأمريكي أنه «مجموعة من البيانات والتعليمات 
نخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الحاسب من أجل الحصول على 
نتيجة محددةء (0, 








ويعرفه محمد حسام محمود تطقي على النحو التالي «للبرتامج 
مغهومان: مفهوم ضيق ويقتصر على مجموعة التعليمات والأوامر الصادرة 





(1) عبد العزيز العاف , اكرجع السابق ,صن 02 
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من الإنسان إلى الآلة؛ أما المفهوم الوأسع فنقصد به التعليمات والأوامر 
الموجهة إلى العميل مثل بيانات استعمال البرنامج وكيفية المعالجة الإلكترونية 
للمعلومات؛ والبرامج على نوعين برامج تشغيل ويطلق عليها برامج الاستفلال 
أو التنفيذ والنوع الثاني برامج التطبيق أو برامج معالجة المعلومات» (. 








وأصبح المالم اليوم يميز بين عدة أنواع أخرى من البرمجيات على 
أساس خضوعها للتشفيل بإذن أو دون الحاجة إلى إذن وهي كما يلي 

أ- البرمجيات الامتلاكية: التي يمنع استخدامها أو إعادة توزيعها 
أو تقليدها على الإطلاق أو يتم ذلك بموافقة مسبقة وبشروط مالية معينة. 

ب - البرمجيات التجارية:؛ التي تم تطورها بهدف الاستثمار 
التجاري وهو جوهر الفرق ببنها وبين الإمتلاكية. ولا علاقة للسعر أو المجانية 
بذلك. حيث هناك برمجيات تجارية مجانية وهناك برمجيات غير تجارية 
ذات قيمة مالية. 





ج - البرمجيات التشاركيتة-انِتي تشمح للأشخاص العادين بإعادة 
توزيعهاء إلا أنه لا يجوز الاستمَرّآن بَ)ستتخدامهل أي بعذ الاطلاع عليها - إلا 
بعد دفع ثمن الترخيص اللازم لذلك. 





د - البرمجيات المحررة: التي يسمح بتوزيعها "واستخدامها مجاناً 
بشرط عدم تعديلها ويكون الكود الأصلي لهذه البرمجيات غير متاح: 

ه - البرمجيات الحرة؛ التي تأتي معها سماح باستخدامها ونسخها 
وتوزيعها أو قد تكون مجانية أو مقابل بدل مادي؛ وفي جميع الأحوال فإن 
الكود الأصلي لها يجب أن يكون متاحاً وممكناً. ولا بد من التشديد هنا على 
أن المقصود هو الحرية وليس السمر أو المجانية. 





(1) علي عبد القادر القهوجيء الحماية الجنائية تبرامج الحاسب الآلي. الدار الجاممية 
اللطباعة والنشر. دون طبعة. سنة 1999. ص 10. 
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و- البرمجيات مشتوحة الكود: ويقصد بها تماما البره 
الحرة. 
ز- البرمجيات العامة وهي نقيض البرمجيات الإمتلذكية. أي 
برمجيات غير محمية ملكيتها. 
ح - البرمجيات المشاعية؛ وهي البرمجيات الحرة التي توزع على 
الغبرطة الثاني :لا يجرن إن ينيد توزيدها احا أن يضيف أي قيود عليها سواء 
عند التوزيع أم التعديل؛ وهذا يعني نسخة لاحقة من هذه البرمجيات 








تكون حتما برمجية حرة بينما إذا كانت البرمجية حرة فقط وليست مشاعة 
افهذا يعني أنه يمكن ترجمتها للفة الآلة كما هي أو بعد تمديلها. ثم يوزعها 
كبرمجية امتلاكية. 


ط - البرمجيات الحرة غير المشاعة: وهي تأتي من مؤلفها مع 
السماح بإعادة التوزيع أو التبذيل وَلْكَمْيفِكن تغيرها. 


ي - البرمجيات شيبه حَرَة: وهي كذلك 





ي بالسماح بالتعديل 
بشرط الاستخدام أو التوزيم أو التمح بهدق الريح 1١‏ 


والسؤال المطروح بعد معرفة كل هذه الأنواع من البرمجيات؛ هل كلها 
تتمتع بالحماية القانونيةة . 


طبعاً ليس كل برنامج رقمي يستحق الحماية. بل لابد أن يتحقق فيه 
ما يتحقق في المصنفات المادية كالكتب والمحسوسة كالأغاني. ونقصد بذلك 
بالاساس يجب أن تتوافر كل شروط المصنف المحمي في برامج الحاسب 
الآلي. وبصفة خاصة شرط الابتكار ذلك أن البرنامج لا يستفيد من هذه 
الحماية إلا إذا كان يكس شخصية من ينتسب إليه؛ فيجب أن يكون الطابع 





(1) عارف الطراء 





ي؛ المرجع السابقء ص 6 و 7 
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الشخصي بارزا حتى تتمتع هذه البرامج بالحماية: سواء تعلق الأمر بجوهر 
الفكرة أم بطريقة عرضها أو التعبير عنها تيبها أو تبويبها. 

كما أن السؤال الآخر ائنذي نطرحه؛ هل أن برنامج الحاسب هو عمل 
محمى في مجمله ويصورة غير منفصلة أم أنه مجموعة من العناصر المختلفة 
والتي يمكن حماية كل منها بصفة منفردة أو أجزاء منها فحسب؟ 





حقيقة تنسحب الحماية إلى كل مراحل إعداده طالما توافرت كل واحدة 
منها على شرط الابتكار و هذه المراحل هي: 

- مرحلة تحليل المشكلة؛ وذلك عن طريق جمع كل البيانات الخاصة 
بها ثم إعداد وصف تفصيلي لها. 

- مرحلة رسم خريطة الحل: وذلك عن طريق إعداد الخطوات 
الحسابية المنظمة الخاصة بعل المشكلة الممروضة. ثم إنداد خطوات 
التسلسل المنطقي للحل في صورة اللكااتيمزية متعارف عليها دولياً. 

- مرحلة كتابة البرنامج؛ بناء.علن هذه الخريطة في صورة برنامج 
المصدر, ويستخدم في هذه اإلكتائة جوعان من إللنات. لغات متخصصة 
المستوى ويكتب بها من خلال برنامج يسمى برنامج المجمع ولغات أخرى 
مرتفعة المستوى وتكتب بها من خلال برنامج يسمى برنامج المؤلف. 

- مرحلة ترجمة البرنامج المصد رإلى برنامج الهدف: أي ترجمته إلى 
لغة الآلة التي يعمل بها" الحاسب؛ وتتم هذه الترجمة بواسطة برامج الترجمة! ". 


الرقمية الأخرى: 





ثانياً؛ المصتقا 
ونقصد بذلك قواعد البيانات ومواقع الإنترنت والنسخ الرقمية من 
الكتب والمقالات الرقمية والصور ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها؛ وفي 





(1) علي عبد القادر القهوجي. المرجع السابق. ص 14 و 15. تعيم مقبغب. المرجع المسابق» ص 
111 
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الحقيقة كلها تتشابه من حيث الحقوق الاستثثارية التي تتمتع بهاء وطريقة 
بثها ومدى استغلالهاء ونستطيع أن نقول كذلك أنها تتعرض لنفس المشاكل, 

أ - فبالنسبة للكتب والمقالات الرقمية, 

شأنها شأن الكتب والمقالات الملموسة أو المحمية؛ فطالما تميزت بالطابع 
الشخصي للمؤلف من خلال صفة الابتكار فإن لها نفس الحماية؛ ولكن 
سهولة تداول الكتاب الرقمي من خلال الدخول في شبكة الإنترنت جعلته 
يختلف عن الكتاب المثبت على الورق التي تجمل اقتنائه مرهون بدفع المقابل 
المالي مسبقاً. وما يتعرض له الكتاب أو المقال الرقمي من سهولة الدخول إلى 
الموقعء والاستفادة من المعلومات الموجودة به؛ وكذا إمكانية نقله في قرص 
صغير الحجم بعملية لا تتعدى الثواني؛ وكذا سهولة توزيعه على أقراص 
مماظة أو تثبيته على الورق. 





فالكتاب أصبح يعاني اليؤم من "إرتفاع تكلقة طباعته؛ وكثرت شكاوى 
الناشرين حول كساد الكتب التي لا تباغ ؤسببت لهم خسائر كبيرة؛ فلذلك 
بلة على أرط ةياصوات مؤلفيها أو بأصوات قراء محترفين 
يجيدون الإلقاء. أو كتب مرئية فقط دون أصوات؛ أو مجرد مقالات متناثرة 
هنا و هناك على شبكة الإنترنت. 





ظهرت كت 


كما أن الصفحات الورقية التقليدية تبقي غير قادرة عن استيعاب هذا 
الكم الهائل من المعلومات؛ لذ! كان الحاسب الآلي بالمرصاد. وأصبح بإمكان 
إصدار كتاب عند الطلب؛ حيث يمكن الاتصال الإلكتروني بالناشر؛ ومن خلال 
اشاشة الحاسب تبدأ صفحات الكتاب في التدفق على الشاشة؛ ويتم الضغط 
على زر بعدها تخرج نسخة أو أكثر من الكتاب. فهي طريقة عملية متطورة 
توضر في تكاليف الكتاب وتجعله متاحاً وفق الطلب فقط 00, 


(1) رضا متولي وهدان. حماية الحق امألي تلمؤلف» دار الجامعة الجديدة للنشر. دون طبعة, 
اسنة 2001, ص 58 
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كما يمكن طبع الكتاب على أسطوانة وهي ما تعرف بالكتاب الإلكتروني؛ 
بحيث يمكن شحن مكتبة كاملة في شتى أنواع المعارف داخل جهاز صغيرء 
فالكتاب العصري أصح صوتاً وصورة على قرص الليزر المضغوط (0©) ويتم 
وضعه في الحاسب الآلي. 

ومن مشاكل الكتاب الرقمي ظاهرة البث للمعلومات عبر شيكات 
الكمبيوتر المنزلي: فهذه الوسيلة في حد ذاتها تحتاج إلى تكييف. ولعل من 
القضايا الشهيرة في هذا الشأن هو قيام أسرة الرئيس الراحل الفرنسي' 
«فرانسوا ميتيران» برفع دعوى قضائية على شبكة الكمبيوتر: المنزلية التي 
بثت صفحات كتاب «السر الكبير» عن ميتيران في 3 كتاب جديداًء حيث 
قامت هذه الشبكة ببثه على شبكة الخطوط المشتركة فيها بحيث أصبح 
الكتاب في تناول المشتركين لأن في الكتاب ما يسيء لسمعة الأسرة. وتمكنت 
بموجب حكم صدر بوقف طبع الكتاب ونشره. ولكن تم تفسير الحكم على 
أن هذا المتع يخص الطبع والنشلؤ على إكورق, أما البث الإلكتروني - مثلما 
دفع محامي شركة النشر الإلكتروني. -.غيز مقصود بالحكم لأنه لا يدخل 
في نطاق الأداء العلني بلي الاسستؤلال المباج داخل دائرة العائلة باعتبار 
أنه يبث إلى فثة المشتركين فقط بمنازئهم وبعد استعمال الشفرة المقدم من 
الشبكة (0, 

ب - وبالنسبة للمصنف السمعي أو السمعي البصري الرقمي! ": 

فإنه يتعرض لتفس الانتهاكات: فالقراصنة الآن بإمكانهم سماع 
أغنية أو مشاهدتها مع الفيديو كليب. أو مشاهدة فيلم بكامله أو إعادة 
تثبيته على قرص أو وضعه في صفحة الواب الخاصة به ليستفيد منها كل 
من دخل الموقع؛ ومن الت ائية الرائدة في هذا الخصوص الأمر 








(1) رضا متولي وهدان ؛ المرجع السابق .ص 63 و 64 
2( 4 ,1998 بليوط _ 1185| رعدوم6 م3 اك انصائاة "© +أه:2 , لآ فتلصط . 
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أول درجة بباريس في 14 من أوت سنة 
مجرد طرح الصنف الفكري للتداول عبر شبكة 
الإنترنت يشكل تقليداً للمصنف مادام لا يوجد ترخيص من المؤلف صاحب 
الحق الإستئثاري بذلك...». 








مك أعجعم1 بمعوقم عل عند مملاتووم كلق ة عملم علصوصلة هل 


40 (دموةاعمامم عمن ععبكلاقممء كتروده 1١‏ عل متحيات 





سابقة هامة في تجسيد المخاوف القضائية 


إزاء ظاهرة الإنترنت وتتمثل أهميته في إيضاح ما يكتنف المبادئ القانونية 
نيات الرقمية؛ وهو الشيء الذي خل 


ويعد هذا الأمر القضا 








اتحقوق المؤلف من غموض بمنا. 
إنيه الدكتور أسامة أحمد بدر من استنتاجاته حول هذا الأمر القضائي 
وتتمثل فيما يلي 


- إن نشر المصنف المجلمي جبرْمكتبكة الإنترنت وفق تقنيات الترقيم 
يعد استفلالا للمصنف. يقتضي كترورة"وجود تصريح بذلك من قبل المؤلف 
صاحب الحق الاستئثاري يريمن :أوامته لأي استغلال لصنفه. 


- يعد هذا الأمر القضائي خير دليل على دحض الاعتقاد بأن تشريمات 
حماية حق المؤلف لن يتسنى لها التعايش مع مفرزات التقنيات الحديثة. 





(1) و ترجع و وقائع القضية باختصار كما يلي: حيث أن طالبتين في المدرسة الوطنية العليا 
للاتصالات :80051, قد أوجدوا بشكل رقمي على المصنفات الخاصة بهما 11/118 عير 
شبكة الإنترنت العالمية مصنفاً موسيقياً محمياً من قبل قانون حماية حق المؤلف وذلك 
دون تصريح من الشركة المتنازل لها عن الحقوق االية الخاصة باستقلال المصنف, الأمر 
الذي يعد نسغا للمصنف وإتاحة لاستعمال هذا المصنف المحمي بطريقة جماعية لكل 
ا شخص من الفير ينفذ إلى الشبكة ويزور المواقع الخاصة بالطالبتين ليتسنى له نسخ 
المصنف بسهولة ويعد هذا المصنف للمغني والمؤلف 83581 5عنا»هق, (أسامة أحمد بدر, 
تداول المصنفات عبر الإنترنت. مشكلات وحلول. دار الجامعة الجديدة للنشر. دون 
'طبعة. سنة 2004. ص 16 
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- أن فعل الترقيم يعد نشرا للمصنف ١‏ ) (دمنلةة عنام عل عادهآ 
«وناء ورمع عل 2016 دنا أ5ع): ومن أبرز المشاكل التي تثيرها المصنفات 
الرقمية ككل هي إشكالية الوصف القانوني للمصنف على حق المؤلف المالي؛ 
ذلك أن قانون المؤئف يشترط لانمقاد أي تصرف بين المؤلف والناشر أن 
يكون مكتوباً. وأن يحدد فيه طرحه بالتفصيل كل حق على حده مع بيان 
نطاق هذا الحق و الفرض منه والنطاق الزمني الاستغلاله وطريقة استعماله,' 
فإن طرق النشر الإلكتروني الرقمي تكون سببا في الحد من مكنات الحق 
المالي للمؤلف! ©, إذ أن التعاقد شي كثير من الحالات قد لا يتم لأسباب تقنية 
ولأسباب أخلاقية كذلك: وبالتاني يظهر عدم التكافؤ أو التعادل بين القيم 
المتبادلة بخيث أن ما يحصل عليه المؤلف من حق مالي لا يتناسب مطلقا مع 
الأرباح التي يجنيها الناشر الإلكتروني بما فيه استغلاله للحق المالي المتنازل 





إذن هناك إشكالية أخري ب الأوكي هو في كيفية إيجاد الضابط 
القانوني الذي يحدد عدم قيأم:الناشرا الإلكتروني باستغلال أي حق لم 
يرخص له المؤلف في استفلالة: وك ذلاميف غير موجودة بل في رأيي هي 
غير ممكنة أصلاً ظل المعطيات الرقمية الحالية, فللأسف لازالت |١‏ 





واسعة بين التكنولوجيا الرقعية والواقع القانوني الذي يجد نفسه دائماً بعيداً 
.عن الركب. 





ج - بالنسبة لقواعد البيانا 
تتمتع قواعد البيانات في معظم التشريعات بالحماية القانونية طبقا 
لتشريعاتها لقانون حقوق المؤلف. ومن حيث المبدأ تتمتع بالحماية فقط 
قواعد البيانات التى يتوافر فيها شرط الأصلية اللازم في حق المؤلف أي 














(1) أسامة آحمد بدر. المرجع السابق, هامش الصفحة 16. 
(2). افرح تنشه صن 53 
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شرط الابتكار؛ أما التجميع البسيط للبيانات غلا تتمتع بالحماية. و تظل 
بعيدا عنها 'وهذا ما قررته المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية 
“في إحدى قراراتها من أن مجرد الترتيب الأبجدي لأسماء وأرقام المشتركين 
في التليفونات لا يتمتع بحماية حق المؤلف. وقررت أن ترتيب الحقائق 
بطريقة مباشرة لا تعد أعمالا أصلية من التأليف في إطار مفهوم قانون حق 
المؤلف1 0, 





د - البريد الالكتروني؛ انمس»1 (اندللة عنددمء2164): 

وهو عبارة عن خدمة تقدم لأي مستخدم لشبكة الإنترنت بطريقة مجانية, 
بحيث يسمح للمشتركين وعن طريق العلبة الإلكترونية (15 ,80116 18) بإرسال أي 
رسالة أو ملف أو موضوع أو حتى كتاب رقمي إلى من يرغبون؛ ولكل مستخدم 
للإنترنت عنوان خاص لبريده الإلكتروني يتكون من اسم حساب ال مستخدم على 
الشبكة الواصلة على الإنترنت مضاظا أليّهبعِلامة (©) واسم الشبكة وإحد رموز 
المتعامل بها في الإنترنت مثل: كلأضطكاة 6 نسامسطدقاعطك. 





وتتم الاعتداءات عبر البرري الإلكتروني يطريقة إرسال مصنف محمي 
قانونا في شكل مقال أو صورة أو غير ذَلَك دون الرجوع بالإذن على المؤلف 
أو صاحب الحقوق. 

ه - المجموعات الإخبارية (عمسه© 80605): 


وهي عبارة عن خدمة إخبارية تتم عبر الإنترنت تشبه البريد 
الإلكتروني؛ ولكن عوض أن ترسل الرسالة للمستخدم بذاته فإن الرسالة 
ترسل إلى إحدى مجموعات ١‏ التي تهتم بموضوع معين؛ بحيث يمكن 
لكل المشتركين في هذه المجموعة قراءة رسالته: وبالمقابل باستطاعته هو 








(1) كارلوس م كوريا؛ حقوق الملكية الفكرية. دار المريخ. دون طبعة. سنة 2000 ترجمة 
الدكتور أحمد عبد الخالق ومراجعة الدكتور أحمد يوسف الشحات. ص 158, 
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كذلك قراءة كل الرسائل المرسلة إلى المجموعة. كما يمكن إرسال مقالات 
ورسائل من مجموعة أخبارية إلى مجموعة إخبارية أخرى على الشبكة. 

أما صور الاعتداء التي يمكن تصورها في مثل هذا النوع من 
المجموعات الأخبارية هو الدخول غير المسموح به من طرف شخص خارج 
المجموعة ثم الاستفادة من المناقشة الموضوعة والتي تضم آراء باحثين ورجال 
فقه والتي تعد أفكارهم واجبة الحماية القانونية. ولا بد على كل من يرغب 
في الاستفادة أن يكون عضوا في المجموعة أو أن يدفع المقابل المالي مع 
الرجوع بالإذن عند هذه الأخير: 





الفرع الثالث 
حماية المصنف الرقميفي التشريع الجزائري 


لم يكن المشرع الجتزاشري بيعيد عن التطور الحاصل في مجال 
المعلوماتية. حتى وإن كان يسير ببطء شديد؛ وربما هذا الأمر راجع في رأبي 
بالخصوص إلى نقص الوعي لدى شريحة واسعة من المجتمع الجزائري؛ وعدم 
قابليته لفكرة كون القيام بعملية الاطلاع على مصنف إلكتروني أو تثبيته 
على دعامة أو طبعه على الورق أو توزيعه ونشره وإرساله إلى الفير دون إذن 
صاحب الحقوق يعد انتهاك واعتداء على حقوق الغير. 





(1) يونس عرب التدابير التشريمية العربية تحماية المعلومات والمصنفات الرقمية. ندوة حول 
الملكية الفكرية تحت عنوان دور التوثيق والمعلومات في بناء مجتمع العلومات العربي؛ 
دمشق. سوريا 02. 04 جويلية 2002: مقال إلكتروني على الموقع: 44م 0610ته:000* 
وشنوف العيد. الحقوق المجاورة لحق المؤلف وحمايتها القانونية؛ مذكرة تخرج تنيل شهادة. 
الماجستير. ضرع الملكية الفكرية, تحث إشراف الدكتور عمر الزاهي. كلية الحقوق بن 
عكنون. جامعة الجزائر. 2003-2002 ص 75. 
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ونحاول أن نرى في تشريع 17/03 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة مدى توفيق المشرع الجزائري في حماية المصنفات الإلكترونية: ثم ما 
هي المصنفات بالخصوص المشمولة بالحمايةة 





بالرجوع إلى نص المادة 4 من القانون والتي تعدد نوع المصنفات 
المحمية. وجاء على إثرها في الفقرة الأولى: ومن ضمن المصنفات المكتوبة 
«برامج الحاسبء. 

كما ثم ذكر في نص المادة 5 من نفس القانون قواعد البيانات وذلك 
بالنص: «تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية: ... قواعد البيانات 
سواء كانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستنلال أو بواسطة آلة بأي شكل 
من الأشكال الأخرى والتي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو ترتيبها». 





إذن لو التزمنا بالنتصوص الصريحة نجد أن المشرع لم يأتي على حماية 
المصنفات الإلكترونية إلا ما تعلق هَتَهً]>يبرامج الحاسب و قواعد البيانات, 
وماعدا ذلك فلا توجد مصنفابث 'زاقيظية ابخرّى مشمولة بالحماية. 

ولكن تبقي هذه النظرة سطجية أنه حمسي نظري مادام أن نص المادة 4 
جاء في ذكر المصنفات المحمية عَلََ سَبيلَ المثال فحسب وذلك بالنص في آخر 
الفقرة : «... وباقي المصنفات التي تماثلها», وإن ما يماثل المصنفات المذكورة 
تلك الكتب الرقمية وكذا رسائل البريد الإلكتروني وغيرها مما لم يأتي النص 
صراحة على ذكرها. 





ورغم أنه لا يوجد ما يمنع المشرع الجزائري من ذكر هذه المصنفات 
صراحة حتى يرفع اللبس. خاصة إذا تعلق الأمر بتطبيق نصوص جزائية أين 
يجب على القاضي الجزائري أن يدقق و يتشدد في كلمات النص التي لا تقبل 
التفسير والاستنتاج. 





9 





شيء من التوضيح حول مسأنة حماية قواعد البيانات في التشريع 


الجزائري : أين ذكر في النص أنها تتأتى أصالتها أي طابعها الابتكاري من 
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انتقاء موادها أو 
العليا الأمريكية التي رأت في قرارها المذكور أعلاه أن مجرد الترتيب 
الأبجدي للأسماء أو أرقام المشتركين في التليفونات لا يتمتع بالأصالة لأنها 
مجرد ترتيب للحقائق بطريقة مباشرة. ومنه لا تتمتع بحماية حق المؤلف. 





: ويعد هذا الحكم مخالفا لما جاء في قرار المحكمة 


وهذا على خلاف التوجه الأوروبي خاصة فرنسا في حماية قواعد 
البيانات أيا كانت طريقة طرحها؛ وينظر إلى أصالتها كما ينظر إلى آصالة 
الأعمال الفكرية الأدبية الأخرى من خلال الإثبات بشيء جديد يتميز بالطايع 
الشخصي للمؤلف حتى ولو تناول موضوع. غير جديد. 

إذن يبقى على المشرع الجزائري أن يسمى في وضع تعديلات ولو تكون 
طفيفة فيما يتعاق بالمصنفات الرقمية ويضيف إلى جدول المصذفات المحمية 





تلك الخدمات الإلكترونية؛ وكذلك اتكتي الرقميا 
تعتنقه الحكومة الأمريكية حول التِوديلآت/التي ممكن أن تطرأ على الملكية 


الفكرية, فإنها ت.تعمل تفنية ١‏ الوَرَقةاقتيضاءء والتي من خلالها لا يحتاج 


٠:‏ ولو أخذنا بالموقف الذي 


الأمر إلا لتوضيح بسيط و تَعَدَيَلَ مَلَحِدَوَدلقَانوذحق المؤلف و الحقوق المجاورة 
وتدعيم التغيرات المقترحة حول حقوق المؤلف من خلال توضيح مفاهيم 
ل على الاسطوانة أو الأقراص أو أي شيء قد يظهر في شكل جديدء 
ولكن يتضمن موضوع التثبيت ( ')كذلك التوزيع وطريقة النقل والنشر. 





وهكذا لا زيع والنشر والنقل الشكل المادي فحسب 
فلا بد من توضيح أن الحقوق المطلقة يمكن يها فيما يتعلق بالاتصال 
9 في شكل نسخ مادية رسة 0©, 











ي ذاكرة الحاسب ا مرتيط بال 
النقل الإلكتروني في الشبكة مثل البزيد الإلكتروني. 
(2) كارلوس م كورياء المرجع السابق. ص 161 و 162 


بكة. وهاذا يشمل 
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والحقيقة التي يجب أن نصارح أنفسنا عنها أننا لازلنا بعيدين كل البعد 
ليس فقط في مسألة التقبل والوعي بما يجب أن يتحلى به المستهلك الأدبي 
- إن صع التعبير - بل كذلك على التطور الحاصل في مجال التكنوئوجيا 


الرقمية؛ فأحيانا توجد حتى نصوص لا تجد لها مجال في التطبيق على أرض 





يسمح له بالدخول إلى أي موقع يراه مصدرا لأي مادة فكرية قبل أن يدفع 
مسبقا المقابل المادي و يقبل باقي القيود المختلفة بخصوص استخدامه. 
ويمكن أن يتضمن الدفع من خلال الخصم من بطاقة الاثتمان بطريقة آلية أو 
من حساب البنك الإلكتروني. وفي الواقع أين لنا هذه التكنولوجيا والطريقة 
لكسب المعرفة حتى في وجود من يرغب في الدفع مسبقاً. فليس له للأسف 
كيفية أو طريقة الدفع هذه المتمثلة في البنك الإلكتروني أو بطاقة الائتمان. 

في واقع الأمر أن المشكل الآخر الذي يضاف إلى الواقع الأخلاقي 
المتردي و نقص الوعي. أنه هناك تَمْظِيلٍ لكشف المعارف حتى في وجود 
الإرادة الأخلاقية هذه التي ترب كلق ألكْصلُول على المعرفة تن دق المقابل 
الذلك. 


المبحث الثاني 
محتوى حقوق المؤلف 
من خلال هذا المبحث سنعمد إلى دراسة ما يتضمنه حق لمؤلف 
من حقوق معنوية وحقوق مادية. ولكن قبل ذلك نلقي إطلالة بسيطة على 


خصائص كل حق من هذه الحقوق حتى يتبين نا طبيعته القانونية وكذا أهليته 
للحماية القانونية والجزائية على الخصوص. 


48 


المطلب الأول 
الحق الأدبي للمؤلف 


يتمثل الحق الأدبي للمؤلف في الحقوق المقصود بها حماية مصالحه 
الأدبية ؛ بحيث لا قيمة لفكرة الحق الأدبي ما لم تشمل الحماية الامتيازات 
التي تؤكد الاحترام لشخصية المؤلف باعتبارها تعبيرا عن حق لا يجوز 
التصرف فيه ولا يرد عليه التقادم 0, 


الفرع الأول 


خصائص الحق الأدبي 


تنص المادة 21 /2 من قانونَ قوق المؤلف والحقوق المجاورة: «تكون 
الحقوق الموية غير قابلة للَتَصَرّفَ كلها لآ للتقادم ولا يمكن التخلي عنها». 

انستنتج من نص المادة وبعبارة صريحة, أن الحق الأدبي لا يقبل 
التصرف فيه سواء بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإعارة أو الإيجار أو غير 
ذلك ... وهذا شيء طبيمي لأنه حق لصيق بشغص المؤلف. و يقع باطلاً كل 
تصرف في هذه الحقوق. 





أولاً. الحق الأدبي لا يتقادم: 
إن الحق الأدبي يحمي شخصية المؤلف ومن ثم سمعته الأدبية؛ التي 


تلبس سم 
(1) رضا عيد الحكيم أسماعيل, الأمن الفكري؛. مجلة الأمن والحياة: الإمارات؛ العدد 183 
ديسمبر 1997, ص 34. 
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لا تنقضي بوفاته يل تظل بعد مماته؛ ولا يوجد تعارض بين فكرة عدم قابلية 
الحق الأدبي للتقادم وسقوط الحق المالي في الملك المام: ذلك أن سقوط 
الحق المالي في الملك العام لا يعني إمكانية تشويه المصنف أو تحريفه من 
قبل الغير أو السماح بالتعدي على المصنف بأي شكل كان؛ ويحق 
التعدي 03 





كما نستخلص بعض الخصائص لحق المؤلف ليس يصريح النص. بل من 
طبيعة الحق الأدبي في حد ذاته باعتباره حق معنوي يختلف كثيرا عن الحق 





المالي. 

ثانياً؛ الحق الأدبي لا يقبل الحجز عليه: 

ولتفس الاعتبارات وباغتبار الحق الأدبي لصيق بشخص المؤلف, 
فالحقوق الشخصية لا يجوز الحجز عليها ولا يمكن لدائن المؤلف أن يحجز 


على الحق الأدبي لأنه يحوز على كيَمسمالية في حد ذاتها. 

ثالثاً: الحق الأدبي حق داتم ابداي: 

فالحق الأدبي يبقياطقَوَالَ) كبا #لؤلضاً)ويستمر بعد موته غير مقيد 
بمدة معينة. بخلاف الحق المالي المقيد بمدة محددة. بمعنى آخر فالحق 
الأدبي حق لا يزول ولا يفنى ولا ينفصل عن شخصية واضعه ولا يدخل في 
الملك العام. 

رابعاً: الحق الأدبي لا يتغير, 

لأن الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيهاء فهذا يعني أنها لا 
تحتمل أي تغيير أو تعديل أو تحويل يجب على المؤلف و ورثته من بعده الدفاع 
عنه وعدم ترك المجال للاعتداء عليه إلا بعد الرجوع إلى المؤلف. 





(1) حسن البدراويء الحقرق امالية وألحقوق المعنوية الملكية وممارسنة الحقوق. مقال 
إلكتروني في الموقع: م61 مأوط ميم دون 
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خامساً؛ الحق الأدبي لصيق بشخصية المؤلف: 

حتى وإن تنازل المؤلف عن الحق المألي» فتبقي له الحقوق المعنوية لأنها 
لصيقة بشخصيته؛ فلا تفارقه ولا تتفصل عنه. ولولا مثل هذه المميزات 
لتعرضت أعمال المؤلف للاعتداء عليهاء وأما كون الحق الأدبي ينتقل إلى 
الورثة: فهذا شيء طبيمي جداً باعتبار أن الوارث يكمل شخصية مورته, 
فياخذ عنه جميع الحقوق والالتزامات. ولا يكتفي الوارث بهذا الأمر بل 
يعتبر بمثابة الحارس الطبيمي لهذه الحقوق, ومنه فالمصنف الذي بين يديه 
يرتب التزام المحافظة عايه مقابل الحق الذي تمت الاستفادة منه. 





ويرجع تأسيس فكرة انتقال هذا الحق إلى الورثة إلى بعض المبررات 
العملية. وما تستلزمه من وجوب المحافظة على سمعة المؤلف بعد وفاته, 
والحيلولة دون النيل من شخصيته وأفكاره؛ فهناك من يرى في ذلك استمرار 
لشخصية المؤلف مجازاً في شخصية ورثته؛ بينما ذهب البعض الأخر إلا أن 
الوارث وهو يمارس هذا الحق فإئة مِمَاريّكمٍ كما لو كان ينفذ وصية ضمنية 
للمؤلف من خلال وكالة من نوع لاص وفري ق)ثالث يرى بأن الورثة أمناء على 
حماية المصنف وهو الرأي الأقَرب إلى فهمٍ طبيعة المسألة المطروحة 0. 


الفرع الثاني 
الحقوق الأدبية 





ألقينا إطلانة سطحية على خصائص الحق الأدبي. ارتأينا 





وبعد أن 





أن نتوسع في الحقوق لأثنا لا ذ أن نعطي هذه الأخيرة حقها إلا بعد 


التطرق للأولى ولو على سبيل الإيجاز ونحاول من خلالها معرفة حق المؤلف 





١ )1(‏ خسن البدراويء المرجع السابق. ص 08 
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في تقرير مصنفه ولعل هذا الأخير هو بوابة ممارسة جميع الحقوق الأخرى 
الأدبية والمالية, لأثنا لا التحدث مثلا على المؤلف في المحافظة على 
مصنفه دون آن يظهر هذا الأخير إلى الواقع. وكذلك ندرس حق الأبوة وحق 
السمعة وحق الندم وأخيراً حق التراجع عن النشر. وهذا ما ثريد أن نوضحه 
بشيء من التقصيل. 


أولاً: حق المؤلف في تقرير نشر مصنشه, 





ويختلف الأمر بين حق النشر أثناء حياة المؤلف وحق النشر بعد مماته 
في الشخص الذي يملك أخذ القرار ونحاول أن نجيب على ذلك في نقطتين 





أ- حق تقرير النشر أثناء حياة المؤلف: 

إنه من خالص حق المؤلف تحدثي لحظة أو وسيلة النشر الأولى لمصنفه. 
فهو حق مطلق يتوقف على إرادقة الْحِضْتَةِوهذ! من سبيل حفظ حرية المؤلف 
في الابتكار. وما يترتب على 3للتدمِثلتحقه في تقرير نشر مؤلفه وإذاعته 
على الجمهور بأية وسيلة كنت يقد إيستجمال هذا الحق بمثابة إعطاء شهادة 
ميلاد للمصنف. فمن ذلك الوقت يخلق المصنف وتترتب عليه سائر الحقوق 
الآدبية والحقوق المالية: ويعكن للمؤلف تحويل حق النشر لشخص آخر يراه 
هو مناسياً بشرط أن يكون هذا التحول كتابياً. ويلتزم المحول له بما اشترطه 
منه المؤلف. وتتم عملية النشر بالأثر النائج عنه مباشرة. بمعنى إذا كان 
المصنف كتاباً فيتم النشر بالطبع كما يتم نشر الأغنية بالإلقاء وإسماع الأثر 
الموسيقي ويتم نشر المسرحية بالعرض وهكذا؛ فكل مصنف له طريقة نشر 
معينة تضبط وفقا لطبيعته الخاصة. 

كما لا يلتزم المؤلف بطريقة نشر بذاتها أو بمكان معين أو ظروف 
ه عن طريق الكتابة أو بإلقاء المحاضرات أو بالعرض في 
أماكن عامة أو خاصة. وعلى الرغم من سكوت النص على حرية المؤلف في 





معينة: فله 1 








وقت وطريقة النشر التي تساعده؛ إلا أن هذا الأمر تحصيل حاصلء» 
فكلما كان له حق تقرير النشر غله اختيار الوقت والطريقة التي يراها ملائمة 
لذلك بمعنى أنه إذا رغب في نشره في معرض يقام في وقت معين ويعرضه 
للبيع في هذا المعرض أو يقدمه لنيل جائزة إقليعية أو دولية معينة أو ينتظر 
اكتمال مجموعة معينة ليدمجه فيهاء كما له طريقة النشر التي يختارهاء فإذا 
أختار لروايته أن تمثل في مسرحية دون أن توضع 
وضعها في مصنف سينمائي ١‏ '. 








كتاب فله ذلك أو يحبذ 








ب - حق تقرير النشر بعد وفاة المؤلف» 

تنص المادة 22 / 2, 3 ؛ 4 من قانون حماية حق المؤلف والحقوق 
المجاورة «يعود الكشف عن المصنف بعد وفاة مؤلفه إلى ورثته ما لم تكن هناك 
وصية خاصة». 

تفصل الجهة القضائية التي يِسْتَّايها المبادر بكشف المصنف في حالة 
وقوع نزاع بين الورثة. 

يمكن للوزير المكلف بالثقافة آم من يمثله أو بطلب من الغير إخطار 
الجهة القضائية للفصل في سَنَالَة الكَشَفَ عن" المصنف إذا رفض الورثة 
الكشف عنه وكان هذا المصنف يشكل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية. 

ويمكن لاوزير المكلف بالثقافة أو من يمه أن يخطر الجهة القضائية 
المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلف 
ورثته». 

إن هذا النص بطوله يلزمنا طرح عدة فرضيات للنقاش: 


في حالة وفاة المؤلف 





أن ينشر مصنقه وترك وصية إلى الغير, 
فللموصى له أن يلتزم بما جاء في الوصية. فإن أراد الموصي وقت نشر ممين 





(1) عيد الرزاق أحمد السنهوري. المرجع السايق. ص 410 . 
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وطريقة نشر معينة وجب اتباعهاء وإن أوصنى بعدم النشر فلا يتم النشر ولا 


يجبر الموصى له على نشر المصنف بعد ذلك. 





وفي حالة وفاة المؤلف مصنفه ولم يترك وصية؛ ظللورثة 
يقرروا طريقة ووقت نشر المصنف. غير أنه إذا رفض الورثة نشر المصئف 
فيمكن للوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة 
القضائية للفصل في مسألة الكشف إذا كان هذا المصنف له أهمية للمجموعة 
الوطنية وذلك على شروط معينة. 





- أن يعود حق تقدير أهمية المصنف للمجموعة الوطنية وكذا وجوب 
النشر لسلطة القاضي التقديرية. 


1 





يقدم الطلب لأغراض النشر إلى خلف المؤلف و يثبت رفضهم. 
- أن يتأكد بأن المؤلف قبل مماته لم يرك وصية بعدم النشر 


أن يدفع الطالب نخلف لوف كمِرّيضا عادلا في مقابل النشر ", 





ة النشر وزمانه فلأحدهم وليكن 


المبادر بعرض الأمر على الجَهّة ألقَصََائيَة التي يختارها لتفصل في النزاع, 


كما أنه إذا اختاف. الورثة في 


كما أنه إذا توفى المؤنف ولم يترك ورثة أو وصية فللوزير أو من يمثله 
أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف . وهذا 
على خلاف التشريع المصري الذي أسند حق تقرير النشر لوزير الثقافة دون 
اللجوء إلى القضاء بمجرد اتباع بعض الإجراءات الإدارية فقط 7 


ثانياً؛ حق المؤلف في تسبة المصنف إليه, 





من البديهي أن ينسب إلى المؤلف ثمار جهوده: وفي مقابل ذلك 








(1) حسن البدراوي. اللرجع المابق, ص 08 
(2) عبد الرزاق أحمد السنهوري , المرجع السايق .ص 414 . 
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على الغير مزاحمته في ذلك. أو أن ينسب العمل لهذا الغير دون مؤلفه 
/ . لأن المؤلف مرتبط بمؤلفه برابطة معنوية تسمى رابطة الأبوة: ولا 
يكفي ذكر اسمه على المصنف فحسب بل حتى ذكر مؤهلاته العلمية وكل ما 





يرغب الناس أن يعرفوه عنه. سواء نشر المصنف بنفسه أم بواسطة غيره ويتم 
ذلك على كل نسخة من نسخ المصنف. 

ويعني حق الأبوة كذلك عدم جواز نسبة المصنف إلى غيره على نحو 
ب عليه ذكر اسم 





يحول دون اقتباس كله أو بعضه؛ ومن آراد الاقتباس 
المؤلف والمصنف محل الاقتباس. 








ويتم وضع الاسم في الأعمال الفنية كالصورة مثلاً عن طريق كتابة 
اسمه على اللوحة وإذ! كان تمثالاً أو نحتأ فيكون عن طريق نقش اسمه على 
المصنف. 

ويعد وضع اسم المؤلف ظلن ألَيَفٍ أمر اختياري ولا يجبره على 
ذلك أحد. حتى وإن كان ذكر أسمه بشع أعلى بيع مصنفه بكميات كبيرة؛ 
وله كذلك أن يضع اسماً متنتارافقط لأي سيب كان, ولا يناقش في ذلك 
وله أن يكشف بعد ذلك عن اسمه متى تَرَاءى له ذلك ولا يسقط ذلك الحق 
بالتقادم. 

إلا أنه يجب الإشارة أن المشرع الجزائري أغفل من بين هذه الحالات 
حرية المؤلف في عدم ذكر اسمه على مصنفه عندما نص في المادة 2 من 
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة «يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف 
الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم ستعار ويمكن تحويل هذا الحق إلى 
النين». 
غفال هذه الحالة ما يثير عدة مشاكل تسيء إلى الورثة بالخصوص» 
خاصة إذا علمنا أن الحق الأدبي برمته ينتقل إلى الورثة أو الموصى لهم 








ذلك إسقاط حقوقهم المادية. 
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وحدهم دون سواهم: ومن شأ 





كما أن للورثة بعد موت المؤلف أن يكشفوا عن شخصية المؤلف إذا 
أذن لهم أثناء حياته فإن ثم يكن قد أذن لهم: وجب عليهم أن يبقوا اسمه 
غير ظاهر. أما إذا كشف عن اسمه أثناء حياته فلهم أن يباشروا هذا الحق 
بعد موته بإثبات اسمه على كل نسخة من المصنف تنشر بعد موته (. فحق 
نسبة المصنف إلى المؤلف حق أبدي لا يندثر بمرور الزمن, لأنه من الحقوق 
الطبيعية المتولدة عن شخصيته. فهو حق 





ثالثاً: الحق في احترام المصنف وعدم الاعتداء عليه: 

تنص المادة 25 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة «يحق للمؤلف 
اشتراط احترام سلامة مصنفه والاعتراض على أي تمديل يدخل عليه أو 
تشويهه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بشخصيته كمؤلف أو بشرفه 
آو بمصالحة المشروعة». 

فالحق في احترام المصنفِلا هوق دائم لا يقبل التصرف فيه. ويخول 
صاحبه معارضة أي تمديلات يتم إجراؤها على مصنفه. وكذلك لا يجوز 
أحداث أي تعديلات على المصِنفٍ دون موافقة مبدعه الذي له الحق في أن 
يدافع عن تكامل مصنفه والحيلولة دوت وقوع أي تشويه أو تحريف. همؤدى 
هذا الحق هو إسباغ الحماية على المصنف بالشكل الذي أخرجه فيه المؤلف١‏ © 
وما يؤاخذ عنه المشرع الجزائري أذه في صدر المادة و عند اشتراطه للمؤلف 
الحق في احترام سلامة مصنفه؛ وكأن عدم اشتراط هذا الأمر. يعطي الحق. 
للفير أن يعبث بالمصنف وبمعنى آخر حتى المؤلف لا يكون له حق دفع أي 
اعتداء إذا لم يشترط ذلك صراحة مسبقاً. ولهذا نرى أن وضع الشرط كان 
في غير محله. ويؤدي إلي نتيجة عكسية؛ ومن المفروض حصول الاحترام دون 
اشتراط ذلك. وللمؤلف حق الدفاع على مصنفه وقتما شاءء. تماما كما له حق 








(1) محمود إبراهيم الوالي. المرجع السايق. ص 156 و 157. 
(2) حسن البدراوي. المقال السابق. ص 09 
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السكوت على الاعتداء عليه دونما الحاجة إلى ذكر ذلك: فهو حق شخصي 
ويجب على الناشر إذا تولى طبع المصنف أن يطبعه دون احداث أي تغيير 
افيه حتى ولو إعتقد أن التغيير لمصلحة المصتف. وعليه في هذه الحالة أن 
يستأذن المؤلف 40, 1 

وحق منع أي شخص من المساس بحرمة المصنف. يعطي للمؤلف بمفهوم 
المخالفة الحق له وحده في تعديل الخصنف أو تحويره أو تغييره أو الحذف 
منه أو الإضافة إليه. وسواء باشر هذ! العمل بنفسه أو بواسطة الغير الذي 
يأذن له بذلك. وسلطة تعديله لمصنفه نابعة من التطور الفكري أو الفني 
الذي يجعل المؤلف مطالب بأن يواكبه. فرجل القانون الذي يؤلف مثلا كتاب 
في المنازعات الجمركية هو مطالب بتعديل مصنفه كلما دعت الحاجة جراء 
التطور الحاصل في القوانين والمتفيرات الاقتصادية, إلا أنه كاستثناء 
فالمؤلف مقيد بمناسبة أعمال الترجقّة,والاشتقاق. مثل ترجمة مؤلف من 
إلى لفة, أو الاشتقاق من ملعيل و"لبيعة معينة إلى عمل من طبيعة 
أخرى, كأن يحول من قصة إلى مَصَرْحَيَّةولأن هاتين العمايتين تقتضيان 
ينا من التعديل والتفيبر وَالتَصَوَيرَْييَجبٌةآنَ-يشتفح بهما لمن يقوم بالترجمة 
والاشتقاق في حدود ما تستوجبه أصول اللغة المترجم إليهاء وألا يمس ذلك 
بسمعة المؤلف أو بشرفه أو بمصالحه المشروهة -- على لسان المادة - ٠‏ 








وإذا مات المؤلف, انتقل حق احترام مؤلفه ودفع الاعتداء إلى ورثته 
من يعدم وذلك إذا أحدث أحد تغييراً أو حذفاً أو إضافة في المصنف؛ وهذا 
دونما مقتضيات الضرورة من الترجمة والاشتقاق؛ وهذا بنص المادة 26 من 
قاثون حماية حقوق المؤلف والحقوق ا مجاورة وهذا في حائة عدم وجود 
وصية معينة تسند فكرة الحماية إلى شخص آخر طبيعي كان أو معنوي. 
جسسنتتسسنينيه 
(1)' نقلاً عن عبد الرزاق أحمد الستهوري .. كاملط . موالدط هانعم ولكر»مة ١‏ 588015 

57 _ 356 3ز5غاق . اند باه اذا . 00م المرجع اتسابق: ص 417 ٠‏ 
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وإذا لم يترك المؤلف ورثة تولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق 
المجاورة ممارسة حق احترام المصنف ودفع أي إعتداء يقع عليه,. 

رابعاً: حق المؤلف في سحب مصنقه من التداول: 

إنه وكما هو مقرر لقانون حق المؤلف في نشر مصنفه. فمن حقه كذنك 
أن يسحب نفه من التداول طالما كانت عملية السحب أو التراجع ضرورية 
للمحافظة على شخصيته وسمعته لأنه قد تتفير معتقداته كما قد يظهر له بعد 
البحث والتقصي والاطلاع أنه قد جانب الصواب. غفي مثل هذه الحالة تنقطع 
الصلة بين المصنف وواضعه. ولم يعد معبراً عن حقيقة آراءه. بل لعل وجود 
المصنف على هذه الصورة ينقص من شخصيته ويسيء إلى سمعته !) فالمؤلذ 
أعلم الناس بمصنفه الذي يعبر فيه عن توجهه الفكري وأحاسيسه؛ والمشرع 
الجزائري حاول أن يفرق بين حالة أن يسحب المؤلف مصنفه من التداول قبل 
نشره لأول مرة وسماه الحق في التوبة وبين أن يسحب مصنفه من التداول 
بعدما يكون قد سبق نشره من قبل :وَسْمَاه/الحق في السحب. ولا ندري على أي 
أساس أو أي معيار اعتمده لوضلع أَلَكظْرَقةإبِين انصطلحين. على الزغم أننا لم 
أ في التشريع الضري أو الفرنسي وحتى في تشريعات 
كثير من الدول العربية التي أمَكننًا الاظلاع على تشتريماتها. والمشرع الفرنسي لم 
يقم بهذه التفرقة وحدد حالة وإحدة للسحب سميت بالحق في الندم دهل 2016 
انلع 8» وقصد بها أنه من حق المؤلف أن يسحب مصنفه من التداول بعد أن 














قرر نشره وسواء سحب مصنفه من التداول الذي كان سينشر لأول مرة أو سبق 
نشره من قبل ومنع تداوله لمرة أخرى. 

وتقوم فكرة حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول على أساس أن 
الحق الأدبي يسمو على الحق المالي. إلا أنه تجدر الإشارة أنه ليست كل 
المصنفات الأدبية والفنية تقبل السحب من التداول في فرنساء ضمثلاً في 
بعض المصنفات الفتية كالتمثال أو صورة قنية لا يمكن للمؤلف أن يستعيدها 





(1) عيد الرزاق أحمد السنهوريء المرجع السابق. ص 419. 
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ما دام قد سلمها للمشتري باعتبار أن حق الملكية هنا كان أسبق؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة مصنفات برنامج الحأسبء 

ويقابل حق التراجع في الجهة الأخرى حق الناشر الذي تعاقد معه في 
تعويض عادل بنصها المادة في المادة 24 /2 من قانون 17/03 «غير أنه لا 
يمكن للمؤلف ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي 
يلحقها عمله هذا لمستفيدي الحقوق المتنازل عنهاء. 





وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه أهمل ما لم يهمله التشريع 
المصري؛ وهو آلية تفعيل طريقة التعويض فقد أوكل التشريع المصري هذا 
الأمر إلى الجهة الفضائية المختصة التي يرفع آمامها المؤلف الأمر يسحب 
المصنف من التداول؛ وهي من تقرر هل الأسباب جدية حول فكرة السحب 
من عدمهاء ثم تقرر التمويض الذي تراه عادلا بعد استشارة خبير مؤهل؛ تم 
تعطى للمؤلف المهلة اللازمة لتقديم التعويض للناشر قبل إقرار السحب من 
التداول؛ فإن تمكن من المبلغ.القَودّمفي الوقت المحدد تم سحب المؤلف 
من التداول وإن لم يتمكن من ذلانةؤالنَ آثر/الحكم القاضي بالسحب» ويعود 
المصنف مرة أخرى إلى التداول“5آتيتكن"للمؤلف أن يقدم كفيلا يضمنه. 











وفيما يتءلق بتقدير مبلعٌ التَكوْيَحلَ بَرْىَآلمَضَناء الفرنسي إلى اعتماد قاعدة 
ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة, بمعنى أن يراعي عند تحديده الأرياح التي 
كان سيجنيها الناشر عند البيع وما لحقه من خسارة نتمثل مثلا في مصاريف 
طبع الكتب وكذا أجرة العمال وغيرها... ولكن دون أي غين على المؤلف. 

كما يشترط كذلك في فرنسا أنه و بعد التراجع؛ إذا رغب المؤلف في 
نشر مؤلفه فالأولية تكون للناشر الذي سحبت منه أولاً. وذلك للحد من إساءة 
استعمال المؤلف لحقوقه المعنوية وتلاحظ عدم وجود هذا الشرط اللاحق في 
التشريع الجزائري (4. ولا ينتقل الحق في السحب من التداول إلى الورثة 
إلا إذا أعلن المؤلف قبل موته عن رغيته في ذلك. 





(1). العم عقيقيه الفريع السليق. ص 195. 
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خامسا؛ حق المؤلف في الامتناع عن تسليم مصنفه لمن تعاقد معه: 

وتختلف هذه الحالة عن الحالة التي تسبقها. والفرق واضح في أن 
الحق في السحب من التداول يكون لمن كان قد تعاقد مع الناشر. وشرع هذا 
الأخير في طبع عدد النسخ المتفق عليه وبمد أن أصبح جاهزاً التداول يأتي 
المؤلف ويسحبه. في حين أن الحالة الثانية آن المؤلف بعد أن تعاقد مع الناشر 
واتفقا على كل شيء بما فيها تسليم المصنف للطبع: عاد ونكل عن التزامه 
في تسليم المصنف. وإن كان المشرع لم ينص صراحة على هذه الحالة إلا 
أنها قابلة للتطبيق. فإن رخص المشرع للمؤلف حق السحب فمن باب أولي 
يكون له حق الامتناع عن التسليم كلما تراءى له أنه لم يعد يتناسب مع سمعته 
وشهرته؛ أو أنه لم يعد يفسر تو إلا أنه يجب على المؤلف ألا 
يتخذ من هذا الحق وسيلة من وسائل التلاعب أو المضاربة أو إيقاع الأضرار 
بالغير. فيوجب التمويض طالما كان هناك تسليم للثمن أو أضرار أخرى و أمر 
ذلك متروك للسلطة التقديرية لْقَاضْني”ويكورس كل حالة على حده (0. 





الممطلب الثاني 
الحق المادي 


وهو الجائب الآخر من حقوق المؤلف على مصنفه. ولكنه مغاير له ع1 
الإطلاق في الطبيمة والموضوع على الرغم من تلازمهما؛ قالحق المادي منقول 
معنوي من حقوق الذمة المالية, فإسناد الحق المالي للمؤلف يعني إعطاته 
الحق في الاستفادة مادياً من مصنفه. وذلك بنشره بأية وسيلة من وسائل 





(1) أبو البّيد علي انتيت, الحفوق على إتصنقات الأدبية وآلفنية والعلمية؛ دار منشأة 
اللعارف الإسكتدرية, مصر. .1, ستة 1967. ص 73 و 74 
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النشر المسموعة أو المرئية والمكتوبة وغير المكتوبة؛ ويتقاضى مقابلاً مالياً عن 


كما يجوز للمؤلف أن يتصرف في هذا الحق بالبيع أو الهبة أو الإيجار. 
ولكن يشترط في ذلك الرسمية وإلا وقع التصرف باطلاً. وفي المقابل على 
المؤلف أن يضمن عدم عرقلة الانتفاع بالمصنف على الكيفية والطريقة المتفق 
عليها . 





الفرع الأول 


خصائص الحق ا مالي 





هناك مجموعة من الخصائمِل يَتَفيرِيها الحق المالي تختلف في كثير 
من الأحيان عن خصائص الحق إنأْدْبق) وذلِك لاختلاف طبيعة كل حق؛ ومنه 
لا يجوز الحجز على حق الم ؤلفه كحق متفصل عن الموضوع ولكن يمكن الحجز 
على الاستغلال المالي للمصنف وَكَدَلَكَ فانيّة آلَحّقَ المالي للتصرف فيه وكذا 
اتتقاله إلى الخلف وطابمه المؤقت مقارنة مع الحق الأدبي الذي له طابع 
التأبيد. 

أولاً. عدم جواز الحجز على الحق المالي: 

مبدئياً يجب التدقيق في المصطلح المستعمل؛ ذنقول أنه لا يمكن الحجز 
على حق المؤلف كحق متفصل عن الموضوع الذي يحمله؛ بل يجوز الحجز على 
نسخ المصنف الذي تم نشره ومنه لا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت 
عنها صاحيها قيل نشرها ما لم يثبت بصغة قاطعة آنه استهدف نشرها قبل 
وفاته. بمعنى أوضح إن المؤلف وحده من يملك تقرير النشر وإعادة التشر ولا 
يمكن للدائنين الحجز على حق الاستغلال المآلي» و إنما على نسخ المصنف 
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الموجودة بعد تقرير النشرء حيث يقع الحجز بعد ذلك على أشياء ذات قيمة 
مالية مي 

ثانياً: قابلية الحق المالي للتصرف؛ 

من خالص حق المؤلف على مصنفه أن يتصرف فيه بكل آنواع التصرف 
القانونية ويتقاضى مقابل ذلك تفويضا مادياً. بل إن هذا الحق بالذات هو 
جوهر الحق المادي. ولا يشترط أن يتم المؤلف عمله حتى يتصرف فيه؛ وله 
كذلك أن يتصرف في جزء منه فقط أو كله؛: ويصح أن يكون لمدة مؤقتة وبمكان 
معين. ويكون التصرف إما بالبيع آو الهبة أو الإيجار وبكل صيفة تصرف يتفق 
عليها الطرفان. 

إلا أنه حفظأً لحقوق كل من المؤلف والشخص التنازل له؛ وكشرط 
لتمام انعقاد هذا التصرف فلا بد أن يتم كتابة, والكتابة ركن في الانمقاد 
وليست وسيلة إثبات فحسب, ويتم#الاتفاق على كل شيء في العقد بحيث 
تحدد صراحة حدود التصرف :وفوف هومكداء والغرض منه ومدة الاستفلال 
ومكانه. كما عليه أن يمتنع عن التصترقت“قي حق المتصرف إليه بأعمال من 
شأنها تعطيل استعمال المَلِيقه" 

ثالثاً؛ انتقال الحق المالي إلى خلف المؤلف, 

إنه من خصائص الحق المالي للمؤلف أنه ينتقل إلى الورثة وإلى الغير 
الذين تمت الوصية لصالحهم في الاستفادة ماديا من حق المؤلف المالي. 

رابعاً: الحق المالي حق مؤقت: 

وتلك كذلك خاصية مهمة ومتميزة في الحق المألي للمؤلف على خلاف 
الحق الأدبي الذي يتميز بالتابيد؛ ومنه فحق المؤلف المالي حق مؤقت بطبيعته 
ويكون لمدة حياة الم 





لف و50 سنة بعد وفاته. هذا كاصل عام وهي مدة متفق 


(1) وضا متولي وهدان, المرجع السابقء ص 35 . 
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عليها تقريباً في تشريعات معظم الدول؛ وذلك التزاماً بما تعاهدت عليه في 





الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الأمر؛ مثل اتفاقية «برن» المنظمة للملكية 





الأدبية والفنية؛ وتجدر الإشارة أن مدة قابلية استغلال المصنف ماديا تختلف 





من مصنف إلى أخر حسب نوعه والطريقة التي تم نشره بها. 

يرى الكثير من المختصين أن هذه المدة تكاد تكون كافية لتأمين ورثة 
المؤلف بما يستغله المصنف من ثمار اقتصادية وبانتهائها ينتهي حق احتكار 
الورثة في الاستفلال. وفي المقابل حرصاً على الصالح العام الذي يقتضي 
العمل على نشر ما ينتجه المقل الإنساني دون قيود مالية ممن آراد استغلال 
المصلف. 

وإذا كان المصنف من إنتاج عدة أجزاء التي تنشر في أوقات متتابعة؛ 
أعتبر كل جزء مصنفاً قائماً بذاته وتحسب له مدة حماية مستقلة عن غيره 


من الأجزاء التي تكون قد سبقته 4 


الفرّع الثاني 


الحقوق المالية للمؤلف 


تنص المادة 27 من قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في 
الفصل الثاني من الباب الثاني على مظاهر ممارسة حق المؤلف في استغلال 
مصنفه ماديا و طبقا لنص المادة فهي كمأ يلي: 


- استنساخ المصنف بأي وسيلة كانت. 





(1) رضا متوني وهدان. المرجع السابقء ص 38 و 40. 
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- وضع أصل المصنف السمعي 
الجمهور بواسطة التأجير أو التأجير التجاري لبرامج الحاسب. 

- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين. 

- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق البث الإذاعي السمعي أو 
السمعي البصري. 

- إبلاغ المصنف المذاع إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف 
البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة 
للأصوات أو للسور أو الأحداث معاًء 


البصري أو نسخ منه رهن التداول بين 


- إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيثة أخرى غير 
هيئة البث الأصلية. 

- إبلاغ المصنف المذاع إلي الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو 
تلفاز أو تلفاز موضوع في مكارنا مفتوع” 

- إبلاغ المصنف إلي ,الجمهوربآية منظومة معائجة معلوماتية. 

- الترجمة والاقتباس والتوزيعة وغير ذلك من التحويلات المدخلة على 
مصنف المؤلف التي تتولد عنها مصنفات مشتقة. 

يتبين مما سبق ذكره في نص المادة. أن للمؤلف وحده الحق في استغلال 
مصنفه بشتى أنواع التصرف نكي يستفيد منه مالياً. فلا تفرض عليه طريقة 
معينة؛ كما لا يمكن للغير أن يستعمل هذا الحق إلا بعد إذن كتابي منه او 
من خلفه. 





إن طرق الاستفلال التي رخص بها للمؤلف على ذكر نص المادة 27 
جاءت على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر, كما يمكن أن يكون بطريقة 
مباشرة مثل نسخ صور ونشرها للتداول؛ وإما بطريقة غير مباشرة مثل الأداء 
العلني. ويكون شرح ذلك وفقا لهذا الترتيب. 
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أولاًء حق النشر (الاستغلال غير المباشر): 

قبل المضي في تحديد مفهوم حق النشر يجب التنويه أن هذا المصطلح 
قد يختلط عند ذكر مصطلح حق تقرير النشر أو عقد النشر أو تصرف المؤلف 
في الحق المالي. 

فحق تقرير النشر هو حق أدبي لصيق بشخصية المؤلف؛ فهو الوحيد 
الذي يقرر متى وكيف يتم النشر ومدة الاستفادة. 





أما عقد النشر فهو اتفاق بين المؤلف والناشر وبموجبه لا الحق 
المالي للناشر إنما ينتقل إليه الحق في استغلال المصنف, وذلك إما بالطبع 
أو النقل إنى الجمهور بطريقة غير مباشرة. 

وأما مصطلح تصرف المؤلف في حقه المالي, فهذا العمل يتم بموجبه 
نقل الحق المالي من المؤلف إلى المتصرف إليه؛ بحيث يحل محل المؤلف في 
جميع حقوقه المالية محل التصرف 

أما مصطاح حق النشر وأندهريينيتهءا هو ذلك الحق الذي 
المؤلف أو ورثته في استغلال اتَحَتّفس إلا .أنه يقكن التنازل عنه للغير ليقوم 
بهذا الاستفلال عن طريق الوسائل المبينة في القانون أو وسائل أخرى لازالت 


غير معرفة في القانون (0. 





يم به 





كما أن حق النشر إذا قام به المؤلف في حد ذاته كان عمله هذا 
ديا ويلتزم هو أو الفير بقواعد الإثبات في القانون المدني بينما إذا 
قام به الناشرء فعمله يكون تجارياً لا ياتزم بموجبه بقواعد إثبات محددة, 
وإذا عهد المؤلف بنث نفه إلى دار من دور النشر فمعنى ذلك أنه يتعاقد 
مسب ح سي يي مصة 
(1) رضا متوني وهدان؛ المرجع السابق» ص 46 
(2) نوري محمد خاطر, تقييد حرية التعاقد نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف 
المالية (دراسة مقارنة) مجلة اسسات. تصدر عن الجامعة الأردنية: المجلة 26؛ العدد 2 
نوفمير 1999, ص 317. 














ا على قيامها بتشر مصنقه؛ وهذا الذي يسمى عقد النشرء فالمؤلف يقدم 
فكره وعلمه في الشكل انذي يرضيه. و الناشر يعمل على وصول هذا الفكر 
إلى علم الجمهور بإحدى وسائل النشر (0. 

والنشر بهذه البساطة عبارة عن نسخ نماذج أو صور للمصنف تكون في 
متناول الناس فيكون من حق أي آحد أن يحصل على نسخة في مقابل تقديم 
بعض المال أو يتم ذلك دون مقابل إذا شاء المؤلف ذلك. إلا أنه لا يجوز 
للغير نشر المصنف بهذه الكيفية إلا بعد إذن كتابي. 





وتتم عملية النشر عن طريق نسخ صور منه تكون في متناول الجمهورء 
مثل الطباعة أو الرسم؛ الحفر. التصوير. وطرق أخرى قد يبتكرها العلم 
حتى ولو لم تذكرها المادة فهي تحت طائلة الحظر إذا تمت دون إذن. وكذلك 
من وسائل النسخ المعروفة والتقليدية. النسخ باليد والنسخ بالآلة الكاتبة 
والنسخ بالتصوير الفوتوغرافي وغيرهماء أو وسائل النشر السينمائي والنشر 
الفوتوغرافي مثل نشر المسرحياك ولْزيكيات والقصص. 

وإن كل من تحصل على أثكةدخ"#تصنف عن طريق الشراء أو التبرع 
وسواء حصل عليها من ال وَلَبَهتْعَكَيةبأوالفاش نيجوز له أن ينتفع بها شخصيا 
كما له أن يعير الكتاب أو الأسطوانة أو الفيلم لمن شاء أو أن يبيمها ولكن دون 
أن يباشر على النسخة حقوق المؤلف والناشر لأنها لم تتتقل إليه بعد. 

- حالات من التشر لم يشملها المنع: 

هناك مجموعة من الحالات ذكرها المشرع تحت اسم الاستثناءات 
والحدود في الفصل الثالث من قانون حماية حقؤق المؤلف والحقوق المجاورة» 
تضمنت مواده ما يعد من قبيل الرخص والإباحات التي منحت للأفراد؛ وتعتبر 
افي المقابل قيوداً عبى ما يسمي بالحقوق الاستئثارية للمؤلفين تحقيقا لغايات 
وحماية لمصلحة جديرة بالرعاية ألا وهي مصلحة المجتمع الذي من حقه أن 





(1) أبو اليزيد علي االتيت, المرجع السابق ص 82. 
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تيسر له سبل الثقافة والتعلم: لأن ما أنتجه المؤنف مهما بلغ من مستوى 
الخلق والإبداع. إلا وله منطلق أو منبع يستقي منه وهو ثمرة الجهد الفكري 
البشري إلى الحد الذي أنطلق منه المؤلف» همن حق المجموعة البشرية إذن 
الاستفادة مما أنتجه هذا المؤلف وهو في ذلك لا يقوم إلا بسداد دين الأجيال 
المتعاقبة عما ساهمت به مما خلفته من آثار في تكوين المؤلفات! '). 

إلا أنه قبل الخوض في هذه الاستثناءات وجب التفرقة بين مصطلحي 
الإباحة والرخصة حتى لا نقع أمام خلط في المصطلحات. 

فالاباحة مصدرها القانون؛ مستمدة منه مباشرة وبنص صريح ودون 
الحاجة أثناء الاستعمال للمصنف من ترخيص من المؤلف أو الهيئة المكلفة 
بحماية حقوق المؤلف وكذلك دون دفع مقابل مالي. 

بينما الرخصة فمصدرها المؤلف في حد ذاته أو الجهة الإدارية المكلفة 
بمنح الرخص لغرض الاستنلال أو الترجمة, وتحتاج إلى طلب الإذن من 





المؤلف وبعد مدة معينة واحتراما لإجراة)يت محددة قانونا. 





كما أن الإباحة غير الاستباحة ' فالأؤلي مشروعة والثانية غير مشروعة 
بحيث يعمد بعض الأغراد إلى باستباحة الحق الفِكري على ظن منه أنه يسمى 
لتيسير العلم والمعرفة وخارج الخالآت المحددة في القانون (. 

1 - الاباحات: 

توجد مجموعة من الحالات يجعل المشرع فيها استعمال المصنف مباحا 
نوردها كما يلي: 

أ - تقل المصنف للاستعمال الشخصي: 

يعد عملاً مشروعاً طبقاً لنص امادة 41 من قانون 17/03 عمل نسخة 
واحدة من مصنف للاستعمال الشخصي» ولا يمكن للمؤلف أن يمنع الغير من 








(1) حسن البدراوي: المرجع السابق. ص 02. 
(2) محمد عدتان سالم؛ المرجع السابق. 
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الاستفادة من مصنفه إذا تمت في هذا الإطار ولكن يشترط أن يتم ذلك بعد 
عملية التشر. 

وإذ! كانت عبارة ٠‏ للاستعمال الشخصي:» تبدوا بسيطة لأول وهلة, 
إلا أن تحديد مضمونها أمر بالغ الأهمية و يطرح عدة إشكاليات؛ إذ أن هذا 
التحديد بمثل الفارق بين انتهاك حق المؤلف وبين العمل في إطاره (4: ولهذا 
إذا كان المصنف موسيقياً لا يمكن للمؤلف أن يمنع إيقاعه وإذا كان مسرحيا 
لا يمكنه منع تمثيله؛ وإذا كان أدبياً سواء كان شعراً أو نثراً لا يمكنه منع 
إلقاءه. 

كما يمكن استنساخ أو ترجمة أو اقتباس أو تحوير نسخة واحدة بهدف 
الاستعمال الشخصي أو العائلي: ما عدا ما تعلق منها بمصنفات معمارية 
أو القيام بالاستنساخ الخطي لكتاب أو مصنف موسيقي في شكل خطي. أو 
استتساخ البيانات في شكل رقمي واستنساخ برامج الحاسب. ولكل من هذه 
الحالاث مبرراتها. 

وتدخل كذلك في مضمؤنالاستتهان الشخصي (طبقاً لتص المادة 45 
عن قانون17/03) أن تقوم تتكيبَة :اق مركيز لحفظ الوثائق باستنساخ مصنف 
في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب 
مصحوباً بزخارف أو دونها؛ وباستثناء برامج الحاسب إذا كانت بناءاً على 
طلب شخص طبيعي بشرط استعمائها في الدرس أو البحث الجامعي أو 
البحث الخاص, وأن تتم العملية بصفة معزولة ودون تكرار إلا في مناسبة 
مشابهة وكذلك دون أن يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ مسبقاً. 





ومثلما هو مسموح للمكتبات ومركز حفظ الوثائق وضع نسخة خاصة 
لشخص طبيمي ودون مقابل ولا إذن المؤلف. كذلك يمكنها أن تعمل نسخة 





(1) حسن البدراوي, المرجع السابق, ص 02. 
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واحدة لمكتبة أخرى أو مركز نحفظ الوثائق آخرء أو حتى للمكتبة ذاتها أو 
مركز حفظ الوثائق ذاته: وذلك في حالة التلف أو الضياع أو عدم الصلاحية 
للاستعمال. بشرط تهذر الحصول على نسخة جديدة منه بشروط مقبولة 
- ويبقي هذا المصطلح الأخير مبهم وغير واضح ويخضع في جميع الأحوال 
التقدير القاضي - وكذلك بشرط أن تكون عملية الاستنساخ عملا معزولا لا 
يتكرر حصوله إلا في مناسبات مغايرة ولا علاقة لها فيما بينها. 

ويعتبر كذلك من قبيل الاستعمال الشخصي. مع شيء من التوسع في 
مغهوم هذا الاستعمال. ودون إذن من المؤلف أو دفع مقابل مالي وطبقاً لنص 
(المادة 44 قانون17/03) النشر أو العرض المجاني لمصنف في دائرة عائلية 
أو في مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المختصة( ) 
ويشترط في هذه الحالة حتى تكون مشروعة ألا يستفيد مستمملوها من 
دخل مالي شلى من أقام عرضا لمسرحية في دائرة عائلية آلا يطلب مقابل 
مالي من كل شخص جاء للفرجة..وكلالقف»بإلنسبة لمؤسسات التعليم والتكوينء, 
ويدخل في مغهوم مؤسسات الشْليمٌ/لبْمِيمٌ /لؤسسات على مختلف أطوارها 
من الابتدائي إلى الأساسي إلى التَنَوَي والجامعي وكذلك جميع مؤسسات 
التكوين العلمي والمهني التابعة للَحْوَاهنَ أو آلَتابقّة للدولة. 
ويعود تبرير الاستعمال الشخصيء أنه في حال حصوله لن يشكل 
ة كبيرة للمؤلف بشرط الاكتفاء بعدد ضئيل من الصفحات. 


حدود الاستعمال الشخصي: 








ونقصد من ذلك حدود لا يجوز تجاوزها في أخذ هذه المعلومات تحججا 

بالاستعمال الشخصي و هي كما يلي: 

(1) وهذا بخلاف المشرع المصري الذي يرى أنه عملاً مشروعاً ويدخل ضمن الاستعمال 
الشخصي القيام كذلك بنشر مصنف أو إيقاعه آو تمثيله في اجتماع عائلي أو في 
جمعية أو في منتدى خاص أو مدوثة؛ ولمؤسيقى القوات المسكرية و غيرها من الفرق 
التابعة للدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مادام لا يتحصل على مال مقابل ذلك 
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- لا يدخل في الاستعمال الشخصي تصوير كتاب بكامله. 


- لا يجوز تنفيذ العمل الهندسي بشكل بناء كامل أو جزئي. 





لا تسجيل أو نسخ برنامج الحاسب الآلي إلا إذا قام بذلك 





الشخص الذي أجاز له صاحب المؤلف استعمال البرنامج ويكون لغرض صنع 
نسخة واحدة. 


ب - نشر المصنف على سبيل الإخبار: 

أجاز المشرع الجزائري ودون الرجوع للمؤلف بالإذن ولا دفع مكنأة 
مالية القيام بنشر. مصنف على سبيل الإخبار في أي وسيلة من وسائل 
الإعلام, ونصت المادة (47 من قانون 17/03) على ذلك صراحة بقولها «يعد 
عملاً مشروعاً ... قيام أي جهاز إعلامي باستتساخ مقالات تخص أحداثا 
يومية نشرتها الصحافة المكتوبة أو.المسموعة أو المرثية أو تبليفها للجمهور 
... ولكن يشترط كي يكون النشثز عَلىمكبِيل الإخبار مشروعاً ما يلي: 

- لابد من وقوع نشر سابَقَمن:آية"وسيلة إعلامية كالصحافة المكتوبة 
أو المسموعة أو المرئية. 

- أن يتم على أساس إخباري بحت وليس على أساس تحقيق هدف 
تجاري. 

- لا بد أن يكون القائم بالنشر المسموح به إحدى وسائل الإعلام 
كالصحافة أو الإذاعة أو التلفزيون دون سواها وذلك بما تضطلع به هذه 
الأ رة من مهمات أساسية تخص بث الوعي في نفوس المواطنين 





- ألا تشرط وسيلة الإعلام القائمة بالنشر الأول حظر النشر لهذا 
المقال بالذات ويفهم من ذلك أن الأصل هو الإباحة في نشر أي مقال يخص 
أحداثا يومية إلا إذا ورد الحظر صراحة حين ذلك لابد من الحصول على 
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بالنسبة للأخبار اليومية: 

أما الأخبار اليومية والتي لها صبغة إعلامية محضة؛ فإنها تفقد 
أهميتها بمجرد نشرها في أول صحيفة: فإذا نقلتها صحيفة أخرى وذكرت 
امصدر الذي نقلت عنه لم يكن هناك ضرر يصيب الصحيفة الأولى؛ بل على 
العكس من ذلك ففيه تنويه بشأنها (1) لأن الخبر اليومي أو المعلومة العادية 
لا تدخل في عداد المؤلفات التي يحميها القانون, وأصلاً لا يوجد ذيها خلق 
أو ابتكارء ولذلك تستطيع كما ذكرنا أي وسيلة إعلامية نقل هذه الأخبار دون 
أدني حرج. 1 

بالتسبة للخطب وامحاضرات: 

ذكرت (المادة 48 قانون17/03) التي تجمل من استنساخ أو إبلاغ 
المحاضرات أو الخطب أمراً مشروي شريطة أن يتم ذكر اسم المؤلف 
ومصدره. كما يشترط أن يتم إلذاءيونء الأخيرة بمناسبة تظاهرات عمومية 
الأغراض علمية بل ويشترط كذلك قيّكالقاشج أو المبلغ أن يكون جهازاً إعلامياً 

ولم يحدد المشرع شكل أو طبيعة أو نوع المحاضرات محل الترخيص» 
مما يسهل الأمر ويجعلها تنطبق على جميع المحاضرات سواء كانت ذات 
الطابع علمي أو اجتماعي أو أخلاقي أو ديني وغيرهاء أما الخطب فقد تكون 
سياسية أو دينية أو أي شكل آخر شريطة أن يتم إلقائها هي الأخرى بمناسبة 
تظاهرة عمومية ولأغراض علمية. 

ويجب الإشارة هنا إلى أن إعادة جمع هذه المحاضرات أو الخطب 
في مصنف, يعتبر عملاً فيه اعتداء على حق المؤلف, إلا إذا وافق على ذلك 


اسمسساا“كتتك 
(1) عيد الحميد المنشاويء المرجع السابق. ص 52 . 
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صراحة بشكل كتابي وبعد الاتفاق على المقابل المالي أو دون مقابل إذا سمح 
اللؤلف بذلك. 

وما يؤاخذ عليه المشرع الجزائري أنه أهمل ما تعلق بالاجتماعات 
واللقاءات العلمية والدينية والأدبية والفنية والسياسية والاجتماعية وغيرهاء 
وكذلك أهمل موضوع المرافمات القضائية وجاسات المناقشة العلمية لأعضاء 
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجالس الشعبية والولاثية. كل هذه 
الأعمال وأعمال أخرى تطرقت إليها تشريعات أخرى؛ ونراها مهمة فلم 
تشملها نصوص قائون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟ ولا ندري 
هل نطبق عليها النصوص السابقة لاشتراكها في صفة العلنية ثم العلمية؟ أم 
الابد أن تكون لها نصوص خاصة تحكمهاة بالخصوص إذا تعلق الأمر باستثناء 
لا يقبل القياس عليه؟ فعلى المشرع توضيح ذلك. 

كما يعد عملاً مشروعاً وفقا كَيْصٍ (المادة 49 من قانون 17/03) 
استنساخ أو إبلاغ أو استعمال إِمصََئك موري لطرق الإثبات في إطار إجراء 
قضائي أو إداري. 

كما أنه يسمح باستنساخ أو الإبلاغ للجمهور مصنف من الهندسة 
المعمارية والفنون الجميلة أو من الفنون التطبيقية أو المصنف التصويري 
بشرط أن يوجد هذا المصنف وعلى الدوام في مكان عمومي؛ ما عدا ما كان 
منها برواق من أروقة الفن والمتاحف والمواقع الثقافية والطبيمية المصنف أين 
يحظر التصوير والنقل للجمهور دون مقابل ولا إذن المؤلف. 

ج - النشر على سبيل المناقشة والنقد: 

وتختلف هذه الحالة عن الحالتين السا 
غرضه مجرد التقييم طحسب. 
كان لا يقره قام بنقده لإظهار عيوبه ومزاياه وهذا الأخير لا يحتاج به الناقل 
إلى إذن أو دفع مقايل مالي؛ ولكن لا بد من رعاية حق المؤلف الأدبي بحيث 








في أن الناشر يكون 
نإذا كان نر بقيمته أحتج به لتأييده؛ وإذا 











يراعى ذكر المصدر واسم المؤلف. ونجد تأييدا لهذا الفكرة ينص المادة 42 
قانون 17/03 التي تجيز صراحة نقد مصنف أصلي أو معارضته (0, 

وكذلك يسمح بالاستشهاد بعصنف أو الاستعارة منه. شريطة أن يكون 
ذلك مطابقا للاستعمال الآمين للإبلاغ المطلوب. وعادة - و هذا هو الأصل 
- أنه يتم استعمال النقد أو الاقتباس الاستعارة لفرض علمي بحت من طرف 
باحث أو ناقد للإثراء العلمي فحسب لأنه لا يستطيع الناقد أن يشرح وجهة 
نظره و طريقة نقده دون أن يقتبس الشيء المراد تشريحه وهذا الأمر لا يحتاج 
إلى استئذان. 

ولقد أضاف المشرع الجزائري طريقة, نقد أو معارضة تتم في إطار 
هزلي عن طريق رسم كاريكاتوري شرط آلا يسيء للمؤلف أو يحبط من قيمته, 
لأن من شأن القيام بهذا العمل أن يعطي الحق للمؤلف الدفاع عن سمعته» 
وهذا من صميم حقه الأدبي ومنه طلتّك,التعويض اللازم عن التعدي. 

2 - الرخص الإدارية: 

وإلى جاتب الإباحات التحددة قانوزا إلى الأفراد مباشرة أو إني وسائل 
الإعلام توجد رخص قانونية يمنحها الديوان الوطني لحقوق المؤلفا © لكل 
طالب رخصة غير إستثثارية. سواء كان شخصا طبيمياً أو شخصاً معنوياً. 
وتمنح الرخصة في إطار الترجمة أو النشر داخل التراب الوطني أو للجالية 
الجزائرية خارج الوطن. وهذا مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في 








الجريدة الرسمية في الفص العربي. فبدلاً من ذكر كلمة 


(1) نلاحظ ورود خطأ مادي في 
نقد وجد مكاثها كلمة 
(2) أنشئ الديوان الوطني لحق المؤلف بعوجب الأمر 46/73 الصادر بتاريخ 25 جويلية 
3 الذي حدد طابعه الصناعي والتجاري. بحيث له شخصية معثوية, كما له الحق 
في الحصول على الهبات والوصايا وتحصيل الغرامات والتمويضات المدنية. ويعمل تحت 
وصاية وزارة الثقافة والاتصال. مقره بانجزائر العاصمة, ولها وكالات موجودة على 





مستوى مناطق عديدة من الوطن. 
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هذا المجال. وعليه بإمكان الديوان الوطني لحقوق المؤلف إعطاء رخصة 
بالترجمة على شكل نثكر خطي أو بواسطة انبث الإذاعي السمعي أو السمعي 
البصري. بشرط أن لم يسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية أو وضعه موضع 
التداول أو إبلاغه إلي الجمهور . وهذا بعد سنة كاملة من نشره للمرة الأولى؛ 
كما يستطيع كذلك الديوان الوطني لحقوق المؤلف إعطاء رخصة باستتساخ 
مصنف لغرض النشر داخل التراب الوطني؛ فإذا كان مصنف علمي فتعطى 
الرخصة بعد 03 سنوات من أول نشره. وإذا تعلق الأمر بمصنف خيالي 
فتعطي الرخصة بعد 07 سنوات من نشره لأول مرة؛ و 05 سنوات إذ! تعلق 





الأمر بأي مصنف آخر. 

إلا أنه على الديوان الوطني لحقوق المؤلف؛ وطبقاً لنص (المادة 34 
من قانون 17/03) إخطار مالك الحقوق أو ممثله القانوني بذلك وإعلام كل 
مركز دولي أو إقليمي معني ويودع ذلك الإخطار لدى المؤسسات الدولية التي 
تدير الاتفاقيات الدولية المتملقة“بحقوق/المؤلف والتي تكون الجزائر عضوا 






ولم يشترط. المشرعًتخلي/طالبالرخضبة أنه يثبت اتصاله بالمؤلف 
الطلب الرخصة وأنه لم يتوصل إليه. ولم يشترط كذلك الحصول على إذنه؛ 
وإنما وجه المشرع الطالب مباشرة إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف؛ مما 
يجعل المشرع قد استغنى عن هذا الإجراء و أوكله إلى الديوان الوطني 
لحقوق المؤلف بنفسه. كما لم يشترط من طالب الترخيص أن يكون جزائري 
الجنسية؛ بل اشترط أن تتم الترجمة والنشر داخل التراب الوطني؛ أو للجالية 
الجزائرية بالخارج؛ ومنه فحتى الأجنبي عن الجزائر إذا أراد الترجمة أو 
النشر في الجزائر فيمكن أن يستفيد من هذه الرخصة. 

بعض الأعمال الادارية والفنية لم يرد ذكرهاء 

على الرغم من محاولة المشرع الجزائري الإحاطة بجميع الأعمال 
الأدبية والفنية: إلا أنه توجد أعمال لم يرد ذكرها. وحسناً فعل المشرع عندما 
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أعلن في (المادة 04 من قانون 17/03)أنه تعتبر على الخصوص كمصنفات 
أدبية أو فنية محمية ... ثم ذكر المصنفات على سبيل المثال فقط؛ وهو بذلك 
ترك المجال للأعمال التي لم يتم ذكرها لتكون هي كذلك مشمولة بالحماية؛ 
ويخضع التقدير فيها بعد ذلك لقاضي الموضوع. ومن بين هذه الأعمال: 

أ- الرسائل: 

فالرسالة إن احتوت على معيار الابتكار. تعتبر كذلك أعمالاً محمية, 
والمرسل إليه في حقيقة الأمر لا يكون مالكاً إلا للمستفيد المادي وليس 
للكتابة. فلا يمكنه إعادة نشر هذه الرسالة إلا بعد موافقة صاحبهاء ومع ذلك 
يمكن الاستشهاد بمقاطع من هذه الرسائل. بشرط ذكر اسم مرسلها وتاريخ 
الإرسال مع تبريرها بدوافع علمية وتاريخية؛ وليس بعرض الإضرارا ©: أما 
إذا اشترط صاحب الرسالة تمزيقها بعد قراءتها فلا يمكن لمن وصملت إليه 
إبقائها أو نشرهاء فيكون بذلك قي#أطير بصاحب الرسالة الذي يستحق 
تعويضا عادلا على ذلك. 

ب - الرسم الكاريكاتوري: 

يعتبر هذا النوع من الرسم على رغم تهكمه. فن واجب احترامه ومحمي 
بحقوق المؤلف. وينتقل إلى الورثة أو يوصى به إلي الفيرء ويعتبر الرسم 
الكاريكاتوري في معرض النشر بمثابة المقال الكتابي؛ يقع التزاما على عاتق 
الرسام واجب احترام حدود النقد والعلمي, ولا يجوز أن يتعرض فيه إلى ما 
يسيء إلى القارئ أو المؤلف. 

ثانياً: الأداء العلني (النقل المباشر للجمهور): 





يقصد بالأداء العلني؛ نقل المصنف إلى الجمهور بطريق مباشرء وهو 
حق للمؤلف وحده ولا يجوز لأحد غيره مباشرته بغير إذن كتابي. ويتم نقل 
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المصنف بهذه الطريقة كالتمثيل |4 8 على خشية المسرح وأمام الجمهور,. 
وكذلك مثل إلقاء الشعر في مكان عام؛ أو العرض بواسطة التلفزيون أو 
السيتما. 

ولكن التطور المذهل لتقنيات الاتصال الجديدة لم تبقي فقط مجال 
الأداء العلني في الأجهزة التقليدية المعروفة؛ بل يوجد وسائل أخرى مثل نقل 
المعلومات عبر شبكات الكمبيوتر المنزلي وهذه الأجهزة. موجودة في ملايين 
المنازل في دولة مثل أمريكا وفرنسا والمانياء و هي في طريقها للانتشار في 
كل دول العالم ( ')..و يكون المشرع الجزائري قد أدرك هبدثيا هذا الأمر عند 
إضافته في تعديلاته بعض الوسائل الحديثة مثل جهاز الإعلام الآلي. 





ويتم إبلاغ المصنف لنجمهور كذلك عن طريق البث الإذاعي السممي أو 
السمعي البحدري؛ ويقصد بذلك الراديو والتتلفزيون بالخصوص؛ ومنه إذا أراد 
شخص أن بقوم بأداء علني بوإسقلّةههاذين الجهازين فلا بد من استثئذان 
المؤلف أو من انتقلت إليه الحلاق»#ؤلِه أن“يتقاضى أجرا مقابل ذلك؛ ويكون 
الأداء بهذه الأشكال في ثلاث <291* 








يقوم المؤلف بعمله في الْأسَنَوَدَيُو وهو مكان لا توجد فيه العلانية, 
ولكن ينقله إلى الجمهور عن طريق الأجهزة السمعية البصرية فيصبح علنياً. 

- أن يقوم المؤلف بأدائه في مكان عام يحتشد فيه الجمهور فيسمع 
ويرى؛ وفي نفس الوقت ينتقل الأداء إلي جمهور آخر عبر الشاشة يصفة 
فردية. 

- أن يقوم المؤلف بالأداء في مكان عام يحشد فيه الجمهور فيسمع 
ويرى؛ وفي نفس,الوقت ينتقل الأداء إلى جمهوز آخر محتشد في مكان آخر 
مثل مقهى أو مطعم أو فندق وضع فيه صاحبه مكبر تلصوت غرضه جلب 











(1) رضا متولي وهدان. المرجع السايق» ص 54 . 
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العملاء. وهذا ما عبرت عنه المادة 27 /-8 بإبلاغ المصنف المذاع بواأسطة 
البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية. أو إبلاغ المصنذ 
المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبر الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان 


مفتوح. 





بالنسبة للأداء بطريق السينماء 


رط لكل من يرغب في آداء عمل فني وعرضه على الجمهور عن 
طريق السينما أن يحصل على رضاء المؤئف ويقدم المقابل المادي الذي يطلبه, 
لأن من اشترى فيلما سينمائيا لعرضه على الجمهور في صالة عرض فإنه 
يكون قد اشترى حق الأداء العلني في المدة والمكان المتفق عليهما. 





ولهذا من اشترى فيلما في شكل اسطوانة فيديو عادية أو في شكل 
قرص مضغوط هله أن يستعمله فقط في منزله أو في اجتماع عائلي. ولا 
يجوز له أن يمرضه في مكان عامل لجمهور لقاء مبلغ من المال؛ وليس 
المكان في حد ذاته المعيار انذي يَتََا منإخلاله تحديد الأداء العلني؛ فقد 
ينقلب المكان الخاص إلى مكلن عام ذا سمح لاجمهور بالدخول؛ فالعبرة 
بلبيعة الاجتماع لا بنوع المكان 





والتطور العلمي المذهل أمكن كذتك من توفير سم', أخرى للأداء العلني 
مثل الوسائل السلكية والألياف البصرية لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو 
للصور أو لهما معا. 

مدة حماية الحق المادي للمؤلف: 

إذا كانت مهلة حماية الحقوق المعنوية أبدية لا تتوقف طيلة ما بقى 
العمل متداولاً ومعروفاً بين الناس؛ فإن مدة حماية الحقوق المادية عكس 
ذلك فهي محددة بزمن معين. والأصل أن يدوم الحق ال مالي طوال حياة المؤلف 
ل المصنف إلى الملك 











و50 سنة أخرى بعد موته؛ وعند انقضاء هذه المد 


العام. فيكون بعد ذلك من حق آي إنسان نشره أو أن يباشر عليه حق الأداء 
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العلني » ويبدأ من حساب المدة ابتداء من مطلع السنة المدئية التي تلي وفاته 
(المادة 54 من قانون17/03 ) وتكون مدة الحماية لمصنف تحت اسم مستعار 
أو مجهول الهوية 50 سنة من تاريخ النشر للمصنف وعلى الوجه المشروع: 
وإذا لم يوضع للتداول خلال هذه المدة فتحسب مدة 50 سنة من تاريخ وضع 
المصنف رهن التداول. وضي حالة عدم تداول هذا المصنف بين الجمهور خلال 
0 سنة من إنجازه؛ فإن مدة 50 سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم 
فيها ذلك الإنجاز وإذا تم التعرف على هوية المصنف بما لا يدع مجالاً للشك 
أو كشف المؤلف عن نفسه؛ فتكون مدة الحماية 50 سنة ابتداء من تاريخ 
الوفاة إلا أنه توجد اختلافات أخرى تتمثل فيما يلي: 

- إذا كان العمل مشتركاء_إذا كان المصنف الأدبي قد اشترك فيه 
أكثر من واحد فان مدة الحماية 50 سنة تبدا من نهاية السنة المدنية التي 
يتوفى فيها آخر مؤلف. 

- إذا كان العمل جماطياً131 دإ كان المصنف جماعياً فإن مدة 50 
سنة تبدأ من تاريخ نشر المصنض وعَلى الوجه المشروع للمرة الأولى. أما إذا 
لم يتم نشره خلال 50 سنة, قأنّ هلاه أكَدَهَ تبدَا "من تاريخ وضع المصنف رهن 
التداول. أما إذا لم يوضع رهن التداول خلال هذه المدة فان مدة 50 سنة 
تبدأ من نهاية السنة المدنية التي تم فيها ذلك الإنجاز. 

- بالنسية للمصنف السمعي البصري؛ تكون مدة الحماية في 
المنتوج السمعي البصري 50 سنة تبدأ من نهاية السنة المدنية التي نشر فيها 
المصنف على الوجه المشروع لأول مرة؛ وفي حالة عدم نشره خلال هذه المدة 
فتحسب مدة 50 سنة من تاريخ وضعه للتداول؛ وإذا لم يوضع للتداول خلال 





0 سنة فيبداً حساب المدة من تاريخ الإنجاز. 


بالنسبة للمصنف التصويري أو مصنف الفنون التطبيقية فتحسب مدة 
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وبالنسبة للمصنف المنشور بعد وفاة المؤلف._إذا تم المصنف لأول مرة 
بعد وفاة المؤلف فتحسب مدة الحماية 50 سنة من تاريخ وضع المصنف رهن 
التداول؛ وإذا ثم يتم التداول خلال هذه المدة فتحسب مدة 50 سنة من تاريخ 
تمام الإنجاز. 
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تكب سانا 


الفصل الثاني 


الطبيعة القانونية للحقوق المجاورة 


القد باتت من حتمية هذا العصر الامتمام با مصتفات الفكرية 
وحمايتهاء لأنه لا تتطور دون تشجيع للبحث العلمي والمؤلف. ولا تشجيع 
للمؤلف دون حماية إبداعه الفكريي هذا هو المنهج الذي خلص إليه المشرع 
الجزائري مثله مثل باقي التشرثِماتِ الْكَريَيةٍ والدولية. فلم يكن بمعزل عن 
هذا العالم الذي أصبح مجرد َرَيَمَضْطْيَرَة عدوى المعرفة نتشر فيه كدام 
الزكام. 





إلا أن تشجيع المؤلم من خلال حماية مصنفاته وحدها لا تكفي؛ لأنه 
مع الاعتراف والتقدير الكبير للدور الإبداعي للمؤلف الذي ينشئ الفكرة 
ويفير باستمرار معالم حياتنا ويحملها على التطور والتقدم: لا يمكن أن 
ننسى أن هؤلاء المؤلنين هم بحاجة ماسة إلى جهود معاونين لهم في إبداعهم» 
فإنتاجهم الفكري يحتاج غالبا إلى من يقوم بأدائه إلى أن يصل إلى مدارك 
الناس سواء عن طريق العزف أو التمثيل أو النشر. 

في مجال الموسيقى أو والمجال السمعي البصري فلا بد أن ياخذ 
الصنف شكل الدعامة المادية مثل شريط كاسيت أو قرص مضفوط وغير 
ذلك؛ ويحتاج لأجل ذلك معرفة بة وتغنية لا يقوم بها إلا أهل الاختصاص» 
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الذين هم بدورهم - ومن خلال إبداعهم - يحتاجون ( !)إلى حماية لا تقل 
عن حماية المصنف الفكري. 

وكذلك الأمر بالنسبة لملتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية, 
اج أسطوانة ما؛ مثل استئجار 


فهم ينفقوا أموالاً باهظة عند استثمارهم في 











لذلك... وغيرهاء. فكل هذه قد تكون من مستلزمات عمل الفونوغرافيا 


وليس ببعيد كذلك هذا الأمر عن عمل الهيئات الإذاعية والتلفزيونية 
التي تقوم بإنتاج البرامج والحصصء فهي كذلك تستدعى الحماية من 
استعمال الغير دون إذن (2, 

ولهذا ظهرت إلى الوجود في القرن العشرين فكرة أهلية كل هؤلاء 
المعاونين إلى الحماية وهم فنإِشقيٌ#الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية 
(شونوغرام) والسمعية البصبازيةي(هيّدٍ قُوضرام) وهيثات البث السمعي 
(الإذاعة) واليث السمعي البمتري(التَلقزٌيون). وتقررت لهم حماية خاصة 
على غرار حماية حقوق اَلَف هيما تافل الفقه وكذا التشريعات باسم 
الحقوق المجاورة لحق المؤلف. 

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري وعبر قانون 14/73 المؤرخ في 
2/00/03[ظ1 - أول قانون في الجزائر تناول موضوع حقوق المؤلف - نجده 
قد استبعد كلية التطرق للحقوق المجاورة ولكن هذا الأمر لا يعد إهمالا على 
أساس أن فكرة حماية الحقوق المجاورة لم تكن منتشرة في ذلك الوقت حتى 
هي الدول المتقدمة. 0 





(1) محمد السعيد رشديء حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف (دراسة في القانون المقارن), 
مجلة الحقوق الكويتية: العدد الثاني؛ سنة 1997, ص 651 

(2) فاضلي إدريس, للدخل إلى الملكية الفكرية (الملكية الأدبية والفنية والصناعية) ط 1 
2003 ص 149. 
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ثم تلاه وبعد أكثر من عقدين من الزمن قانون 10/97 المؤرخ في 
6 والذي تضمن الحقوق المجاورة. وبعدها جاء الأمر المؤيد 
بقانون 03 /17 المؤرخ في 2003/11/04 والمسمى بقانون حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة وتضمن نفس الأحكام المذكورة في القانون السابق» فتناول 
في الباب الثالت من القانون حماية الحقوق المجاورة؛ ذفي الفصل الأول 
أصحاب الحقوق المجاورة. وفي الفصل الثاني الاستثاءات حدود الحقوق 
المجاورة والفصل الثالث؛ مدة حماية الحقوق المجاورة؛ ويكون بذلك قد مكن 
الحقوق المجاورة من ذات الحماية التي وفرها لحقوق المؤلف. بل نجده من 
الناحية الجزائية كان التحريم والعقاب يتطابق في كليهما. وإن دل هذا على 
شيه إنما يدل على النظرة الثاقبة للمشرع الجزائري في ضرورة مواكبة 
التطور الحاصل على المستوى المعرضي والفكري بصفة عامة. 

وترجع الأهمية القانونية للحقوق,المجاورة في كونها مكنت كل من ذناني 
الأداء وأصحاب التسجيلات وميئاك البَندَمين الدفاع بصفة قانونية واضحة 
وبشكل مباشر عن أي استعمال قير مشروعٌ لإنتاجهم. وهم بذلك قد تحصلوا 
على وسيلة قانونية يدون ها امام القاضي الذي كان بدوره يجهل هذه 
الفكرة من أساسها. وبدلاً من الوقوف والمطالبة بالأضرار ا مادية والمعنوية 
فحسب أضحى بإمكان ذوي الحقوق المجاورة وبعد أن اعترف لهم المشرع 
ب<قوق فكرية ذات طابع مزدوج أي حقوق مالية وحقوق معنوية. أن يحملوا 
المعتدين المسؤولية الجزائية إضافة إلى المسؤولية المدنية. 

أما أهمية الحقوق المجاورة الاقتصادية فتكمن في الخطوة الجبارة التي 
خطاها الإنتاج المعرفي والرقمي بعدما تم إفرار تنظيم المناضة المشروعة 
ومنع القرصنة الفكرية والسمي الدؤوب وراء حماية حقوق ومصالح آصحاب 
الحقوق المجاورة, فالتكنولوجيا الحديثة قد أفرزت وسائل جديدة لاستغلال 
المصنف الفكري خاصة مع تطور ميدان النشر وبرامج الحاسب الآلي ووسائل 
الإعلام. فأدى هذا إلى إمكانية تنوع وسائل استغلال المصنفات عن طريق 
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الاستنساخ عند مؤسسات مختصة في هذا العمل وكذا بث البرامج بواسطة 
القنوات الإذاعية والتلفز وشبكة الانترنيت وعبر الأقمار الصناعية. 
وهو الأمر الذي ينفق فيه أموال باحظة كرأس مال يدر أموالا كبيرة تقدر 
بمليارات الدولارات 00 

ظهور شكرة الحقوق المجاورة, 

نستطيع أن نحدد مبدئياً عملية ظهور الحقوق المجاورة انطلاقا من 
اختراع آلة الطباعة من طرف المالم «قوتنيرق» وبعدها تطور الآلات 
الميكانيكية في عصر الثورة الصناعية والتي ساعدت بشكل ملحوظ في بروز 
الحقوق المجاورة, وأما ما أفاض الكأس وجمل هذه الأخيرة تنمو وتتزايد 
وتتنوع بشكل مذهل هو التطور التكنولوجي والتكنواوجيا الرقمية وهي 
ما سميت بحق الشورة المعلوماتية/ي الرقمية قياسا على مثيلتها الثورة 
الصتاعيةا ©, 








ومن أهم العوامل التيئْ:ؤديت إلى تطور المصبنفات الموسيقية بالذات؛ كان 
ذلك سنة 1784 بعد صدور الأمر الملكي المحدد لحقوق مؤلفي المسرحيات 
الموسيقية ثم تلاه قانون 1793 الذي اعترف بحقوق ملكية ملحني المصنفات 
الموسيقية, ثم تطورت وسائل نشر هذه المصنفات بطرق ميكانيكية مما نتج 
عنه بروز استثمارات ومصالح مستقلة عن المصنف الموسيقي. 





وكان صنع الآلات المساعدة للأصوات في ذلك الوقت تبعه ظهور 
الأرق والأكورديون والمزمار الآلي. وحتى ظهور آلة سماع الموسيقى عن طريق 
الاسطوانة التي تدور بواسطة آلة ميكانيكية وآلة البيانو سنة 1905. 











(1) شنوف الميد. المرجع السابق, ص 15. 
(2) محمد سامي الشوا. المرجع السابق. ص 03 
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كما أن الاسطوانة في شكلها الحديث قد انطلقت هي بدورها من 
طرف العالم «أديسونء سنة 1877 الذي قدم أول شريط لتسجيل الموسيقى 
والأصوات؛ ثم سنة 1888 أين تم اختراع اسطوانة تسجيل تشتغل بواسطة 
محرك كهربائي ثم ظهورها في شكلها الحالي والمتقدم حتى ظهور الأقراص 
المضغوطة وغيرها من أدوات تسجيل (0. 











وبعد هذه الفكرة الموجزة عن ظهور الحقوق المجاورة نشرع عبر المبحث 
الأول بتبيان المفهوم المقدم لمصطلح انحقوق المجاورة وكذ! الخصائص المميزة 
لهاء وبعدها نرى شي المبحث الثاني المبين للحقوق المعترف بها لأصحاب 
الحقوق المجاورة بعد اكتساب هذا الحق. 


المبحث الأول 


مفهوم الجواز وَالْحمَوَقَ/المكفولة له 


ويتطلب منا هذا المبحث الخوض في مسألة معنى الجوار. وما الحقوق 
المعنية بهذا الجوار؟ ثم إبراز اهم خصائصها التي تميزها عن باقي الأعمال 
خاصة الشبيهة بها مثل حق المؤلف. وبعدها في مطلب مستقل نمرج على 
أصحاب الحقوق المجاورة من فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية 
والسمعية البصرية وكذا الهيئات الإذاعية السمعية والسمعية البصرية ودور 
كل حق من هذه الحقوق. وكيف يكتسب الحق المشمول بالحمايةة 





0 
(1) شنوف العيد, المرجع السابق. ص 18 و19. 
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المطلب الأول 
تحديد مفهوم حقوق الجوار 


يعد المفهوم أوسع بعض الشيء من التعريف. فهو ملم إلى حد ما بجوانبه 
وخصوصياته وما يجب أن يختلف عنه وما يشابهه؛ والحقوق المجاورة تختلف 
بلا شك عن حقوق المؤلف بل هو الأمر الذي سارت عليه أغلب التشريعات 
في ضرورة الفصل بين النوعين من الحقوق ولهذا يجب أن نبحث أولا ماذا 
وراء تسمية الحقوق المجاورة5 وهل وق المشرع الجزائري فيها أم لا؟ ومن 
هم المستفيدين على الخصوص من هذه التسميةة 

ويسميها البعض من الفقهاء بالحقوق القائمة وآخرون بالحقوق 
المقرونة. وهناك من يسميها بالحقوق المرتبطة () كل بحسب قناعته. 








فتمتبر الحقوق المجاورة اليه آعْلِبَ الفقه مثل الدكتور محمد سعيد 
رشدي بقوله «إن تمبير الحفوقٌاكَجَوَرَة قت من وجهة نظرنا تعبير موفق في 
الدلالة على المقصود. صخ ة»مَجَاوْرَةة:تفئي_الؤاجود بالقرب. فلا هي حقوق 
مندمجة كل الاندماج في حقوق المؤلف. ولا هي منفصلة كل الانفصال عنهاء 
بل يجمعهما إطار واحد هو إطار الملكية الفكرية وهدف واحد هو نشر 
الإبداع الفكري في المجتمع المعاصر. كما أن صيغة «مجاورة» تعني في المعنى 
المجازي وجود ملامح مشتركة أو متشابهة, والفعل تجاور يعني الاختلاط 
بالجيران. ومن الجمع بين المعنيين الحقيقي والمجازي يتجلى المفهوم الكامل 
للحقوق المجاورة من حيث أن الحقوق المماثلة التي تستند إلى من هم مجاورون 
البعضهم البعض تقابلها التزامات تتبع من مخالطتهم الضرورية بهمء (0, 














(1) عكاشة محي الدين. محاضرات في الملكية الأدبية والفنية؛ ديوان المطبوعات الجامعية, 
دون طبعة. 1999, ص 51 
(2) محمد السعيد رشدي. المرجع السابق. ص 655 
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إلا أنه هناك من يرى أن مصطاح الحقوق المجاورة تعبير غير موطق 
ويبقى غير دقيق للتدليل على أصحاب الحقوق المجاورة الثلاثة؛ وذلك لأن 
الجوار وإن يفيد الاقتراب بين المتجاورين إلا أنه لا يفيد حملها لصفات 

شتركة؛ وهو الأمر الذي لا يدل على كنه هذه الحقوق (), إلا أن أغلب 

التشريعات انتهت إلى تسميتها بالحقوق المجاورة وتبعها المشرع الجزائري» 
ويظهر أن هدا المصطلح هو الأقرب إلى دلالة هذه الحقوق, 

المهم أن الحقوق المجاورة لا تزيد عن كونها مجموعة أعمال تهدف 
إلى نشر المصنفات الأدبية والفنية ولكن دون إبداعها وهم ثلاثة: فتنانو الأداء 
المادة: 108 من القانون 3 17 ومنتجو التسجيلات السممية أو السمعية 
البصرية المادة 113 والهيئات الإذاعية المادة 117 ويريط الجميع صفات 
مشتركة باعتبارهم مماونين للإبداع الأدبي والفني؛ ذمن طريقهم تستمر 
المؤلفات الموسيقية والمسرحية وتتكامِلٌ,رسالتهاء كما أن منتجو التسجيل 
الصوتي يضمن استمرار التمتع الِلمصِتفائبٍ/كما تلفي هيثات البث الإذاعي 
المسافات بين الدول 0©, 

ولهذه الأسباب أضحى الْاهَتَمَآم بِهدَه اَلَحَقُوْق الثلاثة أحد أبرز عوامل 
التنمية الفكرية وهي في ذات الوقت تعد آموالاً ممنوية تصلح أن تكون 
موضوع اعتداء. وهو ما أدى بالكثير من التشريعات إلى ضرورة الاعتراف 
لهم بملكية مجاورة لحقوق المؤلف. 


إل عسم؟ علفه ملاعم غكتومم 26 انمره لاط «متاساوجكنة لاتق عمامة 
عزون .كمسوناده إظا ععسوتصوومع8 كعسو اف سا1 ومعدء5 وم ممدماكولة 
لوم ,1997 ,03 أل ,ك3 عدساما جعولخ "2 

2( .8213 ,1978 ماله عممدظر و ملعنسه ل عأمن عآ ,8015اط امومعو 
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الفرع الأول 
تعريف الحقوق المجاورة 


المجاورة لغة مشتقة من كلمة الجوار. آي الوجود بالقرب من الشيء, 
فلا تندمج فيه. ولا تنفصل عنه لوجود الشبه. وكانت تطلق على طلاب الأزمر 
الشريف لأنهم كانوا يجاورون المسجد أي ملازمين له ومق 





فيه( 0, 


أما اصطلاءعاً: فيعرفها الفقه بأنها: تلك الحقوق المترتبة على حق 
المؤلف والمشابهة له من تحوير فني لهذا العمل ليقدمه للجمهور أو تلك 
التسجيلات الصوتية المتصلة به ©. 

وتعرف كذلك بأنها «تلك الأعمال التي تهدف إلى نشر المصنفات 
الأدبية والفنية دون إبداعهاء ( ') وثخ:ذكر أصحابها وهم: فنانو الأداء. منتجو 
التسجيلات السمعبة والسمعيق' البصَريّةٍكإلهيئات الإذاعية. 

وتعرف كذلك بانها: ,تلك الَكَقوقَ التي موضوعها نقل المصنفات إلى 
الجمهور سواء كانت عن طَرَيَق+3]1291-التمثيل أو عن طريق التسجيل 
السمعي أو السمعي البصري أو عن طريق البث الإذاعي والتلفزيوني» (), 

إلا أنها جاءت على ئسان المادة 107 قانون 17/03 بأنها؛ (كل فنان 
يؤدي أو يعزف مصننفا من المصنفات الفكرية أو مصنفات من التراث الثقاضفي 
التقليدي. وكل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو تسجيلات سمعية بصرية تتعلق 
بهذه المصنفات؛ وكل هيئة للبث الإذاعي السممي أو السمعي البصري تنتج 











(1) أحمد زكي بدوي؛ بوسف محمود, المعجم العربي الميسر, دار الكتاب المصرية واللبنان 
دون طبعة, دون سنة, ص 683. 

(2) محمود إبراهيم الوالي المرجع السابق؛ ص 122. 

(3) محمد السعيد رشديء المرجع السابق؛ ص 654, 

.8 شنوف العيد, الرجع السابق, ص‎  )4( 
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برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور يستفيد من أدائه حقوقا مجاورة 
لحقوق المؤلف تسمى الحقوق المجاورة). 

ويكون بذلك المشرع الجزائري قد عرف الحقوق المجاورة بذكر أصحابها 
وذكر وظيفتها بدقة. 

و من خلال نص المادة نستفيد أن أصعاب الحقوق المجاورة في التشريع 
الجزائري هم: 





الممثلين المؤدين والمنفذين وتنصب حقوقهم على أدائهم 0 

2 - منتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية. وهم ما يسمون 
بأصحاب الفونوغرام والفيديوغرام. وتثبت حقوقهم على عمليات تثبيت 
الأصوات أو الأصوات والصور على دعامات كالشريط والقرص المضغوط! ©. 

3 - حقوق هيئات البث الإذاعنوالتلفزي. وتثبيت حقوقهم على عملية 
بث الأصوات أو الأصوات والصلر: ليث 





(1) تمرف المادة 108 الفنان المؤزدئير لإيعتير بمفهوم المادة 107 أعلاء فناناً مؤدياً لأعمال 
فنية أو عازهاً. اللمثل الفنيوَالوَتيفيَ وراص وأئي شخص آخر يمارس التمثيل أو 
القناء أو الإنشاد أو العزف أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات 
فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقايدي). 

(2). تعرف المادة 113 منتجو التسجيلات السمعية بما يلي (تمتبر بمغهوم المادة 107 أعلاه 
منتجا للتسجيلات السمعية الشخص الطبيمي و المعنوي الذي يتولى تحت مسئوليته 
التثبيت الأوني للأصوات المنبمثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من 
الثراث الثقافي التقليدي)» 
وتعرف المادة 115 منتجو التسجيلات السمعية البصرية ب (يمتبر بمفهوم المادة 107 
أعلاء منتج للتسجيل السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت 
مسئوليته التثبيت الأولي للصور المركية مصعوبة بأصوات أو غير مصحوية بها تعطي 
رؤيتها انطباعا للحياة والحركة). 

(3) تعرف المادة 117 هيثات البث الإذاعي والتلفزي بما يلي: (يعتبر بمفهوم المادة 107 




























أعلاه من هذا القانون ث الإذاعي السممي أو السمعي البصري الكيان الذي ييث 
بآي أسلوب من اساليب النقل اللاسلكي تحمل أصوات أو صوراً وأصواتا أو 
يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل أخر بفرض استقبال برامج مبثة إلى 


الجمهور). 
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الفرع الثاني 
خصائص الحقوق المجاورة 


إن موضوع الحقوق المجاورة وطبقاً لنص المادة 108 من قانون 17/03: 
هو نقل المصنف إلى الجمهور سواء بطريقة الأداء أو التمثيل وضي ال مادة 113 
و115 بطريق التسجيل السمعي والسمعي البصريء وفي المادة 117 عن 
طريق البث السمعي والسمعي البصري. 

فيمكن أن نستخلص مجموعة من الخصائص والمميزات التي تنفرد بها 
هذه الحقوق مقارذة مع حقوق المؤلف ونجملها فيما يلي: 

- تهدف الحقوق المجاورة إلى ,الإبلاغ إلى الجمهور. 

- تستند الحقوق المجاوزة كموق المؤلف أو حقوق مجاورة أخرى 
سابقة. 

- تهدف الحقوق المجاوزة إلى القيام يعمل ما. 

أولاً: تهدف الحقوق المجاورة إلى الإبلاغ إلى الجمهور: 

إن عمل [صعاب الحقوق المجاورة يهدف من وراء عمله إلى إبلاخ 
المصنفات الأدبية والفنية إلى الجمهور. بل لولا وجود هؤلاء ما وصلت أعمال 
المؤلفين إلى الجمهور. بمعنى أوضح لولا فنانو الأداء ما تمكن الجمهور من 
تحسس المصنفات الغنية والأدبية والقصص والروايات ولما ظهرت كذلك 
مجسدة في الواقع؛ ولولا فنان الأداء لما استمع الجمهور إلى الأغنية ولما 
سمع بها أصلاً. ولولا منتجو التسجيلات السمعية البصرية لما وصلت هذه 
الأغنية إلى آذان الآلاف من الجماهير عير الأشرطة السمعية والسمعية 
البصرية: فلولاها لانتهت المسرحية في الواقع بمجرد إسدال الستار. 
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أما الآن فيمكن الاستمتاع بالمسرحية عبر عشرات السنين دون أن 
تموت. بل وحتى بعد وفاة أصحابها تبقى تتداول وكأن الممثلين مازالوا أحياء 
مثل مسرحية «مدرسة المشاغبين» فلقد ظلت ولا تزال تؤدي عملا ممتعا رغم 
اجها يزيد عن الثلاثين سنة. وفي أجيال متماقبة. 





أن 

كما أنه بواسطة الحقوق المجاورة يتم إيصال الأعمال الفنية والأدبية 
لشتى بقاع العالم عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت. بل بإمكان أي 
شخص في أي بقعة من العالم وفي أي وقت شاء نيلا أم هارا بل وحتى في 
جوف الليل وبواسطة دعامة بسيطة جدا قد لا يزيد وزنها عن 10 غرامات 
وباستعمال جهاز صغير قد لا يزد وزنه عن الرطل أن يتمتع بأي مسرحية أو 
أغنية أو قصيدة شعرية أو رقصة أو ما شاء له أن يرى أو يسمع. هي ليست 
فقط التكنولوجيا الحديثة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه؛ بل مواكبة التطور 
بإرادة هؤلاء أصحاب الحقوق المجلوزة ادن أرادوا لعملهم أن يتطور. وأرادوا 
للفن أن ينتشر وللثقافات أن تتزاحم. 

انياً؛ استناد الحمَوّق التجتاورة على بحقوق المؤلف أو حقوق 
مجاورة أخرى سابقة: 

وحتى وإن كانت هذه الخاصية ليمست عامة: إلا أنها تبرز لنا مدى تعلق 
وارتباط الحقوق المجاورة بحقوق المؤلف وسواء كانت أداء فنياً أو تثبيت لصور 
وأصوات أو بث لهذه الآخيرة فحسب, لأن الفنان المؤدي عندما يؤدي أغنية 
لصاحب كلمات إنما يؤدي عملاً فكرياً ومصنفاً أدبياً وطني محمي بقانون حق 
المؤلف. ونضس الشيء إن قام الفنان المؤدي بدور مسرحي أو فيلم. 

وبالنسبة لمنتجي التسجيلات السممية والسمعية البصرية عندما 
أغنية على دعامة فإن هذه الأخيرة عبارة عن كلماث ملك لصاحبها وعمله هذا 





محمي بقانون المؤلف كذلك. 
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وكذلك الأمر بالنسبة لهيئات البث الإذاعي والتلفزي فهي تبث برامج 
تحتوى على مصنفات فكرية مشمولة بحماية حقوق المؤلف (1, 

وكما قلنا سلفاً. فان هذه الخاصية لا تنطبق كليا على مجموع الحقوق 
المجاورة ولا تصلع في كل الأحوال. فتوجد حقوق مجاورة لا تستند 
على حقوق المؤلف أو حقوق مجاورة أخرى سابقة لها مثل قيام الفنان المؤدي 
بأداء أغاني تكون قد سقطت الملك المام فقد أصبحت هذه المصنفات 
ومصنفات أخرى مباحة وبإمكان أي شخص استعممالها. 








كما بإمكان منتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية استعمال 
أصوات صادرة .عن الطبيعة مثل زقزقة المصافير أو أصوات الشلالات 
وغيرها. وهي كلها لا تستند آثناء نسجيلها على مصنفات أو حقوق مجاورة 
أخرىء ونفس الشيء بالنسبة لهيئات البث الإذاعي والتلفزي التي يتولى 
موظفوها مهمة الخروج إلى الشارع:والقيام بصناعة حصة من الواقع حول 
الإدمان على المخدرات أو البطالَةروآلتقر/أو أي شيء يكون المادة الخام: فيه 
لا يملكها أي واحد 

ثالثا؛ تهدف الحقوّق المجاؤرة:[لَىَالشيام يعمل ما 

لما كان عمل أصحاب الحقوق المجاورة هو نقل مصنف إلى الجمهور 
وبأية وسيلة تشملها المادة 107 من قانون 17/03: فان الفنان المؤدي يقوم 
بعمل يتجسد في التمثيل أو التنفيذ لعمل فني ومنتجو التسجيلات السمعية 
والسمعية البصرية يقومون ببث عمل فني على دعامة مادية ومنه إبلاغها إلى 
الجمهور بمقابل مالي. وكذا هيثات البث الإذاعي والتلفزي فتقوم بتسجيل 
برامج حية باختيار أي موضوع معين وفي أي مجال من مجالات الحياة, أو 
حصة من أي شخص كان ثم تبثها عبر التلفزيون أو الإذاعة؛ وسواء بالطريقة 
البسيطة والمعتادة أرعن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الإنترنت. 














(1) شنوف العيد, المرجع السابق. ص 37. 
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ونلمس هذه الخاصية من خلال نص المادة 107 من قانون 17/03 
الذي تنص (تتمتع بحقوق تمائل حقوق المؤلف مقابل خدمة تسمى الحقوق 
المجاورة)» فالمشرع صراحة يعتبر عمل أصحاب الحقوق المجاورة هو القيام 
بخدمة أو عمل ما. 





المطلب الثاني 
الحقوق المكفولة لأصحاب الحقوق المجاورة 


ونعني بالحقوق المكفولة في هذا المجال؛ الحقوق الممنوية والمادية 
المعترف بها لفناني الأداء ومنتجو الفونوغرامات والفيديو غرامات وهيثات 
الإذاعة, 

وكفالة هذه الحقوق. يمني بِأسَاءاجمَوقَ/مجاورة إلى جانب حقوق المؤلف 
والاعتراف بها والعمل على <مايتها تتريظَة"آلا تؤثر على حقوق المؤلفين غلى 
نحو لا يضر بالمؤلفين أو يحرَّعهم تَنْبَايتهّم:01.نؤهذا ما نصت عليه اتفاقية 
روما لسنة: 1961 «ينبفي تغيير النصوص التي تحمي المعاونين للمؤلف على 
نحو لا يضر بالمؤلفين أو يحرمهم حمايتهمء ورغم أن المشرع الجزائري لم 
ينص على هذا الشرط صراحة إلا أنها مستوحاة من روح التشريع في حد 
اذاته. وكذا من ضرورة الخضوع للاتفاقيات المصادق عليها باعتبارها جزء 
من القوانين الداخلية التي يجب احترامها والتماشي وفقا لتظامها. 





ومن هذا المنطلق يكون لأصحاب الحقوق المجاورة الحق في منع 
الاستفلال غير المشروع لمنتجاتهم ولأعمالهم؛ ومن حقهم الاستفادة ماديا من 
منتجا تهم. 





(1) محمد السميد رشدي. المرجع السابق. ص 662. 
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إلا أن الحقوق المجاورة على إختلافها؛ من حيث العمل المؤدى من كل 
صاحب حق فالحقوق المعنوية مرتبطة بالشخص صاحب الحق المجاور, 
وتستمد وجودها استنادا إلى انطباع عمل صاحب الحق المجاور بشخصيته. 


له هذه 





وبالرجوع إلى ذوى الحقوق لا نجد إلا ان الأداء الذ 
الحقوق المعنوية,باعتباره أكثر قربا من المؤلف في حقوقه من جهة؛ ومن جهة 
أخرى لما ينطوي عليه دوره في الإبداع الشخصي (", 

وهذا بخلاف الحقوق المادية والتي تكون مقابل الاستغنلال المادي 
للحقوق المجاورة؛ وهي مكفولة للجميع وبالخصوص لنتجي التسجيلات 
السمعية البصرية وكذا هيئات الإذاعة باعتبار أن هذه الأخيرة لها همل 
صناعي الطابع. 

وبالتالي سنعمد في هذا المطلب إلى دراسة الحقوق المعنوية أو الآدبية 
الفناني الأداء والتي لا وجو لها في إلبالتين الباقيتين, ثم الحقوق امالية 
لجميع أصحاب الحقوق المجاورة وهذا هي فرعين 








(1) إلا أنه هناك من يرى أنه حتى أصحاب منتجي التسجيلات السممية والسمعية البصرية, 
وهيئات البث الإذاعي والتلفزي حقوق معنوية على غرار تلك المكفولة لفناني الآداء. حتى 
وإن لم ينص عليها في التشريعات الوطنية والمماهدات الدوئية, فهم يملكون مثلا حق 
حماية السمعة وكذا الحق في النسب أو الحق في الاسم ( وهو وضع المنتج اسمه على 
تثبيت المصنفات على التسجيلات السمعية والسمعية البصرية) 

الإذاعة عند إعادة بث برامجها حق وضع الاسم أو الرمزء وهذا لا يعني 

آن المنتج أصبح مؤلفا للمصنفات المثبتة أو مؤديا للأداء الغني. لكنه في المقابل يعني ذلك 

أنه هو صاحب التسجيل أو التثبيت الأول؛ وهو مالك الحقوق التي يخولها القانون على 

هذا التسجيلء و يعد هذا العمل واقما فعلا من الناحية العملية (أنظر شنوف العيد, 

المرجع السابق. بس 91,89 )- 
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الفرع الأول 
الحقوق المعنوية لفتان الأداء 


لقد جاء نص المادة 112 من قاتون 17/03 مميزا لفنان الأداء بإعطائه 
حقوق معنوية على خلاف باقي الحقوق المجاورة التي حرمها منها. 

وتنص المادة المذكورة «يتمتع الفنان المؤدي أو العازف عن أدائه بحقوق 
معنوية له الحق في ذكر اسمه العائلي أو المستعار وكذلك صفته. إلا إذا 





كانت طريقة استعمال أدائه لا تسمح بذلك؛ وله الحق في أن يشترط احترام 
سلامة أدائه والاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو فساد من شأنه أن يسيم 
إلى سمعته كفنان أو إلى شرفه. 

الحقوق الممنوية غير قابلة للتَصِورْ فيها وغير قابلة للتقادم ولا يمكن 
التخلي عنها. 

بعد وفاة الفنان المؤدي أو المِارَضَ تمارس هذه الحقوق <سب الشروط 
المنصوص عليها في المادة 26 مَنَ"مَذا القانون»” 

وتجدر الملاحظة أن هذه الحقوق لم يتم ذكرها في الأمر السابق 97/ 
0 وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والجدل عن عدم تناولهاء خاصة وأنه 
بالمقابل يضع عقوبات جزائية ومدنية عن المساس بها والاعتداء عليهاء وعلى 
كل حال فإن نص المادة 112 من قانون 17/03 قد رفع هذا اللبس وجعل 
الحقوق المنوية للفنان المؤدى على التوضيح التالي: 

أولاً: الحق في احترام الاسم: 

ونعني بذلك حق القنان المؤدي في أن ينسب إليه الأداء الذي قام به 
ويكون له هذا الحق كلما تم الكشف عنه سواء بالتمثيل أو التصريح بهء كما 
له الحق في أن يذكر بالاسم الحقيقي أو بالاسم المستعار متى اختار ذلك. 
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ويرى أن هذا الحق منطقي جداً؛ فمن حق صاحب الإبداع مهما كان أن 
ينسب إبداعه إليه؛ لا لغيره. ولا أن يتم إغفائه إلا إذا آراد هو ذلك؛ وله سلطة 
الاعتراض على نشر ادائه أو الدعاية أو الكتابة عنه في الصحف والمجلات 





دون ذكر اسم المؤدي. 

وفي المقابل لا يجوز للفنان المؤدي التنازل عن نسبة الأداء إليه. فهو 
إحدى الحقوق التي لا تقبل التصرف فيها أو التخلي غنها المادة (112 /3 
قانون 17/03). 

وتتجه معظم التشريعات والمعاهدات في هذا الشأن إلى احترام اسم 
الفنان المؤدي, إلا أنها تميل أكثر إلى احترام الممثلين الرئيسين فقط أي الذين 
يلعبون الأدوار الرئيسية؛ ويدخل التشريع الجزائري في هذا النظام (", 

ثانياً: الحق شي احترام الأداء: 

أي احترام سلامته والاغترآقظل على إأي تعديل أو تشويه أو إفساد من 
شأنه أن يسئ إلى سمعته, كفنان آ3"آلَى شرفه. ويعتبر هذا الحق من أهم 
الحقوق المنوية للفنان المؤدَى تراك 'لَهأَمَنَ"سلّطات تخول له المحافظة على 
عمله. ويرى الفقيه «والتررز موريء 5م02 11/411015 أن الحق في 
احترام الأداء أو حماية السمعة يعبر عنه بعدة طرق؛ وذلك بحسب المصلحة 
المراد حمايتها 
طرق لحماية الشخصية الفنية وهي 





نإن كانت مصلحة الفنان هي المعنية بالحماية فإنه توجد ثلاثة 





- منحه الحق في الاعتراض عن الكشف الضار لمصالحه الفنية. 


- منع الإبلاغ إلى الجمهور أو تثبيت الأداء في ظروف أو أشكال مضرة 


به 


(1) عكاشة محي الدين؛ المرجع السابق. ص 56. فاضلي إدريس: المرجع السابق. 154. 
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- فرض إجبارية احترام الحق ا معنوي للممظين؛ آما إذا كانت مصلحة 
التمثيل هي المراد حمايتها فتوجد كذلك ثلاثة طرق وهي: 

- الحق في منع تحريف الأداء. 

- الحق في منع تعديل الأداء. 

- الحق في منع تحويل تثبيت الأداء على دعامة مادية أخرى (0. 

وهو ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 2/212؛ والتي تتضمن 
الحق في اعتراض الفنان المؤدي ومنعه لكل الأعمال سواء القانونية أو المادية 
التي تشكل مساس بأدائه أو تسيء له؛ مثل اعتراض المؤدي على نشر أدائه أو 
عرضه على الجمهور دون رغبة منه أو الإساءة له عن طريق وصفه وصقا غير 
لائق في الجرائد والمجلات والنشرات أو تحويل تثبيته من دعامة إلى دعامة 
آخرى أو تحريفه أو تفيير بعض المشِقِمنه أو إضافة بعض المشاهد له أو 
عرضه ضمن برنامج يرى الفنان|أن؟فيه سآن بسلامة وسمعة أداثه! ©. 

أما فيما يتملق بحق؛ الكشفّ عن المصينف فإن المشرع الجزائري 
وإن أغفل ذكره على غرار معظم التشرَيّعات,. فالسبب هي ذلك آن مجرد 
التوقيع على العقد الذي يبرمه مع منتج المصنف يعد غالبا ب 
بالكشف عن المصنف»؛ أما الحق في سحب المصنف فهو غير متصور في هذا 


الحالة! 6, 


ترخيص 








والقريب في الأمر؛ وفيما يتعلق بالمدة القانونية لحماية الحق الأدبي 
لعمل الفنان المؤدي أنه توجد تشريمات تحدد لها مدة. ففي النمسا مثلا مدة 
سريان الحق الأدبي هي نفس مدة الحق المادي وهي 0 سنة بعد الأداء أو 
سحا 0 
١ )1(‏ عكاشة محي الدينء المرجع نفسه؛ ص 56, 


.82 شنوف العيد» المرجع السايق, ص‎  )2( 
.663 محمد السميد رشديء المرجع السابق. ص‎ )3( 
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التنفيذ. وفي البرتفال مدة الحماية 40 سنة وفي إسبانيا الجماية 20 سنة 
بعد وفاة الفتان المؤدي 





أ من تاريخ الوفاة ( 0 

وهذا بخلاف المشرع الفرنسي والجزائري اللذان لم يحددا مدة معينة 
للحماية: مما يجعلها تتماثل مع الحق الأدبي للمؤلف. 

وخلاصة القزل أن الحقوق المعنوية للفنان المؤدي ليست بأل شاناً من 
تلك الممنوحة للمؤلف. وإن كانت أقل عدداً فلها نفس الخصائص والمميزات, 
«هي غير قابلة للتقادم ويمكن ممارستها من طرف الفنان المؤدي أو أحد 
ممثليه أثناء حياته. ومن قبل ورثته أثناء مماته. 





الفرع الثاني 
الحقوق المادية لأصحاب الحقوق المجاورة 


بخلاف الحقوق المنوية |التي يستأثر) بها فنانو الأداء لوحدهم؛ فإن 
الحقوق المادية يشترك بها -جميع أصبحاب الحقوق المجاورة؛ وهي تكفل 
للمخاطبين بها الحق في الاستغلال المادي لهم وفي المقابل حق منع الغفير من 
الاستغلال غير المشروع لأعمالهم؛ كما لهم اضي مقايل مالي يعادل 
ما يؤديه من يقوم بالاستغلال المشروع نهاء أو التعويض عن الاستفلال غير 
المشروع بالنسبة للغير المعتدي. أي المستغل دون إذن. 

وتختلف الحقوق المادية بحسب نوع الحق المجاور المخاطب بذلك. وتبدا 
بفناني الأداء ثم منتجي النسجيلات السمعية والسمعية البصرية وآخيرا 
هيئات البث الإذاعي السمعي والسمعي البصري. 








(1) محمد السعيد رشدي. المرجع نفسه. نقلاً عن.6:2045 :0109118381 #تتاشك 
عل 6اعممممة عومجم 6 ذضقل كمتعتوذ كالمل 5ع اع كتاعفيية'ل عتممل نل معمتعمامم 
.4 م بكثتهم ,1992 ,218500نآ ,60 عدمع 2 بكمهدم اتمرل. 
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أولاً: الحقوق المالية ثقتاني الأداء: 

سنتناول في هذه النقطة محتوى الحقوق المالية لفناني الأداء. والمدة 
المحددة من طرف التشريع الجزائري لحماية هذا الحق. 

[ - محتوى الحقوق المالية: 

تنص المادة 109 من قانون 17/03 ه«يحق للفنان المؤدي أو العازف 
أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب أدائه أو عزفه غير المثيت. 
واستنساخ هذا التثبيت: والبث الإذاعي السمعي والسمعي البصري لأدائه أو 
عزفه وإبلاغه إلى الجمهور بصورة مباشرة. 

نستشف من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع مكن الفنان المؤدي من 
مجموعة من الحقوق المادية تتمثل في 

- الحق في الإبلاغ للجمهور “نوم يطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

» وتكون بطريقة مباشرة مثل التغثيل أو الرقص أو الغناء مباشرة 
أمام الجمهور. سواء كان 405 هيَقَاعات مخصصة أو في الهواء الطلق أو 
بالأستوديو. وهذا الحق في حقيقة الأمرلا يملكه سوى صاحب الأداء نفسه. 
ولا ندري سبب وجود هذا الحق ما دام الفنان الذي يقوم بهذا العمل هو 
صاحب العمل نفسه إلا إذا كان غرض المشرع الترخيص بالآداء أن يكون لفنان 
آخر يقوم بنفس العمل منسوبا لصاحبه الأصلي. كأن يقوم مغني بآداء أغنية 
«قارئة الفنجان» ولكن تبقى منسوية لصاحبها «عبد الحليم حافظ». 

+ ويكون الأداء بطريقة غير مباشرة وذئك بواسطة شريط أو أسطوانة 
أو فيلم؛ ومؤخرا يوجد أقراص مضغوطة. أو إذاعته مباشرة أو عن طريق 
التسجيل أو البث على شاشات التلقزيون أو الإذاعة. 

وفي جميع هذه الأحوال لابد من موافقة فنان الأداء وبعوجب عقد 
مكتوب, كما أن الرسمية في مثل هذه العقود تصلح للإثبات وئيس شرط 
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للانعقاد: لأننا 3 
ضمنيا موافقة انفنان المؤدي ورغم أنه في حقيقة الأمر لا تحمي مستأجر 
هذه الحقوق الذي يجد نفسه مطالبا بالتعويض لعدم حصوله على شيم 
مكتوب. 

الهم أن فنانو الأداء مثلما يملكون إعطاء ترخيص ببث الأداء أو إعادة 
بثه فيملكون بالمقابل حق منع الآخرين من القيام بأي تلبيت أو نسخ أو تبليغ 
إلى الجمهور بأي صورة من الصور لأي عمل من أعمالهم إذا ما تم ذلك دون 
ترخيص مسيق منه. 





من الات 


وقد ذهب المشرع الفرنسي إلى أبعد من ذلك وبشيء من التفصيل 
حينما أعطى للفنان المؤدي الحق الإستثثاري عند كل استخدام للممل يتناول 
الصوت أو الصوت والصورة بصفة مستقلة عندما يكون تثبيت العمل قد 
تم بالصوت والصورة معاء مما ,يفكنة نكُ,الاعتراض على الكثيز من الأعمال 
المخالفة لذلك 00 








- الحق في الترخيضل بَالأَلبةستاخ فيعكُوف المشرع الجزائري تلفنان 
المؤدي بحقه في استنساخ خدماته سواء قام بذلك بنفسه أو منح رخصة 
بذنك لغيره. بحيث يقوم الفير باستنساخ العمل أو نشر أدائه بأي طريقة من 
طرق النسخ (2. 

وحتى لا يقع الخلط بين المشرع بوضوح مدى العلاقة بين التثبيت 
والاستنساخ.. حيث نص هي المادة 110 من قانون 17/03 «يمد الترخيص 
بالتثبيت السمعي أو السمعي البصري لأداء فنان مؤدي أو عازف بمثابة 





(1) محمد السعيد رشدي. المرجع السابق, ص 665. 
(2) المشرع القرنسي اكتفى في مدلوله عنى النسخ بحق فنان الأداء في التثبيت وذلك لتقارب 
المعنيين مع بعضهما البعض. 








موافقة على استنساخه في 
توزيعه أو إبلاغه إلى الجمهور (0. 





- الحق في تقاضي عائد مالي فيحق لفنان الأداء تقاضي عائد ماني 
أو مكافأة عن كل استغلال لأي عمل من أعماله: سواء تم ذلك عن طريق الأداء 
العلني أو البث الإذاعي أو التوزيع السلكي أو البث في أي صورة كانت من 
أنواع التثبيتات. وهو ما نصت عليه إلمادة 119 من قانون 17/03 «للفئان 
المؤدي أو العازف ولنتج التسجيل السمعي الحق في المكافأة عندما تستخدم 
تسجيل سمعي بشكل مباشر ثلبث الإذاعي السمعي البصري؛ أو لنقله إلى 
الجمهور بأية وسيلة من الوسائل». 

أما إذا كان العمل مؤدى فضي إطار عقد الممل فتكون هذه المكافأة 
لصاحب العمل (©, 

وفيما يتعلق بكيفية تقدير,حلاه أككافئة وطريقة ونسب توزيعهاء طقد 
نص المشرع الجزائري على تولّي آلذَيّون /الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة تحصيلها. وتحسب يطريقة تغطي أشكال الاستفلال المعني عادة 
بالتناسب مع إيرادات استفلال الآذاءات التي يُنتجها مالك الحقوق وتوزع 
بنسبة 50 90 للفنان المؤدي أو للعازف و50 96 لمنتج التسجيل السمعي. 








2 - مدة الحماية؛ 

الحقوق المادية بطبيعتها مؤقتة عكس الحقوق الأدبية التي جملها 
المشرع الجزائري مؤبدة وطابع التاقيت الذي يتميز به الحقوق الأدبية 'راجع 
إلى الضريبة التي يدضعها الفنان للمجتمع عرفانا لما قدمة له من سابق 








(1) هالمشرع الإماراتي ذهب في المادة 1/21 من قانون 1992 الذي نص على ٠‏ إن التفويض 
بتثبيت الأداء وإعادة إنتاجه لا يعني ضمنيا تفويضا بإذاعة الأداء أو التثبيت أو إعادة أي 
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معرفة؛ وليس المقصود بالمجتمع ذلك المستوطن بالجزائر فحسب بل المجتمع 
الإنساني ككل. 

ويتمتع القنان المؤدي خلال فترة الحماية بحقوق إستئثارية؛ وهي وفقا 
لنص المادة 122 فانون 17/03 تقدر بمدة: 50 سنة «تكون مدة حماية 
الحقوق المادية للفنان المؤدي أو العازف 50 سنة ابتداء من: 

- نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف. 

- نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العرف عندما يكون الأداء 
أو العزف غير مثبت». 

ويفهم من نص المادة أنه لا يشترط إيداع عمل الفنان المؤدي وتسجيله 
حتى تتم الحماية أو يبدأ سريانها؛ بل تبدأ الحماية من تاريخ ت إذا كان 





العمل قد تم تثبيته على أسطوانة1ؤآ#بريط كاسيت أو شريط فيديو أو قرص 
ضاغط. أما إذا لم يتم تثبيته قتبة8/ئحباية من تاريخ الأداء 

و هذا على خلاف"التشريع السابق في الأمر: 97 / 10 وضي المادة 
2+ الذي جعل مدة الحمآية تسري من تاريخ إبلاغ الأداء الفني إلى 
الجمهور. وهذا ما جمل المشرع الجزائري بهذا النص يقع في تناقض» إذ 
كيف للمشرع أن يعتمد هبدأ عام حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو 
عدم اشتراط أي شرط لتمتع المصنف أو الأداء بالحماية؛ وفي نفس الوقت 
يقيد بداية الحماية بتاريخ إبلاغ الأداء إلى الجمهور, وحستا فعل في التشريع 
الجديد إذ أغفل هذا القيد وبالتالي نزع ذلك التناقض. 





أما فيما يتماق ببداية حساب المدة, فالتشريع السابق 97 /10 جمل 
مدة الحماية تسري من مطلع السنة المدنية التي تلي الإبلاغ إلى الجمهور, 
والتشريع الحالي 17/03 جملها تسري من نهاية السنة المدنية التي يتم فيها 
الأداء. 
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ولا ندري اذا جعل المشرع مدة الحماية تسري من نهاية السنة المدنيةة 
هل هناك فرق بينها وبين مطلع السنة المدنية5 فالأصل أنها تبدأ من 01 
جانفي من كل سنة وهذا الأمر يبدو غير واضح ويحتاج إلى تدقيق.. 

خانياًء الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية والسمعية 
البصرية: 

وكما عرفنا سابقاً منتجو التسجيلات السممية أو السمعية البصرية 
بأنهم أولئك الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بعملية التثبيت 
الأول مرة على أساس مبادرتهم وتحت مسئوليتهم الأصوات أو الأصوات 
والصور الناجمة عن التمثيل أو أمور أخرى. 

وغرضنا من ذلك هو تبيان أهم الحقوق المادية لهؤلاء وهذا بعد التطرق 
لنص المادة 114 من قانون 17/03 التي جاء فيها: «يحق انتج التسجيلات 
السمعية أن يرخص حسب شروط تحددٍ في عقد مكتوب بالاستنساخ المباشر 
أو غير المباشر لتسجيله السمعيء'وِيوطْتعنسخ منه تحت تصرف الجمهور 
عن طريق البيع أو التأجير, مع |احترَام حقوق مؤلفي المصنفات المثبتة في 
التسسجيل السمعي البصري»» 

وتنص كذلك المادة 116 من نفس القانون: «يخق لمنتج التسجيل 
السمعي البصري أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد. مكتوب باستنساخ 
تسجيله السمعي البصري. وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق 
مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري». 

ومن استقراء نص المادتين يتبين وأن الحقوق المادية هي كالتالي: 

1 - الحق في الاستنساخ على دعامة: 

أي تسجيل العمل الفني أو تثبيته الأول على نسخ عديدة. مثل أشرطة 
كاسيت أو اسطوانات. وفي المقابل كذلك له أن يمتع الغير من الاستنساخ 
أو التسجيل أو التوزيع دون إذن مكتوب منه؛ وهذا دائما مع مراعاة حفوق 
المؤلفين إذ تنص المادة 2/116 من نفس القانون «أنه لا يمكن لمنتج التسجيلات 
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السمعية البصرية أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي 
البصري والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين أو العازمين 
لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري». 

2 - الحق في وضع النسخ المنجزة رهن التداول؛ 


ويتم ذلك إما بالبيع أو التأجير أو بأي وسيلة أخرى؛ وهذ! بخلاف 





الآمر 10/97 الذي جاء خائيا من أي وسيلة من وسائل الوضع تحت التداول؛ 
ونفس الشيء الذي سار عليه المشرع الفرنسي إذ جعل آنواع التنازل في المادة 
3 /1 منه تتمثل في البيع أو المبادئة أو الإيجار أو العرض على الجمهور 





أو التشبيت أو التسجيل. ولكن يشترط دائما في مثل هذه التعاملات الكنابة 


كاحد أهم أدلة 





إلا أن المشرع الفرنسي لم يغفل عما غفل عنه المشرع الجزائري. إذ 
كان قانونه أكثر دقة؛ حيث فرب.أن لقوق الممنوحة لمنتجي هذه الدعامات 
وحقوق المؤلف وحتوق فناني الأذآلآ ألتيٍ قد يتمتمون بها على العمل المثبت 
على تسجيلات صونية لا يجوز أن تكن موضوعا لتصرفات منفردة (0. 

3 - الحق هي المكافأة: 

وذلك بنص انمادة 119 قانون 17/03 المشار إليها سابقا والتي تناولت 
إلى جانبها فنان الأداء. وهو عبارة عن تعويض مالي عن كل تثبيت أو استتساخ 
أو عرض للتداول بين الجمهور ولا نيهم الغرض من الاستعمال أي لا يشترط 
أن يكون الاستتساخ أو التثبيت لفرض تجاري مثلما فعل المشرع الجزائري © 
ويدفع هذا التعويض من طرف مستممل هذه التسجيلات. 





(1) .محمد السعيد رشديء المرجع السابق. ص 666. 

(2) تنص المادة 214 /1 من قانون 17/03 على ما يلي: «إن استعمال التسجيلات الصوتية 
الأغراض تجارية مهما كان المكان أو نوع التثبيت تمنح حق مكافاة للفنان المؤدي 
ولنتج التسجيلات: وتدفع هذه المكافاة من ظرف مستعممل هذه التسجيلات لأغراض 
تجاريض.. 
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- مدة الحماية: 


نص المشرع الجزائري بالمادة 123 من قانون 03/ 17 على ما يلي: 
«تكون مدة حماية منتج التسجيلات السمعية أو التسجيلات السمعية البصرية 
0 سنة ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو التسجيل 
السمعي البصري, أو في حالة عدم وجود هذا النشر خلال أجل 50 سنة 
ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت», 





فالمشرع حددها ب 50 سنة على خلاف المشرع الألماني الذي حددها ب 
0 سنوات والياباني ب 20 سنة والسويدي ب 5 سنة والشيلي ب 30 سنة 
والإسباني ب40 سنة ١‏ وفي الولايات المتحدة الأمريكية 75 سنة وبريطانيا 








وفنزويلا 60 سنة, 

خالثاً: الحقوق المالية لهيئات البث السمعي والسمعي البصري: 

لا تختلف كثيراً الحقوق المالية هيات البث عن الحقوق امالية لباقي 
الحقوق المجاورة.وذلك لوقوع التشابة بِينِهمُ؛ وهو من الحقوق الاستئثارية 
كذنك, ويتمثل في الحق في إهاذة بث البرنامج وتسجيله ونقله إلى الجمهور 
في أماكن متاحة لذلك نظير دضع مَمَابِلَ ماني 2. وذلك وفقا لنص المادة 
8 قانون 17/03 التي تنص «يحق لهيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي 
البصري أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث وتثبيث 
حصصها المتلفزة إلى الجمهور مع احترام مؤلفي المصنفات المضمنة في 
البرامج». إذن قالشيء المقصود وال معني بالحماية هو البرامج والخصص 
وهي كل التي تقدمها هذه الأآخرة سواء كانت تحتوي على مصنفات محمية 
على أساس قانون المؤلذ أم لاء فالمقصود بالحماية بالأساس هو الحصة 





(1) معمد السعيد رشديء المرجع السابق. ص 666. عكاشة محي الدين» المرجع السايق» ص 
59 
(2) محمد السعيد رشديء المرجع نفسه, ص 666. 
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بغض النظر عن مضمونها (!. وبالرجوع إلى الجزائر. فعادة هي هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الجزائري والتي تعد كما سبق الذكر مرفق عام مهمتها 
نقل الصوت أو ألصوت والصورة وعرضه على الجمهور. وهي في ذلك تملك 
الترخيص بإعادة البث وذلك من قبل هيثة بث أخرى وهي من باب أولى تملك 
إعادة بث برامجها وكذا استنساخها على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور, 
وفي المقابل تملك حضر إعادة البث وحضر الاستتساخ دون الحصول على 
رخصة ويشترط أن يكون الترخيص مكتوبا ويتضمن جميع الشروط والحدود 
خاصة منها المقابل المادي لاعادة إلبث أو الاستتساخ. وكل ذلك مع مراعاة 
حقوق مؤلفي المصنفات ١‏ 





وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد أغفل حقوق فناني الأداء 
الموجودة ضمن البرامج أو الحصص. وكان عليه ضمان حقوقهم باعتبار أن 
أعمالهم تتضمن ابتكار شخضي مثله مثل المصنفات الأدبية والفنية. 





وبالرجوع إلى نص الملاة 119”مم نفس القانون كذلك فإننا نجدها 
أعطت الحق في تلقي مكافأة كين طرق الديوان الوطني لحقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة لصا آتفنآنين اللؤدين»ومنتجي التسجيلات السمعية 
والسمعية البصرية فقط؛ وأهملت الحق في المكافأة لصالح هيئات البث. 


إلا ائنا نرى أنه مجرد تحصيل حاصل؛ فأي ترخيص مقابل إعادة البث 
أو الاستنساخ يكون بمقابل ماني؛ تبغى فقط في البحث عن الجهة التي تسعى 
لتحصيل هذه المكافأة, ولا مانع من تحصيلها من طرف هيئة الإذاعة ذاتها 
باعتبارها كيان - حسب تعبير المشرع - مستقل له شخصية معنوية وأهلية 


أداء. 


وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي هنجده ينص على أنه يشترط تقديم 
ترخيص من منشأة الاتصالات السمعية البصرية عند استنساخها لبرامجها 





(1) عكاشة محي الدين المرجع نفسه. ص 60. 
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وإتاحتها للجمهور عن طريق البيع والتبادل والإيجار وبثها اللاسلكي ونقلها 
إلى مكان متاح للجمهور نظير دفع مقابل للدخول فهذا القانون يشمل على 
هذا النحو جميع الطرق الممكنة لنقل البرامج الإذاعية إلى الجمهور (0. 

و لم يكتف المشرع الفرنسي ذلك بل يضيف حكماً آخر يتضمن البيث 
عبر الأقمار الصناعية. فتكفل الحقوق المالية عن مقابل البث لكل من المؤلف 
والفنان المؤدي ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وحتى 
هيثات البث الأصلية في حالة إعادة البث (© في حين أن المشرع الجزائري 
وكعادته أغفل الحديث عن هذه الحالة. 

- مدة الحماية: 


تنص المادة 2/123 قانون 17/03: دتكون مدة حماية حقوق هيئات 
اليث الإذاعي السمعي آو السمعي البصري خمسين 50 سنة ابتداء من نهاية 
السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة” 1 

إذن فمدة الحماية القانونلة لول تإَاليّ الإذاعي أو التلفزي وبشقيها 
المدثي والجزائي هي 50 سنة انَطَادَكا من تاريخ بث البرنامج أو الحصة, 
وهذم المدة مماثة لتلك الممنْوَحَة" لَمَنَآتَي الآدَا"ومنتجي التسجيلات السمعية 
والسمعية البصرية, إلا أنه ما يؤاخذ عليه المشرع الجزائري فيما يتعلق بتاريخ 
بداية الحماية. هو ما تم التعليق عليه سلفاً فيما يخص مسالة بداية الحماية 
التسجيلات السمعية والسمعية البصرية والتي 
التي لا ندري ماذا يقصد بها المشرعة. 





الحقوق فناني الأداء و: 
تبدأ من نهاية السنة المد 








كذلك توجد ملاحظة أخرى فيما يتعلق بموضوع حماية حقوق هيئات 
البث هي 50 سنة والتي تبد! من تمام البث. إلا أنه قد لا ينتهي البرنامج 
في حصة واحدة؛ حيث يتطلب الموضوع أربعة أو خمسة حصص متفرقة؛ وقد 





(1) محمد السميد رشدي. المرجع السابق. ص 767. 
(2) شنوف العيد, المرجع السابق, ص 93. 
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يستغرق.انتهاء البرنامج سنوات عده؛ فهل تكون كل حصة لها بداية ,حماية 
قانونية مستقلة عن الحصص الأخرى أم تبدأ من تمام البرنامجة 

رغم اجتماع الكثير من التشريعات على مدة حماية مقدرة ب 50 سنة. 
إلا أن هئاك اختلاف في هذه المدة فيما بخص بعض الدول. ضعلى سبيل 
المثال تقدر مدة الحماية في اليابان 20 سنة وفي المانيا والدتمارك 5 سنة 
وفي الشيلي 30 سنة وفي البرتفال 40 سنة. أما باقي الؤول العربية فمدة 
الحماية فيها هي 50 سنة. 








المبحث الثاني 
أصحاب حقوق الجوار 


وهم الأشحاص المؤهلونلخيك مَذِه/الصفة ودونها لا يستحق حماية 
أي عمل مهما بلغ درجة من الاخترّآمتعند”شاحبه أو أفرانه 
علبه المشرع الجزائري الذي َحَمدَهَتثلاثة:من:آلفئات فنانو الأداء وهم الذين 
مادية ومعنوية؛ ومنتجو التسجيلات السمعية والسمعية 
التصرية. > وكذا هيثات الإذاعة بحيث أن هاتين الأخيرتينٍ لا تملكان من 
الحماية إلا ما تعلق منها بالحق المادي. 


ة بما نص 








المطلب الأول 
الفنان المؤدي 


حتى ثلم بموضوع الفنان المؤدي على الأقل نحاول وضع مفهوم لهذا 
الأخير. ثم ما هي الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة الحقوق المجاورةة 
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الفرع الأول 


تعريف فنان الأداء 


بالرجوع إلى نص المادة 108 من قانون 17/03: فإن الفنان المؤدي 
هو الشخص الذي يؤدي أعمالا فنية أو يقوم بعرضها أو تمثيلها أو غنائها 





أو الذي يقوم بالموسيقى والرقص أو بأي طريقة أخرى يحددها القائون 
كالتلاوة والإنشاد وغيرها من أدوار المصنفات الفكرية آو مصنفات من 
التراث الثقافي التقليدي. 

كما يعرف بأنه ذلك الشخص الذي يقوم بالتمثيل أو أداء المصنفات 
الأدبية والغنية أو المسرحية أو الموسيقية عن طريق التمثيل المسرحي أو 
الإنشاد أو العزف ال موسيقى أو الرقص أؤرباي طريقة أخرى ١‏ 

ولقد جاء على لسان اثغاقية روما نحماية فناني الأداء ومنتجي 
التسجيلات الصوتية وهيئات الداع ةالمتعددة هي روما 1961 والتي دخلت 
حيز التنفيذ عام 1964 تعريف آخر كما يلي: «يقصد بتعبير فنان الأداء» 
الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذي 
يمثلون أو يفنون أو يلقون أو يشيدون أو يلعبون أدوارا أو يشتركون بالأداء بأية 
طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية». 

وما يلاحظ في تعريف اتفاقية روما للفنان المؤدي أن المشرع الجزائري 
قد أخذ منه هذا التعريف ويكاد يكون متطابقاً معه. 7 وهو ما يدل على مدى 
التزام الجزائر مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للملكية الفكرية. 


لمم 
(1) محمد السعيد رشدي المرجع | 
(2) عكاشة محي الدين, المرجع السابق, ص 55. 
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والمهم وبالرجوع إلى تعريف المشرع الجزائري فإن عمل فنان الأداء 
يجب أن يكون منصيا إما على مصنف فكري أو مصنف من التراث الثقافي 
التقليدي؛ ومنه طاما كان الأداء ضمن هاذين النوعين كان الأداء محمياً 





بعوجب القانون. أما إن كان خارج هاذين النوعين فإنه لا يتمتع أي عمل 
بالحماية, ومنه فا مملق الرياضي لا تمنح له الحماية على تعليقه لأن عمله 
هذا لا يدخل ضمن عمل الفنان المؤدي فهو لم يستند إلى مصنف فكري وإئما 
وصف أحداث المباراة فقط. ١‏ 

ولقد ثار إشكال كبير بين الفقهاء حول الطبيعة القانونية لعمل فنان 
الأداء فهناك من يفول بأن عمل الفنان المؤدي يعود إليه الفضل ذ 
الحياة في المصنف ويتوقف نجاح المصنف أو فشله على مدى نجاح الفتان 
المؤدي؛ بل يكاد يكرن عمله منشئا لمصنف جديد. وهناك من يرى أن له لا 
قيمة لصاحب المصنف الفكري ما لم تصدح به حنجرة الفنان أو تنطق به 
اه او تترجمه أنامل عازف؛ فبفِطئلّميؤلاء يصبح المصنف متداولا ومنتشرا 
ودونه يظل المصنف حبيس التدية» 

أما الراي الثالث فقد:بعمىئ.إلى إثبات صفة المؤلف انتج الفونوغرامات 
اعتبارا لأهمية الجهود الفنية والنفسية آلثي يبذلها هذا المنتج؛ مما يعطي 
لهذا العمل صفة الأصالة والإبداع. 


بعث 








أما الرأي الرابع. فهو رأي معاكس وينكر أي دور ثافنان المؤدي؛ فهو 
مجرد أداة فهو معدم الإرادة لا يبتكر (). وهنا تكمن طبيعة عمل فنان 
الأداء, 

فالهم الآن أن نلتزم بما هو واقع وهو أن تلحقوق المجاورة اعتراف دولي 
وتشريعي ولها حمابة قانونية. مدنية كانت أم جزائية. وهو ما سار عليه 
المشرع الجزائري عبر التعديل الأخير. 








(1) فاضلي إدريس. المرجع السابق. ص 152. 153 
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الفرع الثاتي 
اكتساب حقوق الفتان المؤدي 


إن ما يشترطه المشرع في عمل المؤلف حتى يكتسب صفة المصنف سواء 
أكان أدبياً أم فنياً. إنما يتمثل في عنصر الإبداع أو الابتكارء والذي يظهر 
من خلال إبراز المؤلف لملامح شخصيته من خلال العمل المقدم (!, وهو ما 
نصت عليه المادة 03 من قانون 17/03 بقولها " تمنح كل صاحب إبداع أصلي 
لمصنف أدبي أو فني الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ' لكن بالنسبة 
العمل الفنان المؤدي فإن المشرع لم يشترط لمنح صفة الحقوق المجاورة عليه أن 
يتميز بالإبداع وإنما جاء على لسان المادة 108 من نفس القانون بأنه خدمة 
أو عمل. 











أما الأصالة فهي شرطبقيٍ الْعَملكإلأدبي والفني؛ وشرط كذلك في 
عمل الفنان المؤدي. وذلك لأن[المشرع قبا وصف عمل الفنان المؤدي بالأداء 
الفنيء وما دام الأمر كذلك“فلا. .على صاحبم أن يضفي عليه شخصيته أو 
جزء منها أو أسلوبه الشخصي. كما أن المشرع كذلك يعاقب بنصوص جزائية 
ومدئية عن الكشف غير المشرع عن الأداء. مثل الكشف عن الأداء بغير اسم 
صاحبه أو نسبة الأداء إلى شخص أخر. وإن دل هذا على شيء إنما يدل على 
صفة الأصالة (2, 


| يشترط أن ينصب الأداء على مصنف أدبي أو فني أو يمكن أن 
يكون على مصنف من التراث الثقافي. ويكون بذلك المشرع قد حصر عمل 
القنان في هذه الحالات فقط, وما عداه لا تشمله الحماية بواسطة الحقوق 
ل حب 
(1) محمد حسام الطفي. اتشروط الجوهرية تحماية حق المؤلف» مجلة موسوعة الفكر 
القانوني. عن دار الهلال للخدمات الإعلامية. العدد الثالث 2004. ص 118. 
 )2(‏ شنوف العيد. المرجع المسابق. ص 43, 
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المجاورة: وربما يكون غرض المشرع في حصر هذه الأعمال الخشية ألا يتوسع 
في مفهوم الأداء بصفة عامة وبذلك يمكن ذكر المصنفات الأدبية حسب نص 
المادة 4 من قانون 17/03 بأنها: 


- المصنفات الأدبية المكتوبة والشفهية 
- المصنفات المسرحية بأنواعها. 
- المصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة. 
المصنفات السينمائية بنوعيها 
- مصتفات الفنون التشكيلية والفتون التطبيقية والرسوم. 
- المصنفات التصويرية. 
مبتكرات الأزياء. 


أما مصنفات التراث الثقافي,فحس ب إنص المادة 8 من قانون 17/03 


- مصنفات الوسيقى الكلاسيكية التقليدية. 
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية. 
- النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية. 
مصتفات الفنون انشعمبية. 
- المصنوعات على مأدة معدنية وخشبية والنسيجية والحلي. 


وفقاً لهذا التعداد. نكون قد حصرنا الأعمال التي تصلح أن يكون 
أداؤها محل حماية ويتمتع صاحبها بامتيازات الحقوق المجاورة. 


1 


الفرع الثالث 
أشكال الأداء 


حددت المادة 108 من قانون 17/03 الطرق والأشكال والصور التي 
من خلالها يتم التعبير عن عمل الفنان المؤدي. وتكون بطريقة التمثيل والغناء 
والعزف والرقص والإنشاد والتلاوة وغيرها... 

والمشرع الجزائري لم يأتي على ذكر هذه الأشكال على سبيل الحصرء 
وإئما على سبيل التمثيل فحسب وذلك بنصه في أخر المادة . أو يقوم بأي 
شكل من الأشكال أدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقاضي 
التقليدي). 





1 - التمثيل: 

ويتمثل عمل الفنان المؤدي| فيالقيام هدً! الأخير بدور تمثيل شخصية في 
فيلم متلفز أوسمينمائي أو تمثيل سحضَيْة مسرحية, كما لا يشترط في ااتمثيل 
أن يكون واقمي. وإنما يكفي كيه أن يََكمنالنتتشضية الحقيقية الموجودة داخل 
المصنف وذلك في دور خيالي أو واقمي في حياته بمجموعة أفعال وأقوال على 
اسان الشخصية الحقيقية. 

كما أن التمثل لا يشترط أن يتم التقمص فيه لإنسان؛ بل قد يكون 
تقمصا لحيوان أو لظاهرة طبيعية كالرعد, أو الشمس وغيرها. 


2 - الغناء: 





وهو عبارة عن أداء فني بواسطة مجموعة من الأصوات المت 
الأصوات العادية ومجموعة من الكلمات المتتاسقة والمنسجمة مع اللحن 
والإيقاع أو دونه أي أن تكون مصحوبة بموسيقى أو دونهاء مما نصت عليه 
المادة 4 من قانون 17/03: وقد يكون الغناء أداء لمصنف شعري أم نثري. 
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3 - العزف: 

يعرف العزف لغة: بأنه الضرب على إحدى الآلات الموسيقية. 

أما اصطلاحاً فهو إصدار أو إخراج الأصوات والأنحان الموسيقية 
بواسطة الآلات الموسيقية 1 

وتخرج من دائرة الحماية المزف للنشيد الوطني لأنها أعمال مؤداة 
في إطار تشريع العمل وبالتالي يحكمها هذا الأخير. وهذا طبقا لنص المادة 
1 من قانون 17/03 (إذا أنجز أداء الفنان المؤدي أو العازف في إطار عقد 
العمل فإن الحقوة, المعترف بها له في المادة 109 و110 تعد كما لو كانت 
ممارسته في إطار تشريع العمل). 

وهذ! على .خلاف الأداءات تلموسيقى العسكرية التي لم يأتي نص 
بشأنها يحرمها من الحماية القانونية, كما لا يمكن أن نصفهم بأنهم عمال, 
ويحضعون لتشريع العمل لأنهم'ليشَواكَدلِك فهم عسكريين يحكمهم النظام 
العسكري ( © وكذا الحرس الجمهوري وشيرهم, 

4 - الرقص: 


هو القيام بمجموعة من الحركات للجسم بشكل يتناسب ويتناسق مع 
اتباع موسيقى معينة ويعرفه أحمد زكي بدوي ويوسف محمود في مؤلفهم 
ب «تحريك وهز جزء من الجسم أو كله والتلويح باليدين أو بدونه واتخاذ 
خطوات أمامية أو خلفية أو جانبية وهذا وضق ريتم وإر: 








اع معين سواء أكانت 


اع موسيقى أو بدونه». 





(1) أحمد زكي بدوي. يوسف محمود, المرجع السابق. ص 687. 

إن دولة البحرين لسنة 1993: حيث ينص في المادة 2/10 على (... 
المسكرية الحق في إيقاع المصنفات الموسيقية من غير أن تلتزم بدفع 
أي مقابل للمؤلف مادام الإيقاع لا ة) ويستشف منه كذلك عمل الفتان 
المؤدي لأنه إذا سمقطت حقوة حقوق الثاني. 
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كما أن الرقص قد يتم بصورة منفردة فيتمتع صاحبه الوحده بحق الأداء 
وقد يكون جماعيا فيشترك الجميع في هذا الحق. 
5 الانشادء 


هي مجموعة من الأصوات والكلمات المترادفة والمنسجمة في إيقاع 
معين ودون لحن وتكون غالبا منصبة على الشعر وليس على النثر. 

6 - التلاوقه 

الغة: القراءة من القرآن الكريم أو من غيره وأصلها كلمة تلا : فتلا 
الكتاب أي فراء ١‏ !اما اصطلاحاً: فيقصد بها القراءة بصوت مرتفع لإسماع 
الجمهور ما تضمنه مصنفا أدبيا أو فنيا قابلا للقراءة مثل الكتب أو الخطب. 
ولكن يشيع عند العامة بل وعند بعض المثقفين أن التلاوة لا تتصب إلا على 
القرآن الكريم وما عداه فلا يمد من قَبيل التلاوة. وهذا فهم خاطنئ لأن هذه 
الأخيرة قد تصلح لجميع أنواع الأذي 

وعلى ذكر تلاوة القرآن قد يثَوَدَتعَاونَ حول اعتبارها صورة من صور الأداء 
العلني ومنه تعتبر حقاً هل مجاو رأ آم رهمأ ”الشرع الجزائري لم يذكر هذه 
الحالة ولم يشملها بنص صريح. إلا أن فن الأداء لا يقع إلا على مصنف أدبي أو 
فني والقرآن الكريم كلام الله لا يحمل صفة المصنف الأدبي أو الفني؛ وهو ما 
خلصت إليه محكمة النقض المصرية بقولها أن القرآن الكريم هو كلام الله فضا 
ومعنا أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وأن تلاوة القرآن الكريم وطرق 
هذه التلاوة هي إتباع وليس ابتداع ولا محل فيها للابتكار...»(2. 








(1) دار المشرقء المنجد في اللغة والإعلام. دون ذكر إسم المؤلف؛ الطبعة الحادية والثلاثون. 
دار المشرق بيروت: دون سنة. ص 64. 

(2) الشيخ صالح بن عيد الرحمان الحصين, المرجع السايق؛ ص07. بل إن صاحب المقال 
ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر انه ليس نلتأليف الشرعي حق ماليء ويعني بالمؤلفات 
الشرعية تلك الأعمال الفكرية الصادرة عن المسلم لبيان القرآن والسنة وتحمل الناس- 
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المطلب الثاني 
منتجو التسجيلات السمعية والسمعية البصرية 


إن القيام بتسجيل أي عمل فني أو أدبي في شكل وعاء مادي مهما كان 
شكله؛ أمر في غاية الأهمية ودونه لا يمكن الاتصال في بعض الأحيان مع 
الجمهور: فلا يمكن تصور سماع أغنية دون الحضور الجسدي أمام المغني إلا 
بواسطة وعاء يسمى «شريط كاسيت»: أو يشاهد بالصوت والصورة معاً. 





ويأخذ في معظم الاتفاقيات الدولية والقوانين اسم : الفونوفرام 
والفيديوغرام. 

أما الفونوغرام (عسدسه© - مسهط!) فهو كل تثبيت سمعي بحت 
للأصوات الناجمة عن تمثيل اي625:»وراية أصوات أخرى؛ وتاخذ هذا 
الوصف 





أي أصوات فونوغلراميّلة - الأسطوانات أو أية دعامة تحتوي 
تسجيلاً صوتياً. 


والفيديوغرام (عسنرة9/10640-6) فهو كل تثبيت سمعي بصري نجده 
في أشرطة كاسيت او الأسطوانات أو أية دعامة مادية أخرى (0, 


وتجدر الإشارة إلى أن عمل منتج التسجيل السمعي أو السمعي البصري 








«على اتباع هداهما ومن ذلك مؤلغات التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية وسير 
الصالحين والخطب والمواعظ الدينية وترتيل القرآن. وسواء تم ظهورها في شكل كتاب 
أو شريط مسموخ أو مرثي. فهو يرى . في تبريره لعدم جواز أخذ حق مالي عن المؤلف 
الشرعي . فيكون ٠التوقيع‏ عن الله ببيان الحلال والحرام وبدل العثم بالله والعلم بما يحب 
ويرضى وما يكره ويسخط والعوة إلى الله هي من أفضل القريات إلى الله. فكيف للمؤلف 
أن يزيلها بحضوضن التفس.. 

(1) محمد حسام مجمود لطفيء تأجير الفونوغرام والفيديوغرام وحق المؤلف. مجلة 
المحاماة. العدد 3 و4, مارس وأغريل 1968, ص 120. 
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يخلو من أي إبداع فكري» بل هو عبارة عن نشاط ألي يقوم به؛ أو بالأحرى 
من نوع صناعي لأن صاحبه يقوم بتثبيت المصنف على دعامة مادية قد تكون 


شريط كاسيت أو قرص مضنوط أو شريط فيديو. 


الفرع الأول 


مفهوم التسجيلات السمعية والسمعية البصرية 


وينصرف على العموم تعبير منتجو التسجيلات السمعية والتسجيلات 
السمعية البصرية إلى الأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تقوم ولأول مرة ببث 
الأصوات الناجمة عن عملية أداء أو أي أصوات أخرى؛ أو ساسلة من الصور 
المصحوية أو غير المصحوبة باصيؤاك ار والمشرع الفرنسي كان دقيقا في 
تعبيره حتى نص في تعريفه: هالمنتج لو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري 


الذي يبادر بإجراء التثبيت الأول ويتحمل مسئوليته» (0, 


أما المشرع الجزائري في قانون 17/03 عرف كل من منتجي الفونوغرام 





والفيديو غرام على حدا في نصوص متفرا 

تتص في المادة 113 «يعتير بمفهوم المادة 107 أعلاه؛ منتجا للتسجيلات 
السمعية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت مسئوليته التثبيت 
الأولي للأصوات المنبعثة من تنفين آداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من 
التراث الثقافي التقليدي». 





(1) محمد السعيد رشدي. المرجع السابق» صن 659. 

(2) ماسو لمج نه عنوتعرطم ممتموجمح ملعي كعتجسمموممهام عل كنماعسلمم مله 
ممه عل عممعدوفه عمنا'ل ممتامدة عتغتمصهمم هل عل غطلتطمعمموعدم ما غ6 ع«ثامتائما' ل 
محمد محمود حسام تطقي. ا مرجع السابق. 660 
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وفي المادة 115: «تمتبر بمفهوم المادة 107 من هذا القانون منتج 
تسجيل سمعي بصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى تحت 
مسئوليته التثبيت الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات أو غير مصحوبة 
بهاء تعطي رؤيتها انطباعاً بالحياة أو الحركة», 

وبالتظر إلى هذه المواد نجد أن المشرع عمد إلى تمريف كل نوع على 
حدى؛ حتى لا يقع السامع في خلط بينهما. 

وتبرير حماية المشرع لهذه الحقوق يرجع إلى ما يتكبده المنتج من 
خسائر في الأموال كاستثمار باهظ في إنتاج أسطوانته المثبتة للصوت أو 
الصوت والصورة أو أي وسيئة أخرى. فإن المقابل لهذا المجهود ولابد أن 
يتمثل في الحصول على أجر سواء بمناسبة التداول التجاري أو بمناسبة 
البث الإذاعي لتسجيله أو إبلاغه للجمهور بأي وسيلة كانت 01 





الضرّع الثاني 


اكتسباب المنتج للحق المجاور 


ونقصد بالمنتح شي هذا الفرع كلا من منتجي الفونوغرام والفيديوغرام: 





ولهذا سنعمد إلى دراسة ما هي الشروط اللازمة لاكتساب كلا من المنتجين 
صفة الحقوق المجاورةة 

أولاً: بالنسبة لمنتجي التسجيلات السمعية (الفوتوغرام), 

أ- الشرط الأول: 

أن يكون المنتج شخصاً طبيعياً أو معنوياً. وهو ذات الشرط الذي 








"هفهل إدريى العم لايق سس 194 
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اقية روما( وربما الدافع إلى ذلك هو أنه باعتبار أن إنتاج 
التسجيل الصوتي. اهو عمل ذات طبيعة فنية صناعية, تعتمد بالدرجة الأولى 

على آلات تسجيل وضبط الأصوات وتركيبها ثم تثبيتها على دعامات؛ وهذا 
العمل يستدعى في الغالب أن يقوم به عدد من الأشخاص لا شخص واحد إلا 
آن هذه الأعمال تعتبر ثانوية إذ! كانت منفصلة عن بعضها البعض ومجموعها 
يمثل عمل نهائي أو الناتج النهائي للأصوات. وجعلها مثبتة على دعامة قابلة 
للتوصيل إنى الجمهور وهو ما جعل المشرع يحمل المسؤولية إلى شخص 
واحد. وهو إما الشخص الطبيمي أو الاعتباري. أما عمل التقنين والمهندسين 
فهو محمي بموجب قوانين العمل وليس بموجب قانون حق المؤلف والحقوق 
المجاورة, 





كما لا يشترط أن يكون الشخص الاعتباري من القطاع العام أو 
القطاع الخاص وبالمناسبة تتمتع المؤبيسات العمومية الاقتصادية والتجارية 
التابمة للدولة بالحق المجاور ويجؤز" نهل الإحتجاج والمطالبة بحماية إنتاجها 
السممي من أي اعتداء. وكذلك| الأمر بالنليية للأشخاص الاعتبارية العامة, 

ب - الشرط الثانية 

قيام الشخص الطبيمي أو الاعتباري 
مصدرها الأصلي سواء كانت منبعثة من الآلات الموسيقية أو من أصوات 
بشرية؛ وسواء كانت هذه الأصوات مجرد أغاني أو إنشاد لأشعار آو تلاوة 
أو آي أصوات أخرى. ثم القيام ببعض العمليات التقنية والمينية نجعلها على 
دعامات. 


يت الأصوات؛ أي نقلها من 








وفي الغالب يقوم بهذ! العمل مؤسسات وشركات التسجيلات الصوتية 
التي تملك وسائل تقنية وأجهزة إلكترونية كبيرة ومتطورة قابلة لقراءتها 
سحي تشتتسيد 
(1) تنص المادة 3 الفقرة ج من إتفاقية روما بشأن تعريف الفونوغرام «يقصد بتعبير 
الفونوغرام منتج التسجيلات الصوتية الشخص الطبيمي أو الإعتباري.. 
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بواسطة جهاز ميكانيكي أو إلكتروني يكون دوره تحويل هذه الشفرات إلى 
أصوات ثابتة, 

وحتى يكتسب عمل تثيبت الأصوات حق مجاورا يشترط أن تكون هذه 
الأصوات منبعثة من أداء مصنف أدبي أو فني أو مصنف من التراث الثقافي. 
ويتم هذا العمل بمواغقة الفنان المؤدي وموافقة مؤلف المصنف الأدبي أو | 
أو مالك حقوق مصنفات التراث الثقافي وهو الديوان الوطني لحقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة؛ بحيث تنص المادة 139 من قانون 17/03 * يتولى الديوان 
الوطني لحقوق المؤاف والحقوق المجاورة حماية مصنفات ال ملك العام ومصنفات 
التراث الثقافي التقليدي المادة «140, ويخضع استغلال المصنفات المذكورة في 
المادة 139 لترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة». 











وإن أي تثبيت دون الحصول على ترخيص من صاحبه أو الجهة المعنية 
يشكل اعتداء على حق هؤلاء سواء بالكشف عن المصنف أو الأداء أو بالنسخ 
والاستفلال (01, 

ج - الشرط الثالث: 


يجب أن تكون هذه الأصَوَات متبمّثة من أداء مصنفات أدبية أو فنية أو 
مصنفات من التراث الثقافي؛ والمشرع قد وفق في ذلك على اعتبار أن السبب. 
في حماية الحقوق المجاورة هي حماية عملية إبلاغ المصنفات إلى الجمهور, 
وبالتالي فدور منتجي التسجيلات السمعية هو دور مساعد فقط لأعمال 
المؤلفين هدفه القيام بهذه المهمة؛ وهي نشر وإبلاغ المصنف إلى الجمهور. 
الشرط الرايع: 


أن يتحمل المنتج مسؤولية التثبيت. أي أن هذا الشخص الطبيعي أو 
الاعتباري القائم بعملية التثبيت عليه أن يتحمل كل تبعات ومخاطر تثبيت 








(1) شنوف العيد, المرجع السابق. ص 54 
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الأصوات من البداية إلى النهاية أي حتى جهوزيته للإبلاغ للجمهور: 


وتحميل المشرع المنتج هذه المسؤولية إنما وضعت لمواجهة أصحاب 
الحقوق الأصلية وهم المؤلفين وفناني الأداء. فيتحمل الآداءات المالية عن 
عملية 


الأصوات. 





كما يعد تحميل المسؤولية له منشأ قانوني يرجع أصله في أساس 
المسؤولية في حد ذاتها والتي مفاده أن المسؤولية شخصية وليست جماعية. 
ن والمهندسين وغيرهم ممن شارك في عملية الإنتاج 
لا يتحملون أي مسؤولية؛ بل المسؤول الأول هو الشخص الطبيعي أو المعنوي 
الذي ينتج الدعامات. 


ومنه فالمساعدين وا 





ه - الشرط الخامس: 

يشترط أن يحصل التثبيت لأول:قبرة. أي يشترط في المنتج أن يكون له 
السبق في القيام بعملية التثبيتاحتِي يكون/له فضل الاستفادة من الحقوق 
المجاورة: وهو بدوره من يملك“!حَطادالإذن بالقيام بعملية الاستنساخ من 
بعده. وكل شخص يقوم بتشْبِيتأصَكوَاكِدطِى _دامة كان قد سبقه في ذلك 
شخص آخر يكون قد اعتدى على من له فضل السبق؛ ويحق لهذا الأخير طلب 
التعويض: بالاظافة إلى قيام المسؤولية الجزائية بالنسبة للمعتدي. 

إلا أنه ما يؤاخذ عنه المشرع الجزائري أنه لم يقم بتوضيح معنى 
التثبيت الأولي» بحيث هل يشترط حتى نكون أمام اعتداء من طرف المثبت 
الثاني أن يكون التثبيت الأولي من نفس النوع آم لا؟ بمعنى أخر هل تقوم 
المسؤولية الجزائية بالنسبة لمن قام بتثبيت الأصوات على قرص مضغوط 
بعدما ثبتها الأول على مجرد شريط كاسيت أم لا5 

والحقيقة أم المشرع الجزائري لم لنا حل لهذه المسألة؛ إلا أن 
الأصح الواجب الاتباع أن عملية تعديل التثبيت من لون إلى لون آخر يعد 
اعتداء مثل الاعتداء الواقع على نفس اللون؛ لأن الهدف في الحالتين هو إبلاعٌ 
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المصنف إلى الجمهور بأية وسيلة كانت؛ إلا إذا كان اللون الثاني ذو طبيعة 
أخرى كاستعمال الصوت والصورة عوض الصوت فحسب. وهذا أمر يخرج 
عن نطاق إشكاليتنا الحالية. 

والمشكل الثاني أن المشرع كذلك لم يحدد النطاق المكاني والزماني 
الأولي» فلم يشترط أن يتم التثبيت الأولي في الجزائر مثلاً؛ والمدة 
آخر وهذا الأمر كذلك يستدعى حلاء وكان من 






بين كل تثبيت و: 
المفروض على المشرع أن يشترط أن يتم التثبيت في إقليم الجزائر. إلا إذا 
وجد اتفاق مع دوئة أخرى بخلاف ذلك. 

وفيما يتعلق بالنطاق الزماني فنرى أن يحدد الزمن يفترة لا تقل عن 
5 سنوات بين التثبيت الأولي والثاني ولكن بلون آخر, أي حتى يتمتع التثبيت 
الثاني بنفس الحماية الممنوحة للأول ولا يشكل عمله هذا اعتداء يشترط أن 
يتم بعد 05 سنوات على الأقل من التتنِيت الأولي وأن يتم في لون آخر غير 
اللون الأول. 

ثانياً: بالنسبة لمنتجي الِتسَجِيلات السمعية البصرية (1/10»0 
عستسوير)! 0 

يقصد المشرع بالتسجيلات السمعية البصرية تلك ١‏ 
البصرية المثبتة في أشرطة أو أسطوانات. ولا يوجد اختلاف من حيث 
شروط اكتساب هذا المنتج صفة الحقوق المجاورة بالمقارنة مع المنتجات 
السمعية بحيث اشترط أن: 


» القائم بالعمل إما شخص طبيعي أو معنوي. 











(1) إن جميع الإ الدونية بما ذيهما إتفاقية روما لسنة 1971 أو إتفاقية ترييس 
السنة 1994 لم ذنصا على حماية منتجي التسجيلات السمعية البصرية. رغم أنه في 
الوقت الراهن طفت ظاهرة التسجيل غير المشروعة باستعمال هذه التقنية بشكل فاضح, 
وللأسف الشديد حتى إتفاقية الويبو الا 6 أهملت هذا الأمر. 
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» القيام يعملية تثبيت صور وأصوات. 

» أن يتم التثبيت تحت مسئوليته. 

+ أن يثم التثبيت لأول مرة من طرف المنتج. 

» أن تعطي الصور معل التثبيت انطباعا بالحياة والحركة. ولا يقصد 
بلك المشرع فقط المشاهد الحية التي تنقل حركات وأصوات لأحياء؛ وإنما 
قد تتم كذلك عن طريق تصوير أفلام الكرتونية أو عرائس القراقوزء فهذه 
الأخيرة رغم أنها لا تتضمن حياة حقيقية إلا أنها تعطي انطباعا بالحياة 
والحركة. 





* ويبقي أن المشرع الجزائري حذف شرط أن يكون التصور محل 
التثبيت تصوير لأداء مصنفات أدبية أو فنية أو لمصنفات من التراث الثقافي» 
بخلاف الأمر بالنسبة للتسجيلات السثميية. 


الضرع الثالث 
أشكال التسجيلات السمعية والسمعية البصرية 


تختلف أشكال التث نوع التسجيل؛ وبحسب التطور الحادث 
في مجال الفوتوغرام والفيديوغرام. فهناك الأسطوانات وشريط الكاسيت 
والفيديو وكذا الأقراص المضغوطة. 





1 - الأسطوائة: 





وهي طريقة تقليدية جداًء كما أنها أول ما ظهر من صور التثٍ 
السمعية؛ وكانت تشيع البهجة والسرور حولها عند وضعها في جهاز جرامافون 
(©«هطمشدوة6) مزود بمكبر وإيرة مغناطيسية؛ هدفه تحويل الصوت إلى 
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المفناطيسية فتتحول عملية تعامل 
المغناطيس مع هذه الشفرات إلى تيار كهربائي يقوم مكبر الصوت في الأخير 






بترجمته إلى أصوات لمرة أخرى! 0. 


2 - الأشرطة, 


وبعد ذلك ظلهرت فكرة شريط الكاسيت؛ ومع أول ظهور له كان 
يقوم بتحويل الصوت إلى شفرات منناطيسية قابلة لقراءتها يواسطة رأس 
الكترونية تتحول إنى إلكترونيات تشكل تيار كهربائي؛ ثم يقوم المكبر بترجمته 
إلى أصوات مسموعة, ثم بعد ظهرت تطورت هذه الفكرة إلى أشمل من 
ذلك. وهو تحويل الصوت والصورة معا وبنفس الطريقة. وهو ما يعرف الآن 
بشريط كاسيت فيديو. 


3 - برامج الحاسبء 





والحاسب هو ذلك الكيان“المادئاليذي يمتاز بقدرة طائقة على تخزين 
كميات هائلة من اللمعلومات والبيآنات.)وشرعة هائلة في القيام بالأعمال 
المطلوية, مع دقة متناهية.فِي التتفيذ بحيث يستقبل البيانات ثم يقوم 
بمعالجتهاء فهو أساسا له معني الممالجَة المعلوماتية. 


أما برامج الحاسب؛ فلا يقصد بها فقط مجموعة الأوامر والتعليمات 


التي تصدر إلى الحاسب الآلي لتنفيذها. بل كذلك التعليمات الموجهة 
للمستعمل مثل خطوات استعمال البرنامج وكيفية المعالجة الإلكترونية 
للمعلومات (©. 


ولقد وضع ااتطور والانتشار السريع في تكنولوجيا المعلومات تحديات 








(1) محمد حسام معنمود لطفي. مرجع السابق. ص 120. 

(2) جدي صبرينة؛ الحماية الجزائية لحقوق مؤلفي البرمجيات مذكرة تخرج لنيل شهادة 
الماجستبر, تحت إشراف: د. طالبي حليمة؛ كلية الحقوق» جامعة باجي مختار عنابة سنة 
2003-2. س 6 و7 
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ديمة أمام الجوانب المختافة للقانون: واستدعى ميلاد منتجات جديدة وكذلك 

فروع كاملة من الصناعة, وكان أهمها برامج الحاسب التي تطورت على نطاق 
كبير وواسع وشمل العديد من الميادين ولم يسلم منها الإنتاج السمعي البصري! 0, 
بحيث يتم إعداد البرنامج في مجالنا هذ! عن طريق نحويل الأصوات والصور 
إلى رموز حسابية تسمى بالخوارزميات. ثم إعداد هذه الأصوات والصور في 
أشكال رمزية ثم يكتب البرنامج بناءا على هذه الخريطة الرق 
برنامج المصدر وهي لغة الحاسب وأشهرها لغة البازيك (عذكة8): ثم يحول هذا 
الأخير إلى برنامج الموضوع أي لغة الآلة الحاسبة (0, 

4 - أقراص الليزر: 

القد ظهر هذا النوع كذلك حديثا. بحيث كان في بدايته يحمل برامج 
للحاسب الآلي ثم أصبح يستعمل لتثبيت المادة السمعية والسمعية البصرية. 
سواء كانت أغاني أو أغاني كليب, أو خطب مسموعة أو خطب مسموعة 
ومرثية أو أطلام وغير ذلك: كبثأ بيْمِكبَةْ كهل المئات من الأغاني والآلاف 
المؤلفة من صفحات الكتب؛ بل أيمئله جه مكتبة متنقلة في قرص لا د 
بعض الفرامات, إنه يعد من اتَتَحِبَمَه أنتجت_الصناعة المعاوماتية. 





ة في صورة 











المطلب الثالث 
هيئات البث الإذاعي السمعي والسمعي البصري 


وسوف نقوم من خلال هذا المطلب دراسة مفهوم هذه الهيئة أو كما 
سماها المشرع بالكيان. وبعدها نعرض الشروط الواجب تواشرها حتى 





(1) كارلوس م كورياء حقوق الملكية الفكرية: المرجع السابق» ص 134, 
(2) محمد حسام محمود لطفي. المرجع السابق» ص 125. 
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تكتسب هذه الهيئثة صفة الحق المجاور على أعمالها وبعد نرى مجموع 
الأشكال والصور التي يمكن أن يظهر فيها عمل الهيثة. 


الفرع الأول 
مفهوم هيئات البث الاذاعي السمعي 
أو السمعي البصري 


تختلف تسمية هيثات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري من 
تشريع إلى آخر ومن ان الى أخرى من الناحية اللفظية, إلا أنها تؤدي 
كلها نفس المعنى, أو ربما أشمل منه.يقليل. 





فالتشريع الأردني رقم1/9927/220 يعطي لها اسم هيئات الإذامة 
والتلفزة؛ ونفس الشيء بالنسبة-كتعشوخالإماراتي والعراقي والكويتي (0, 
أما المشرع الفرنسي سماها 7 :امِؤْشات_الأتصال السمعي البصري وآ 
لقساك تاونس4 «متامء أ مناسرورمن عل وعوزرميممظ ( © ويري بعض الفقه أن 
هذا التعبير أشمل بالمقارنة مع تعبير هيثات الإذاعة؛ لأنه بالنظر إليه 
وأن الحماية لا تشمل فقط المرافق العامة للإذاعة الصوتية والتلفزيونية 
بل كذلك أولئك قدمون خدمات الاتصال السمعي البصري؛ يشرط 
الحصول على عقد 2١‏ اللمرافق العامة (0., 


أما المشرع الجزائري ذيسميها هيثات البث الإذاعي السمعي والسمعي 














(1) حقوق المؤلف في الوطن الغربي بين التشريع والتطبيق؛ مجلة تصدرها انظمة المربية 
للتربية والعلوم. تونس 1996, ص 69. 

 )2(‏ 324 م, العيمه , )#طتسمامع علسدك, 

(3) محمد السعيد رشديء المرجح السلبق. ص 660 
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البصريا ) وذلك قد يكون كافيا إلى حد ما في معناه لأن هيئة الإذاعة 
والتلفزيون في الجزائر عبارة عن مرافق عامة تاب 
الأخيرة أي عقود امتياز للخواص لفتح قناة إذاعية أو تلفزية؛ ولهذا نرى أن 
هذا التعبير إلى حد الآن يلم بالوضع الحالي؛ والمؤكد أنه يسير نحو التغيير, 
حينها يجد المشرع تفسه مضطرا لتعديل اسم ١‏ 





للدولة؛ ولا تمنح هذه 





نحو مفهوم أشمل. 

وهيثة اليث السمعي أو السمعي البصري من المرافق العامة ذات 
الطابع الصناعي والتجاري (2. 

وتعرف هيثات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصريء بآنها تلك 
الهيئة التي تعمل على نقل الصوت أو الصوت والصورة مماً. كما تقوم بالنقل 
اللاسلكي للإشارات أو الليف البصري أو كابل آخر بقصد نقل البرامج 
وعرضها على الجمهور (0, 

ويعرفها المشرع الفرنسي في 'تَصِنَّالمادة 216 . 1 فقرة 2 بقوله: 
«تسمى مؤسسات اتصال سمعي بقاري /اللنظيمات التي تستثمر مصلحة 
اتصال سمعي بصري في مغهوم كَآَنوَت1067786 المتملق بحرية الاتصال 
مهما كان النظام المعلبق على كَل “الخدمة 417 


أما المشرع الجزائري فقط عرفها في نص المادة 117 بما يلي: 





(1) و يتمئل اختلاف تسميتها في الاتفاقهات الدولية كذلك فبالتسبة لاتقاقية روما فلقد 
أطلقت عليها اسم هيثات البث الإذاعي؛ أما اتفاقية تر بيس فأطلقت عليها اسم الهيئات 
التي تبث أصوات وصور, ويقصد بذلك برامج التلفزيون والإذاعة. آما أتفاقية الويبو فلم 
تشر إليها إطلاقا. 

(2) فاضلي إدريس. المرجع السابق, ص 157. 

(3) 0 المرجع نفسه, ص 157. 

 )4(‏ «ااستسصمم م معتوحمة #صصمكة أسمكه 216-12 عاملامم 
ممتاكتسصصهه عل ممتصعة عن تمعالداميت أبن يعسعتضدويه كه( متعلاغ نماو تفلم 
86 20 ما ملعك عومد ده عالعمدتدم ويه كمعطنا وله عنتفاء: 1986 أوعة 30 ناه 1067 
عمتمعد عه ه عاطم لجيه عصستع: عا مامد عداو اعدو بتمثلهه تساتص وم عل ».. 
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«تعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا القانون هيئة تلبث الإذاعي السمعي 
أسلوب من أسائيب النقل اللاسلكي 





الإشارات تحمل أصواتا أو صورا وأصواتاء أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف 


بصري أو أي كبل أخر بغرض استقبال برامج مبثة إلى الجمهور». 


أو السمعي البصري الكيان الذي يبث 


الفرع الثاني 
اكتساب هيثة البث السمعي والسمعي 
البصري للحق المجاور 


وفقا لنص المادة 117 قانون.. 17/03 فإن المشرع الجزائري يكون 
قد اشترط في هيئات البث البشمغي ولمعي البصري حتى تكسب حقوق 
مجاورة على برامجها وحصصها ما يلي: 

أولاً: صفة الهيئة 

جاء نص المادة بوصف غريب إذ سمى هيئة البث «بالكيان» وقال: 
«... الكيان الذي يبث...ء وهذا التعبير غير دقيق. فكان عليه أن يعطيها 
وصف شخص طبيعي أو معنوي لأنه الأقرب إلى المعنى القانوني السليم؛ لأن 
الشخص القانوني وحده من تثبت له الحقوق ويتحمل الالتزامات (0. 





أما المشرع الفرنسي فقد أعطاها اسم المؤسسات وهذا بحسب النظام 
المطبق في أي تشريع: وعلى العموم مهما كان اسم هيئة البث. سواء أكانت 
كيان أو مؤسسة أو تنظيم فهي لا تخرج عن كونها شخص اعتباري. في حين 





(1) محمد حسنين, انوجيز في نظرية الحق بوجه عام؛ المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 


دون طبعة, سنة 1985, ص 141. 
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أن عملية البث في نحد ذاتها سواء تعلقت بصور أو آصوات وصور من الممكن 
أن يقوم بها شخص طبيعي مثلما يقوم بها الشخص المعنوي وذلك اعتمادا 
على تجهيزات وآلات متطورة أو بسيطة. 

كما أن في الجزائر لازالت هيئات البث تابعة للدولة. فهي مرافق 
عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مهعتها توزيع البرامجء ولها الحق الماتع 
يترخيص إذاعة بث حصصها واستنساخ برامجها على دعائم معدة للتوزيع 
على الجمهور (0, 

أما في أفرنسا مثلاً فمؤسسات البث قد تكون تابعة للخواص بموجب 
عقود امتياز المرفق العام. مثلما هي في الأصل تابعة للدولة: والمهم أن جميع 
أعمال هذه المؤسسات تكون محل حماية؛ ومهما كان النظام المطبق على 
خدماتها سواء كانت هذه التنظيمات تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص» 
وسواء أكانت ذات طبيعة تجارية أو:إذئرية. وهذا بخلاف الوصف الذي 
أعطاه المشرع الجزائري عندما إلمووفي إكإدة 09 من قانون 17/70؛ أنه 
يمكن أن تستعمل استعمالاً حرا“ مكَسَقَاتالدولة الموضوعة بطريقة شرعية 
في متناول الجمهور لأغراض تدرا اترتع مع #تؤاعاة سلامة المصنف وبيان 
مصدرهء ومنه كلما كان الاستعمال شخصي ولا يدر ريحأ على القائم يعمل 
الاستنساخ أو الاستممال فهو مشروع. 

إلا أن المشرع الجزائري لم يفرق في هذا النص حول الهيئات التي 
يكون استعمال أعمالها مشروعا ؟ هل هي تلك التابعة للقطاع العام أم القطاع 
الخاصة5 والأمر هنا لا يثير إشكال فهو ضمنيا يؤكد بان جميع هيئات البث 
الإذاعي تابعة للدولة. ولكن المؤسسات التابعة للدولة تختلف بين تلك التي 





تحمل الطابع الإداري والأخرى ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ وهنا يجب 
التميز بين عمليات البث التي تقوم بها الهيئات ذات الطابع الإداري والتي 


كك 


(1) عكلشة محي الدين» امرجع السابق» ص 60. 
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تقوم بها الهيئات ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تكون أعمالها تتمتع 
بحماية الحقوق المجاورة. وهو ما أكد عليه المشرع ضي | 
ألمادة 09 «يقصد بمصنفات الدولة في مفهوم هذه المادة المصنفات التي 
تنتجها وتنشرها مختلف مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري». 





انية من نص 


أما المشرع اافرنسي. فلم يقم بهذا التمييزء وجعل كل أعمال مؤسسات 
البث تتعلق بالحقوق, المجاورة؛ ومن ثمة تتمتع بالحماية القانونية سواء كانت 
تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص وسواء كانت تلك التابعة للقطاع العام 
ذات طابع إداري أو صناعي تجاري. 

ثانياً؛ القيام بعملية البث: 

يقصد بعملية البث النشريلبرامج وحصص حاملة لأصوات أو 
أصوات وصور معاً وذلك بأي«إمنيلة تمكُ/وسائل النقل بغرض عرضها على 
الجمهورا 0, 

ويشترط في هيئة البّث أن تقوم بْعَمَلَ#ذظم: بمعنى أن يستعمل بعض 
وسائلها التقنية والغنية وكذا البشرية للقيام بعملها حتى يكون في صورته 
النهائية التي تقبل يما بعد النقل إلى الجمهور. 

إلا أنه هناك من يرى أن هيئة البث لا تقوم فقط بالنشر والتوزيع وإنما 
٠‏ أي تنتج برامج إذاعية (). كما تنتج تحقيقات تسطزم 
الحماية من استعمائها من الغير أو إعادة تسجيلها دون إذن (0). ورغم أن 
المشرع الجزائري لم يذكر ذلك صراحة في النص إلا أنها تفهم ضمنياء والا 


تقوم كذلك بالإنتا 








(1) . فاضلي إدريس. المرجع السابق, ص 157. 
(2) محمد السعيد رشئدي. المرجع السابق. ص 660. 
(3) فاضلي إدريس. المرجع السايق. ص 157. 
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فما هو العمل الذي تقوم به هيئات البث إن لم يكن الإنتاج ؟ وهي في ذلك 
تسخر مواردها المالية والبشرية في سبيل تحقيق نتيجة مرضية للجمهور. 

خالثاً: أن تقع عملية البث على البرامج: 

والبرنامج هو موضوع الحماية في عمل هيئات البث السمعي والسمعي 
البصري ويشترط منه أن يشمل مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث 
الثقافي؛ وذلك وفق خطة معينة ووفق تسلسل زمني معين بالوسائل المحددة 
قانوناً. ومتى اجتمعت جميع هذه العوامل كان العمل يشكل حقاً مجاوراً 
اجموع العمل ككل, أما مساهمة كل من المهندس والتقني والمصور وغيرهم 
فتدخل ضمن إطار عقد العمل ولا يرتب عليها القانون أي حق شكريء بل تثبت 


للشخص المعنوي الذي بادر وتحمل مسؤولية تحقيق تموين هذا البرنامج. 








كما أن البرنامج في حد ذاته؛ وإن كان يشمل في مضمونه مصنفا 
شكرياء إلا أنه هو في حد ذاتهالآ١يمل‏ كزلك لأنه يشترط في الصئف أن 
ينطوي على شيء من الإبداع وخلق لشياء إجديد: في حين أن عمل هيئة 
البث يتمثل في ترتيب ا مقط الفكرية _دونرآن يعتبر بحد ذاته مصنفاً 
فكرياً 0, 

وهذا على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يشترط أن تشمل عمليات 
اليث مصنفات فكرية, ولكنه رتب الحقوق وبسط الحماية لكل هيئة تقوم 
بخدمات اتصال سممية بصرية؛ سواء كانت واقعة على مصنف أم لاء وهو 
يذلك قد أحاط بكل البرامج التي تؤدي غرض إخباري واتصالي وإعلامي 


ا أن جميع الحصص والبرامج التي تعد للبث أو النشرء إما أن 
تكون مصنفات فكرية تستدعى موافقة مؤلفها قبل ذلك وإما أن تكون من 
إنتاج الحصة ذاتهاء وتكون لمجموع المشاركين في إبداعها حق المؤلف؛ وكلما 
0ك 
(1) شنوف العيد المرجع السابق. صن 69. 
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كان البرنامج معتمد! على مصنف فكري جاز للهيثة بعد أذاعته أن تحتفظ 
بتسجيل زائل بعد 06 أشهر إلا إذا تم الاتفاق على مدة أطول مع المؤلف كما 
يمكنها حفظ نسخة واحدة في الأرشيف دون الحاجة إلى ات 
لنص المادة 51 قانون 15/03 00 





وها وفتا 


الفرع الثالث 
أشكال البث السمعي والسمعي البصري 


لقد حدد الماسرع الجزائري الوسائل التي يمكن عدها كصور لليث 
السمعي البصريء وذلك بنص المادتين 27 و117 من قانون 17/03. وهي 
البث السلكي والبث اللاسلكي؛ وكذلك بأية منظومة معالجة معلوماتية, إلا 
أنه يمكن ذكر النقل الذي يتم الوَاسيَظة الإقمار الصناعية حتى وإن لم يتم 
ذكرها بنص المادتين. 

البث السلكي ٠‏ 

تعمل هذه الأسلاك على نقل المصنف إلى الجمهور سواء أكان مصنفا 
سمعي أو سمعي بصري. وتكون هذه الأسلاك مصنوعة من مادة نحاسية 
وتقوم هذه الأخيرة 
بتحويل التسجيلات إلى تيار كهربائي يرسل عبر هذم الأسلاك؛ وعند وصوله 





أو مواد معدنية أخرى غير النحاس مرتبطة بأجهزة, 





(1). تنص المادة 51 من القانون 17/03: «يعد عملا مشروعاء بدون ترخيص من المؤلف. ولا 
مكافأة له قيام ديئة بث إذاعي سمعي أو سمعي بصري بتسسجيل زائل لمصنف بوسائلها 
الخاصة ومن أجل حصصها الإذاعية شريطة أن تتلف النسخة المسجلة خلال الستة 06 
أشيهر التي تفي إنجا 
آنه يمكن الاحتفاذل بتسخة واحدة من هذ! التسجيل تغرض حفظها في الأرشيف شقط 
حتى ني غياب مثل هذا الاتفاق.. 
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يحوله إلى غوتونات أو ألياف بصرية قابلة'للالتقاط من طرف الجمهور عير 
الهوائيات المقعرة أو العادية: ثم تقوم هذه الأخيرة بتحويل هذه الإشارات إلى 
تيار كهربائي قابل للتحول إنى تسجيلات سمعية وسمعية بصرية يواسطة 
جهاز التلفزيون أو الراديو. 

البث اللاسلكي: 

إن البث اللاسلكي لا يتم إلا بواسطة المحطات المفروسة بالأرض: بحيث 
تحول التسجيلات إلى فوتونات أو ألياف بصرية قابلة للالتقاط من طرف 
الجمهور عبر الهواثيات المقعرة أو العادية ثم تحول هذه الأخيرة الإشارات 
الموجودة في الهواء إلى تيار كهربائي قابل لتحول إلى تسجيلات سمعية 
وسمعية بصرية بواسطة جهاز التلفزيون والراديو. 

البث عبر الأقمار الصناعيةة 

وبدل أن تكون المحطات إمنْرْكالة مي /الأرض. فإن البث عبر الأقمار 
الصناعية تكون فيه المحطات سليحة في القضاء الخارجي تبث إشارات 
سمعية وسمعية بصرية؛ فهي وسيلة آتصآل لاسلكية؛ فتوجه إلى نقطة أرضية 
وقد لا تكون كذلك. 





وبهذا تختلف الهواثيات المقعرة 
بحيث يسمح بالتقاطها من جميع الناس دون أن توجه إلى فئة معينة. ويتم 
البث منها طبقا شروط وضوابط دولية معمول بها؛ وقد يكون البث بحاجة 
إلى «مرموزء «00067». فضي هذه الحالة لا يُمكن التقاط البرامج إلا بواسطة 
جهاز فارز +:126600». وغرض القنوات صاحبة البث أن تحمى مصنفاتها 
ومنتجاتها. 


المستقبلة. فقد تكون مستقيلة بوضوح 





أما الصنف الأخير. فهو:سري وخاص بحيث ليس للعموم أن ينتفع 
ببرامج هذه القنوات ويل قد تكون في بعض الأحيان موجهة من ممقلحة إلى 
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مصلحة أخرى معينة ولا يلتقطها سواها (4. 

البث بواسطة الانترنت: 

تعتبر شبكة الإنترنت مجموعة من أجهزة الكومبيوتر متصلة ببعضها 
البعض. والإنترذت أو الشبكة المنكبوتية العالمية طذللا علز/آ 10ئه/9 
تتيح امستخدميها تصفح المصنفات والاستفادة منها عبر" العالم. غير أن 
المستخدمين قد يسيئون الاستخدام العادل داخل هذه الشبكة ويتجاوزون 
هذا الغرض ويقومون بنسخ أية مصنفات منشورة إلكتزونيا سواء كانت إنتاجها 
سمعياً أو سمعياً بصرياً وذلك لاستغلالها بشكل أو بآخر دون الحصول علن 
تصريح مسبق من مؤلفي هذه المصنفات بوصفهم أصحاب حقوق؛ وهذا يشكل 
اعتداء على حقوقهم يستوجب الردع 2 








(1) السعيد الشرقاوي. حقوق الملكية الفكرية (أساس الحضارة والعمران وتكريم للحق 
والخلق). دون دار نشر, ودون طبعة. سنة 1998, ص 351. 
(2) أسامة أحمد بدره المرجع السابق. ص78, 
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الفصل الثالث 
المعالجة الجنائية التي نتحمي حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة 


لم يشأ المشرع أن يقتصر في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
على الطريق المدنيء الذي قد ينتهي وقِد لا ينتهي بصدور حكم يقضي بدفع 
تعويضات مدنية للمؤلف المتضرن" وَ'لوَرَقَيِة/او لمن له مصلحة خاصة. وهذه 
الأخيرة قد تسدد في حالة يسر المحكوم ليها وقد لا تسدد لعسر هذا الأخير 
أو لتهربه بأي حيلة من الحيلإلَشَئوتة: وتان المبالغ المحكوم بها تكون 
زهيدة بالمقارنة مع الأرياح الطائلة التي يجنيها المقلد خاصة في أنظمة 
الكمبيوتر! ) فالكثيرين منهم لا يأبهون بالفرامات أو التعويضات المدنية, 
وهذا ناهيك على الطريق الطويل وإلشاق والمملوء بالمصاريف الذي يسلكه 
الطرف اكضرور في نطاق المسؤولية المدنية 20, 

لأجل هذا كله ولأسباب أخرى قد نجهلهاء وقد تحتمها الظروف 





.كيف نواجة تحديات الجريمة المعلوماتية؟ مجلة الشرطة, الإمارات العدد 
2. جويلية 1999: ص 30. 

 )2(‏ حاؤم عبد السلام ائجالي. حماية الحق ا مالي للمؤلف في القانون الأردني. مطبوعات 
وزارة الثقاقة. عمان. الأردن. دون طبعة. سنة 1999. صن 198: 





كف 
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ات العولمة (7: لجأ انشرع الجزائري إلى 
طريق آخر هو الطريق الجنائي الذي من خلال نصوصه العقابية يبدو رادعا 
بحق 20, والقوانين المعاصرة الخاصة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
منها ما يحدد في متنه صور الاعتداءات التي تشكل جنحة التقليد والعقويات 
الناتجة عن كل منها؛ ومنها ما يحيل إلى قانون العقوبات؛ ومنها ما يجمع بين 
الأسلوبين. 

ويعد المشرع الجزائري من بين التشريمات الذي جمل قانون خاص 
بحماية حقوق المؤاف والحقوق المجاورة. بحيث يتضمن الأحكام العامة 
ويرتب الحقوق ويضع الإستشاءات. وهذا في قانون 17/03 الصادر بتاريخ 
64 وووكان قد غرس في متنه وفني إحدى أقسامه النصوص 
الجزائية والمقوبات المقابلة نجنحة إلتقليد. والتي جعلها في الفصل الثاني 
من الياب السادس تحت عنوان احكام َجرّائية. وذلك في المواد 131 إلى غاية 
المادة 160 منه وقد كان شارحًا فيهَا كل /انؤاع الانتهاكات وصور الاعتداءات 


الاقتصادية والسياسية وضرور 


(0) لقد شددت اتفائية «تر بره حل :]ثدولالأعضياة من وجوب وضع نصوص جنائية 
رادعة ضد المقلدين؛ وذلك في نص المادة 61 منها بقولها «تلتزم الدول الأعضاء بنرض 
تطبيق الإجرامات والعقوبات الجنائية على الأقل في حالات التقليد... وانتحال حقوق 
المؤلف على نطاق تجاري. وتشمل الجزاءات التي يمكن فرضنها الحبس و/أو الغرامات 
لمالية بما يكفي لتوفير جزاء رادع يتناسب مع مستوى المقوبات المطبقة فيما يتعلق 
بالجرائم ذات الخطورة المماثلة, وفي الحالات الملائمة. ويشمل الجزاءات التي يمكن 
فرضها أيضا حجبز السلع المخالفة أو أية مواد أو ممدات تستخدم بصورة رئيسية في 
ارتكاب الجرم؛ ومصادرتها وإتلافها؛ ويجوز للبلدان الأعضاء فرض تطبيق الإجراءات 
والعقويات الجنائية في جالات أخرى من حالات التددي على حقوق الملكية الفكرية, لا 

عن عمد وعلى نطاق تجاري» (اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة 

الفكرية سنة 1994) 

(2) حسام الدين عبد الفني الصنير, أسس وميادئ اتفاقية الجواتب المتصلة بالتجارة من 
.حقوق الملكية الفكرة (اتفاقية تر بيش) درامنة تحليلية تشمل أوضاع الدول النامية: دلر 
التهضة العربية, القاهرة. مصبر, طبعة أونى» سستة 1999,.ص .11 
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المباشرة منها وغير المباشرة أي تلك التي تشكل جنحة التقليد والأخرى التي 
تأخذ حكم جنحة التقليد؛ ثم وضع نوع العقوبات المقررة لهاء الأصلية مثل 
الحبس والفرامة, والعقوبات التبعية مثل المصادرة والنشر وتعليق تلحكم ومن 
تدابير أمنية مثل غلق المؤسسة., ثم بين الطريق الذي باستطاعة الطرف 
المتضرر أن يسلكه يعد إعلان تأسيسه كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات 
المدئية. 

ولهذا شثنا تقسيم هذا الفصل على الشكل التالي: 

في المبحث الأول نتناول صور الحماية بحيث ندرس أولا الاعتداء 
المباشر والمتمثل في جنحة التقليد. وثانيا الاعتدأء غيز المباشر ونعئي بها 
تلك الجنيح التي 2 أجنحة التقليد ويتزتب عليها نفس الحكم. 

أما في المبحث الثاني هندرين إجراءات رفع الدعوى وكذا الجزاءات 
التي قررها المشرع الجزائري لهي إلانتهاكات وذلك في مطلبين مستقلين. 


ا مبحث الأول 


صورالحماية الجنائية 


لم يكتفي المشرع الجزائري كما أشرنا سلفا بالجزاءات المدنية؛ بل 
دعمها بحماية جزائية أشد وطثًا على كل مستهلك مستهتر وغير مبال بما 
يقدم عليه من أفمال؛ إذن جات هذه الحماية للتأكيد بالخصوص على 
حماية صاحب الإبداع 'الفني والأدبي وأصحاب الحقوق المجاورة من فناني 
أداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وهيئات البث الإذاعي 


والتلفزيوني وذلك بتجريم المساس بهذه الأعمال. 
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جنحة واحدة تحمل اسم التقليد 


ورغم اختلاف تلك التصرفات (0, إلا أن المشرع حاول حصرها في 
إلا أن التقليد الذي يقصده بالمشرع يتم 





عن طريق ارتكاب عدة أشعال تتمثل فيما يلي: 





10 


2 


الكشف غير المشروع للمصئف. 
المساسن بسلامة المصنف أو الأداء لفنان مؤد أو عازف. 

- استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ 
مقلدة. 

استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء. 

- بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء,. 

- تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف أو أداء. 

-- تبليغ المصنف أو الذدري عن طبريق التمثيل أو الأداء العلني أو 
البث الإذاعي السمَعَيّأؤالسممي البصري أو التوزيع بواسطة 
الكبل أو باية وَسَيَئَةا مَل ارق لإئارات تحمل أصواتاً أو صورةً 
وأصواتاً أو بأي أمنظومة معالجة معلوماتية. 

- رفض دهع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأي مالك حقوق مجاورة 
وذلك #مداً. 


وبالتمعيص إلى هذه التصرفات غير المشروعة؛ نجد أن المشرع قد 





واف كنمان؛ حق المؤلف النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته. دار النهضة 
العربية؛ بيروت, لبتان, الطبمة الثالثة: سنة 2000, ص 434, 

كان المشرع الجزائري في الأمر 10/97 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والملفى 
بالقانون الحالي. قد أعطى لمجموع هذه الانتهاكات غير المشروعة تسمية ,جنحة التقليد 
والتزوير. وذلك بالنص في المادة 149 منه «يعد مرتكب جريمة التقليد والتزوير كل من * 
يقوم بالأعمال آلا: 











138 


جمعها ومثلها في صورتين: 

الأولى وهي جنحة التقليد والمتمثلة في الكشف غير المشروع؛ والمساس 
بسلامة المصنف واستتساخ المصنف أو الأداء. وكذلك تبليغ المصنف أو الأداء 
بأية طريقة من الطرق. 

أما الثانية فهي مجموعة من الأفعال ألتي اعتبرها المشرع الجزائري 
ممائلة مع التقليد وهي: استيراد أو تصدير النسخ المقلدة من مصنف أو آداء 
وكذلك بيمها أو تأجيرها ووضعها رهن التداول. 

وسوف نحاول أن نقوم بدراسة الصورة الأولى من خلال هذا المطلب 
لنترك الصورة الثانية للمطئب الثاني. 


المطلك الأول 


الأعتكااء المباشر 


بصفة عامة لقد جعل المشرع الجزائري الاعتداء على المصنف أو الأداء 
بأي صورة من الصور التي رسمها ينص المواد من 151 إلى 160 من قانون 
3 يشكل ما يسمى بجنة التقليد. 

هماذا يقصد بالتقليد كجريمة يعاقب عليها القانون؟ وهو الشيء 
الذي سنجيب عنه في الفرع الأول. ثم نعرج لمعرفة أركان هذه الجريمة بداية 
يتحديد ماهي الأفعال التي تدخل في صميم تكوين الركن المادي للجريمة في 
فرع ثان: وأخيرا وفي فرع ثالث نتناول الركن المعنوي والمتمثل في اتجاه إرادة 
الفاعل مع علمه بأركان الجريمة إلى إحداث النتيجة المتوخاة من الفعل ثم 
نبحث في الإشكالية التي تخبط فيها الفقه وما يزال جد الآن وهي الإجابة 
على سؤال: هل تشمل الحماية الجنائية الحق الأدبي للمؤلف أم لا5 
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الفرع الأول 
مفهوم التقليد 


كمادته يتهرب التشريع عن إعطاء مقهوم واضح ومحدد لأي نوع من 
الجرائم؛ ويفعل ذلك مع جنحة التقليد. ولربما في هذه الأخيرة له عذره. 
والذي نراه مقبول إلى حد مإء نظرا لتنوع هذه الجريمة وتمددها بحسب 
تنوع نلك التصرفات التي يراها المشرع الجزائري أنها غير مشروعة؛ وهذم 
الأخيرة تزداد وتتطور وتتنشكل هي كذلك بحسب التطور العلمي في مجال 
المعلوماتية بالخصوص. 





فالنسخ والاستغلال لم يعد حكر على الكتاب أو المجلة؛ بل كذلك ذرى 
القرص المضغوط والشريط اللممفنظ مج الأخرى وسائل للنسخ والاستقلال 
غير المشروع, وكذا اشياء أخرئ كَل مشر لا يجد معها من حل سوى ترك 
مقهوم التقليد للفقه؛ ليتفرغ. هو لتعداد الأفمال التي تدخل نفي وصف جنحة 
التقليد, بحيث انه كلما ظهرَتٌ أَشَيَاء جديدة ومتطورة زادث من أضرار 
أصحاب المصنفات والحقوق وحتى المجتمع كلما أضاف أعمالا آخرى لدائرة 
التجريم. 

ولنبدأ بالفقه ومحاولاته في' إعطاء مفهوم لجنحة التقليد. بحيث 
عرفها الققه الفرنسي بأنها عبارة عملية نقل لمصنف أو أداء لم يسقط في 
الملك العام من غير إذن صاحبه؛ وتقوم هذه الجريمة بتواطر عنصرين, يتمثل 
كلية أو جزثية للمصنف أو الأداء: ويتمثل الثاني 








الأول في وجود سرقة أدبي 
في وقوع ضرر (0. 








(1) .288 ميك بوه رتسماه عدست 
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ويعرفها آخرون بما يلي «تكون جرنمة التقليد بالاعتداء على حقوق 
المؤلف أو الحقوق المجاورة عن طريق القيام بنشر واستفلال المصنف أو القيام 
بآداء دون إذن المؤلف أو خلفه أو القيام بترجمة المصنف أو استعمال 
تسخ المصنف أو استغلاله في أعمال التأجير والإعارة أو عرض المصنف أو 
أدائه العلني أو نشر الرسائل دون إذن المؤلف أو ورثته, وتكون كذلك بعرض 
المصنف المقلد للبيع مع العلم بآمره أو إدخال أو إخراج المصنفات إلى البلدء 
فهذه الأشمال كلها تشكل جريمة التقليد» (0. 

أما القانون الفرنسي فيعرفه حسب نص المادة 2/335 بما يلي: «كل نشر 


للمصنفات المكتوية والألحان الموسيقية والرسم والتصوير, وكل إنتاج مطبوع أو 
مثبت لجزء منه أو كله مخالفا للقوانين والتنظيمات المتعلقة بملكية المؤلف هي 








عبارة عن يد وكل تقايد جنحةء © ويضيف المشرع الفرنسي في نصوص أخرى 

باقي الأفمال التي يراها تشكل جنحة إلتقليد, بالإضافة إلى الحقوق المجاورة. 
التمييز بين التقليد دمع فاع 0171©) وسرقة الأفكار (6147ه.آ!): 
إنه لمن الصعب جدا التمييز بس التقليد وسرقة الأفكار, مهناك من يرى 


هي مصطلح سرقة الأفكار مجَرَد مطل | تيلا غي. لا يرقى إلى المفهوم 
إلا إذا اغ درجة من الجسامة 





القاتوني: ولا تحرك بصدده أي دعوى قضأ 
نغير اسمه إلى تقليد (©. 
هيه 

(1) حازم عبد السلام المجالي, المرجع السابق. ص 199 

2( عوط عل بعلستعسم وملاتوممس مل ,مائع6 "0 ووائلفك عسطت» 335-2 عادتاتة 

وه تله معتائع و عبس ناه عمط فرجته1 بموثاعس لمكم ماده علدما عل داه اعم عق 





كه بوسساعاسام عمل غلك مومه هأ ذ وكتاقاءء امعد لعفا ك جنم عمل متام له ناه , عتامقم 
1218111 هناو رمجةاعم اوم عدم امت 071 يم71111 007 مهد 

.رو نور (280001/80) في كثابه عفان ذا عمد مسعاناه ل اأمءل مل كاله1 ٠‏ 
لذ من عمارة مسعودة. الوضمية الحالية لحق المؤلف بين التشريع الجزائري والاتفاقيات 
الدوئية. مذكرة تلحصول على شهادة الماجستير. فرع العقود والمسؤولية تحت إشراف 
عمر الزاهي, كنية ال قوق بن عكنون: جامعة الجزائرء 2002-2001. ص 297. 





2 
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وحسب ما يرى «بليزن» 154315 هام فإن مصطلح سرقة الأفكار له 
طابع معنوي وثقاضي رغم كونه غير أخلاقي بل تكاد تكون أهميته القانونية 
منعدمة: ولا يمكن «تابعة شخص بحجة سرقة الأفكار إلا إذا شكل هذا الفعل 
جنحة التقليد بحد تعبير القانون (0, 

إلا أنه يجب أن ندرك أنه لا جريمة على أخذ الأفكار أو سرقتها؛ كما 
تنص بذلك المادة 07 من قانون 17/03 بنصها «لا تكفل الحماية للأفكا, 
وبالتالي لا يمكننا أن نضع الأفكار ضمن الأعمال المحمية طالما لم تجسد في 
أشياء مادية ملموسة أو محسوسة؛ رغم أنه من الناحية المعنوية تبقى أفعال 
مدانة (2, 





ومثلما الأفكار درجة سابقة على المصنف الفكري. وكذلك سرقة 
الأذكار درجة سابقة على جنحة التقليد: ومنه فالاتجاه الذي سار عليه أغلب 
الفقه هو الأصوب, فلا حماية,للأشكار”مين السرقة طللما كانت بعيدة عن 
التجسيد. 

آما المشرع الجزائري كم ليق“ الدكر»-لما يشأ إعطاء مفهوم التقليد. 
بل عدد فقط الأفمال أو التصرفات التي تشكل جنحة التقليد المباشر وذلك 
ينص المادة 151 وهي: 

الكشف غير المشروع لمصنف أو أداء لفنان مؤد أو عازف أو المساس 
بسلامته واستنساخ مسنف أو آداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ 
مقلدة. وتبليغ المصنف أو الأداء عن الطريق التمثيل أو الأداء العلني أو البث 
الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع بواسطة الكبل أو بآية وسيلة 





ن» (15401خاه#) في كتابه «سسسعللام دعل 2016 عآء. نقلا عن عمارة 
المرجع السابق. ص 297. 
 )2(‏ 300 ممنك بوه ,امام عسمن. 
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تقل أخرى لإشازات تحمل أصواتاً أو صوراً وأصواتاًء أو بأي منظومة معالجة 
معلوماتية أخرى. وهي الأفمال التي سنحاول دراستها في الفرع الثاني. 


الفرع الثاتي 


أركان جنحة التقليد 


لقد جمل المشرع الجزائري من التقليد جنحة, وهو بذلك يكون قد 
اختار منهجا وسطا بحيث لم يقم بتهوين الأمر ليجمله مجرد مخالفة. ولم 
يبالغ فيه فيجعله جناية. 

وباعتبار أن المشرع الجزائري كذلك وكما هو معلوم قد اتبع التقسيم 
الثلائي للجرائم: مخالفات جنح“وجناياركروفتا لنص المادة 27 من قانون 
المقوبات! /. 

كما رصد للجنحة عقوبات )ضتّلية,تتمثل:اضي الحبس لمدة شهرين إلى 
خمس سنوات فيما الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى, والغرامة 
التي تتجاوز 2000 دج. 

وبالرجوع إلى -جنحة التقليد في المصنفات الفكرية فقد رصد لها 
القانون عقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتجاوز بكثير مبلغ 
0 دج ويكون بذلك قد احترم النظام الذي رسمه لنفسه في قانون 
العقوبات 20 





(1) تنص المادة 27 من قانون المقوبات: “تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح 
ومخالفات وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات والجنح والمخالفات». 

(2) عبد الله مسليمان. شرح قانون العقوبات, القسم العام. دار الهدى لانشرء عين مليلة, 
الجزائر. ج1. دون طبعة دون سنة, ص 52. 
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وكذنك الأمر بالنسبة لأركان جريمة جنحة التقليد وهي الركن المادي 
والركن المعنوي وهو الشيء الذي سنسعى إلى تفصيله. 

أولاً. الركن المادي: 

يتكون الركن المادي عادة من سلوك ونتيجة وعلاقة سببية بين النتيجة 
والسلوك. 

أما السلوك فهو ذلك الغعل الذي يصدر عن الفاعل على شكل حركة 
عضوية إرادية» وقد يكون السلوك 
بالممل فيمتنع عن أدائه يكون قد خالف القانون مثله مثل من يأمره القانون 
بالامتناع عن الفعل فيفعل سواء بسواء. ضفي كلا الحالتين هناك مخالفة 


ابيا أو سلبيا. فمن يأمره القائون 








أما النتيجة غهي الأثر المادي .الذي يحدث في المالم الخارجي كأثر 
اللسلوك الإجرامي. 





وأخيراً فإن علاقة ١‏ كي إنقعلةا التي تربط بين السلوك والنتيجة. 
فلا بد أن يكون فعل الجاني قح َتبيَبرضِي إحدّاث النتيجة (2. 

والركن المادي في جريمة تقليد المصنفات يتمثل في قيام الجاني بأحد 
أفعال التقليد المنصوص عليها بنص المادة 151 من قانون 17/03 على 
مصنف محمي. وتتتعقق النتيجة الإجرامية بمجرد الانتهاء من أي فعل منهاء 
ولا بد من توافر علاقة السببية بين النشاط الإجرامي وتلك النتيجة. 

ولهذا فإن دراسة الركن المادي تقتضي دراسة النشاط الإجرامي أولا. 
أي لا بد آن يكون الفعل الذي أتاه المقلد يدخل في مجموع التصرفات التي 
ذكرتها المادة السابقة. وثانيا أن تكون هذه التصرفات قد وقعت على تصرفات 











(2:1) عبد الله سليمان, شرح قانون العقوبات. القسم العام. دار الهدى للنشره عين مليلة. 
: طلبعة: دون سنة. ص 52 
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مشمولة بالحماية» وثالثا عدم موافقة المؤلف أو صاحب الحق عن العمل الذي 
قام به المقلد وأخيرا أن تكون مدة الحماية لم تنتهي بعد. 

1 - التشاط الاجرامي: 

يتوضر الركن المادي في جريمة التقليد بتحقق الاعتداء المادي وفقا 
للحالات التي ذكرتها المادة السابقة؛ وهي كالتا 





الحالة الأولى: الكشف غير المشروع للمصنف أو أداء ثفنان أو 
عازف: 

للمؤذف وحده الحق في الكشف عن المصنف الصادر باسمه؛ وهو في 
هذا الآأمر له حق استكثثاري لا ينازعه فيه أحد باعتباره من الحقوق الملازمة 
للشخصية. كما يعد من الحقوق المزدوجة بحيث هو حق مادي ومعنوي في 
نفس الوقتء وإن كان الحق المادي يقبل التصرف فيه فإن الحق المعنوي حق 
لا يقيل ذلك ولا الحجز عليه ولإ-الشأرَهنه. فهو حق أبدي ثم لينتقل بعد 
ذلك إلى الورثة من بعد وفاة المؤلف 

وتجدر الإشارة أن كنا -اتجق هام _لجهيع المصنفات المكتوبة منها 
والشقهية والفنية والموسيقية وحتى الرقمية؛ ويتمتع به الفتان المؤدي لوحده 
إذا تعلق بالحق المعنوي ولباقي أصحاب الحقوق المجاورة إن كان حقاً مادياً. 





ومعنى هذا كله أنه لا يمكن للفير الكشف عن المصنف إلا بالرجوع 
إلى صاحب الحق في ذلك ليمنحه رخصة كتابية تكون صريحة ومعددة, 
ومن سولت له نفسه وقام بالكشف عن المصنف دون إذن يعد مرتكباً لجنحة 
التقليد 

ويختلف شكل الاعتداء على اختلاف أنواع المصنفات. فمثلاً إذا أخذنا 
المصتفات الأدبية على سبيل المثال فتكون جريمة التقليد فيها بالكشف عن 
المصنف بعد أن كان صاحب الحق قد أوقفه؛ أو يكون باقتباس مقتطفات منه 
دون الإشارة إليه. أو ترجمة المصنف دون الحصول على إذن المؤلف الأصلي 
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لأن الترجمة توجد التشابه في الفكرة وطريقة العرض وفي جوهر الموضوع 
بين المصنف الأصلي والمصنف المترجها 0. 

آما المصنفات العلمية مثل الرياضيات والفيزياء وعلم الفلك. وكذا 
المصنفات الدينية في الفقه والحديث والتفاسير والسيرة النبوية وسير 
الصالحين؛ فكلها مصنفات نتحد في الأفكار والآراء وتتشابه. ومن الصعب 
الإدعاء بالاعتداء دليها. لكن يبقى الأمر في جميع الأحوال للسلطة التقديرية 
القاضي الموضوع ولا رقاية لمحكمة النقض على ذلك. 

كما قد يشل الاعتداء عنوان المصنف سواء تم ذلك منفصلاً عن 
المصنف ذاته أو منصلا به؛ وفي كلتا الحالتين يملك صاحب الحق الإدعاء 
بالتقليد على ذلك اوحده بشرط أن يتميز العنوان بالطابع الابتكاري. ويتمثل 
هذا الاعتداء إما بتعديل العنوان أو تغييره أو سرقته وإضافته لمصنف آخر 
ليس المصئف الأصاي. 








أما المصنفات السينمائية فَيتََئل الاعتداء الواقع عليها مثلاً في سرقة 

قصة الفيلم وتجسيدها هي فيلع آخْر ولو تم ذلك في شكل آخر كان يكون 
مسلسلا ويحور إلى فيلم. 

أما المصنفات الموسيقية وعلى اختلاف طبيمتها فإنها تتكون من حقين 

فين من حقوق الاستغلال: وهما حق العزف وحق الطبع للنوتة الموسيقية, 

ومن يكون له حق الطبع لا يشترط أن يكون له حق العزف بالتبمية والعمكس 

صحيح؛ وبالتالي يتمثل شكل الاهتداء في هذه الصورة في قيام الغيرا©, 











(1) حازم عبد السلام الجالي. المرجع السابق, ص 204. 
(2) ومن ذلك ما حكدت به محكمة القاهرة الابتداثية الصادر بتاريخ 22 مارس 1962 في 
القضية رقم 579) لسنة 1960 هذا الحكم الذي ألزم صاحب مقهى بالتمويض لأنه راح 
يؤدي أداء علنيا على رواد مقهاء أغنية «سهران لوحدي» بواسطة جهاز تسجيل دون 
موافقة مؤلفها الأستاذ احمد رامي ولا ملحتها الأستاذ رياض السنباطي؛ فكرست هذه 
المحكمة بموجب .مكمها المذكور المبدآ القانوني التالي »إن نقل المصنفات الموسيقية !! 
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أو قيام أحدهما سواء العازف أو امالك للنوتة الموسيقية وإذا أستأثر بحق 
دون الأخر بالقيام باستعمال عمل الأخر دون الرجوع على صاحب الحق 
بالإزن( 0. 





ة كالنحت والتصوير والزخرفة والرسم. والرسوم 
الطبوغرافية والهندسية وغيرها... فإنها تختلف عن المصنفات الأدبية 
والعلمية. حيث يقوم المؤلف بالتعبير عن فكرة في قالب ملموس كتمثال 
أو صورة, ويتم الاعتداء على مثل هذه المصنفات من خلال محاولة إدخال 
إضافات على اللوحة الفنية أو انتحال اسم صاحبها أو أخذ صور عنها 
ونشرها في الصحف والمجلات دون إذن صاحبها. 


آما المصنفات الرقمية التي تتم عن طريق النشر الإلكتروني عير 
الإنترنت والتي بوصفها طريةة اتصال حديثة تسمح بتبادل المعلومات ونقلها 
بكافة صورها المكتوبة والمرثية والمسمؤعة فهي عبارة عن فضاء غير متقاه 
من الصفحات لنشر الأخبار والمْؤلْمَاتِ والأبيحاث وكذلك تحتوي المواقع يها 
عن عمليات بث مباشرء ويبطريقة.لا-تزاهتيهأ » لمصنفات مرئية وتسجيلات 
ة وغير ذلك من الأمورذكل هنهم الأعماكن تكون محل حماية قانونية, 














«الجمهور ذي مكان عام عن طريق أشرطة تسجيل اعتداء على حق مؤلقها وملحنها وأنه 
من حق المذكورين الأخيرين الحصول على مقابل مالي عن هذا الأداء ولو تم التسجيل 
ثقلا عن الإذاعة أو معطات إرسال التلفزيون» (سمير فرنان بالي. قضايا القرصنة 
التجارية والصناعية والفكرية, منشورات الحابي الحقوقية بيروت, لبنان, ج 1 دون طبعة, 
سنة 2001.ص 115) 

(1) حازم عيد السلام المجالي. المرجع السابق. ص 205. 

(2) فتبث برامج التلفزيون وكذا الإذاعات السمعية في انوقت الراهن وللاستهلاك التزامني. 
بحيث لو كانت لي رغبة في مشاهدة برنامج أو حصة معينة فليس من إرادتي ان أقرر 

بثها. والتعبير التقني عن هذا الموضوع هو كلمة 

«التزامني», آما ما يبث عبر شبكات الإنترنت فيمكنني أن أرى مأ آريد ووفقا لإرادتي 

في أية لحظة اشاء وهو المقصود بعبارة «اللاتزامني» (أنظر الهامش أسامة أحمد بدرء 

المرجع السابق. ص 401 











147 


ويتم الاعتداء عليها عن طريق الكشف غير المشروع لها ودون إذن صاحب 
الحق بها؛ ولكن للأسف الشديد يبقى قانون حقوق المؤلف الجزائري مثله مثل 
القوانين الأخرى المماثلة للدول العربية عاجزة تقريبا عن حماية البيانات 
الرقمية ولا تملك الآليات الفعالة للحماية خاصة في بيئة الإنترنت (0. 

وكذلك الأمر بالنسبة لبرامج الحاسب باعتبارها مصنفات نستحق 
الحماية؛ بل هي اولى أولويات الحماية في البيئة الرقمية (2. فمن حق 
مؤلف برنامج الحاسب اختيار الوقت والطريقة التي يتم بها نشر برنامجه. 
ويتمثل ذوع الاعتداء الواقع عليه عندما يتم إذاعة برنامج المؤلف في وقت 
غير الوقت الذي يرغب فيه هوء أو يذاع بكيفية غير تلك التي يراها صاحب 
الحق ملائمة. 








ويتم الكشف عن الأداء بالنسبة لعمل الفنان المؤدي كأن يقوم المقلد 
بعرض أغنية فنان أخر دون الرجوخ عليه بالإذن أو دفع مقابل مالي أو دون 
الرجوع على ذوي انحقوق ١‏ ".إويكوق كدَنِلكٌ في الإنتاج السمعي البصري عن 
طريق البث أو تسيل برنامج وَعَرَضَْنَ"كْي فاعات مفتوحة دون إذن الهيئة 
السمعية أو السمعية البِصِرَةتصََاجََة ا بردامي؛ 





أما بالنسبة للمصنفات المنشأة في إطار علاقة عمل بين المستخدم 
والعامل؛ ذيكون التجاوز بشأنها إذا اعتدى مثلا المستخدم على حقوق 
اقي المستخدمين أو رب العمل إير إذاعة أو نشر عمل أحد المشتركين 








(1) يونس عرب. المرجع السابق. 

(2) إعداد مكتب الريبوء الحماية الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. على الوقع 
032200 

(3) وقد أتهمت وردة الجزائرية في يوم 1995/12/02 ووقفت في قفص الاتهام أمام 
مسكمة جنوب القاهرة الناظرة في ألدعوى رقم 114410 ففي هذه القضية طالبت 
شركة عالم الفن وردة بمبلغ مليون جنيه مصري عل سبيل التعويض لبيعها آخنية فين 
آيامك من دون أن تكون ملكها ومن دون أن يكون لها حق التصرف فيها سمير فرنان بالي, 
المرجع السابق. من 124. 
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* في العمل دون الرجوع إلى باقي العمال أو رب العمل ويكون بذلك مرتكبا 
الجنحة التقليد: وهو الأمر الذي سار عليه المشرع الفرنسي؛ فنظرا لما تكرسه 





المؤسسات خاصة في مجال صناعة البرامج من أموال طائلة فإن التشريع 
الفرنسي منح الشخص المخدوم حق مباشرة حقوق المؤلف المادية والمعنوية 
مدواء كان هذا العمل من إعداد مستخدم واحد أو عدة مستخدمين وسواء 


أمكن فصل عمل كل منهم أم لا. 


أما بالنسبة للمصنف المشترك؛ فإن أمكن الفصل بين نصيب كل من 
المشتركين في المصنف. فإنه لا يجوز لأحدهم مباشرة حق النشر أو الكشف 
عن المصنف بصفة منفردة وبائتالي 
الكشف عنه فإنه يعد مرتكبا لجنحة 
يمكن فصل عمل أحدهم عن عمل الأخر فإن تصرف أي منهم منفردا في 
عمله بأي نوع من أذواع التصرف وليس فقط النشر أو تقرير <ق النشر لا يعد 
من قبيل جنحة التقليد طاما لم يِكِن'تَصَيْوهِ هذا مضرا بعمل الآخرين. 





قرر أحدهم منفرداً نشر العمل أو 
التقليد! . أما في الحالة المكسية؛ حين 








الحالة الثانية: المساس أيسلامة اللصطنف أو أداء الفنان المؤدي أو 
العازف: 

تنص المادة 25 من قانون 17/03: «أنه يحق للمؤلف اشتراط احترام 
سلامة مصنفه والاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويهه أو إفساده 
إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعته كمؤلف أو بشرفه أو بمصالحه 
المشروعة». 

فمن حق المؤلف أو الفنان المؤدي وحده حق إجراء أي تعديل أو تحوير أو 
تفسير أو حذف أو إضافة ترد على المصنف أو الآداءء أما إذا قام بذلك الغير 





فيعد ذلك من قبيل ارتكاب جنحة التقليد. إلا أنه توجد بعض الإستثناءات 


التي أقرها المشرع والتي لا تعد ارتكابا لجريمة التقليد منها الترجمة بعد 





(1) أنظر عكس ذلك أبو اليزيد علي المتيت, المرجع السايق. ص 156. 
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إذن صاحب الحق. فإن هذا العمل يحتاج أثناء تأديته إلى بعض التحويرات 
والتعديلات التي :تلامم مع ضرورات كل لغة مترجم إليها لكي لا يتفير 
المعنى: وبالتالي هي مشروعة بشرط عدم المساس بالمعنى الحقيقي للجمل 
والفقرات. 

وكذلك يكون مشروعا عمليات التحوير من فن إلى فن آخر مثل إعادة 
تحوير الرواية إلى مسرحية, فإن هذا العمل يتيح للقائم بإعادة التحوير إلى 
الفن الآخر غير الفن الأصلي للمصنف أن يجري بعض التعديلات الطفيفة 
التي تتلاءم مع الفن المقتبس إليها 0 





كذلك الأمر بالنسبة للبرمجيات؛ إذ القيام بإجراء تحديث عن طريق 
إدخال تعديلات عليه لكي تواكب التطورات التشريمية الحديثة أو التطورات 
العلمية التي ترتيط بالغرض الأصلي من إستخدامه فلا تدخل في نطاق 
التجريم؛ إذ أن طبيمة البرنامج وكتَرّكها على الوفاء بوظيفتها تستلزمان 
اضرورة تقييد حق المؤلف في التعديل والتحوير لمصلحة من يحوز البرنامج 
من العملاء حياز ات الحديثة أو 
الأصول الفنية والعامية المتعارفٌ عليها. ولا يكون بالتالي التعديل أو التحوير 





بعية > وذلليفِي حد ود ما تإرضه النث 


(1) في قضية نشرك في مصصر تدرف «قضية الخماسية الإذاعية رام في الطريق الزراعي ,, 
وحول الوقائع اتمق المؤلف يوسف عبد الخالق مع إذاعة البرنامج على تأليف تمثيلية 
إذاعة من خمس حلقات خماسية بعنوان «غرام في الطريق الزراعي » لتذاع في الفترة من 
السبت 27 سبتهبر/أيلول سنة 1969 م حتى الأريماء من أكتوير 1969. وتنازل المؤزلف 
بعوجب هذا العقد عن حق استغلال التمثيلية بجميع صوره ثم أغراه نجاج الخماسية 
الإذاعية بتحويلها إلى فيلم ينمائي» فاقامت الإذاعة دعواها ضده على سند من القول 
بأنها مالكة للمصنف. فتمسك المؤلف أن منعه من معالجة مصنقه سينمائيا فيه افتئات 
على حقه كمؤلف لأن الإعداد السينمائي يعد أبتكاراً جديداً؛ فاعطت المحكمة الحق 
اللمؤلف ورفضت إدعاء الإذاعة؛ وكان سند الحكم في ذلك أن للمؤلف الحق في استقلال 
مصنقه بأي شكل, 











في الحدود السابقة مكوتاً نجريمة التقليد (2. 

وفيما يخص أعمال الفنان المؤديء فإن قيام أحد المفتيين بإعادة عرض 
أغنية لغني آخر وبعد إذنه مع تفبير طابعها من انراي أو الشعبي إلى آغنية 
قبائلية الطابع مثلاء فإن هذا التغيير للطابع في حد ذاته يحتاج إلى تعديل؛ 
ومنه فالقيام به يعد من ضرورات العمل ولا يكون القائم به مرتكبا لجنحة 
التقليد. وكذنك يدخل في إطار المباحات قيام أي شخص بمعارضة مصنف 
اصلي أو نقده أو محاكاتها الساخرة 
مالم يحدث تشويها بالمصتف الأصلي (المادة 42 من قانون 17/03)» 





أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري 


الحالة الثالثة: استتساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في 
شكل نسخ مقلدة: 

من أبرزالحقوق التي يتمتع بها المؤلف أو الفنان المؤدي أو باقي أصحاب 
الحقوق المجاورة هو الحق في استشسناخ إكصينف أو العمل المؤدى بأي وسيلة 
كانت بقير تحديد للكمية ولا القيفية وبملك|في ذلك سلطة استئثارية؛ وكل 
من حاول النسخ دون الرجؤؤخ.إلي صباحب الحق بالإذن الكتابي يكون قد 
ارتكب جنحة التقليد وفقا لنص المادة 151 من قانون 17/03 ويستوي في 
ذلك أن يكون المصنض أو العمل المؤدى كبيرا أم صغيراء وسواء كان ذا قيمة أو 
دونهاء كما لا يختلف الأمر إذا استتنسخ كل المصنف أو العمل المؤدى أو بعض 
أجزائه أو جزء واحد فقط. 

ويعد الاستنساخ من الحقوق المادية؛ والتي تنتقل من شخص إلى 
آخر تحت أي تصرف قانوني: سواء عن طريق البيع أو الهبة أو التأجيرء 
ويستتيع هذا الأمر أنه إذا تصرف المؤلف في مصنفه بالنشر جزثيا فلا 








(1). علي عبد القادر انقهوجي,الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي, الدار الجامعية 
للطباعة والنشر. بيروت؛ لبنان دون طبعة, سسنة 1999. ص 28. وعبد الرزاق أحمد 
السنهوريء المرجح السابق. ص 417, 





يملك الشخص التصرف إليه أن يزيد عن الشيء المتفق عليه وإلا عد 
مرتكبا لجنحة التقليد. وإذا أعطى المؤلف للمستفيد من المصنف حق نشر 
كمية محددة فلا يملك هذا الأخير أن يزيد هذه الكمية وإلا عد مرتكباً 
تجنشة التعليد: كذتلفن 





وقد يكون الؤلف ذاته مرتكبا لجنحة التقليد على مصنفه إذا تصرف 
فيه كليا لشخص معين ثم أعاد بيع حقوق النسخ لشخص آخرء أو قام هو 
بالنسخ دون الرجوع إلى الشخص الذي تم التصرف إليه كلية ('). 

ويعد النسخ غير المشروع الصورة المثلى لجريمة التقليد. وقد نجدها في 
اعدة صور ب نوع المصنف, هبالنسبة للمصنفات الأدبية كالكتب والمقالات 
والشعر المدون والمحاضرات والخطب المدونة ؤغيرهاء فهذه الأخيرة: يكون 
الاعتداء عليها مثلا بأخذ مقتبسابع#دون الرجوع بالإذن: أو إعادة تحويرها 
من قالب إلى قالب آخر. أو القيِام يوضم كبور 112ا5810700, فكلها أعمال 
أو تصرفات تشكل ما يسمىأتكرَيهّة“ا/تقايد. أما إذا كان المصنف 
فمجرد محاولة وضعه في مَِسَسَمبِتَاذَيّأو-تسنجيله أو تثبيته لإعادة إلقائه 





شفهيا 


يمد كذلك جريمة اتقليد. 
أما المصنفات الموسيقية فيكون شكل الاعتداء عليها بأن يقوم مثلا 
شخص بتسجيل أغنية مباشرة عن صاحبها دون مقابل ودون إذن. أو استنساخ 
عدد من الشرائط أو استنساخ فيلم سينمائي على شريط كاسيت أو قرص 
مضائوظ, 
آما إذا كان المصنف رسماً أو نحتاً. فيكون الاستنساخ منه عن طريق 
تصويره أو إذاعته دون إذن صاحبه. 








(1) حميدي حميد. المرجع السابق. 
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وضي جميع الحالات إن إتيان أي شخص لأي عمل تم ذكره ضمن حالات 
الاعتداء المباشر المنصوص عليه في المادة 151 من قانون 17/03 يمد تقليدا 
يوجب تطبيق نص المادة 153 من نفس القانون لتطبيق العقوبات المناسبة 


والرادعة. 
2 - يشترط أن يتم الاعتداء على مجموع الأعمال المشمولة 
بالحماية: 


مما لا شك فيه انه ليست كل الأعمال الموجهة ضد المصنف أو عمل 
الأداء أو أي منتج فونو غرامي أو فيديو غرامي أو برنامج تعد من قبيل 
الاعتداء على حق من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق الأخرى. ويشكل 
جنحة التقليد. لأن المشرع الجزائري قد حدد وفقا لنص المادة 03 إلى 07 
من قانون. 3 الصنفات المشمولة بالحماية: وحتى وإن جاءت على سبيل 
المثال إلا أنها محصورة النطاق ومحدؤة:المعالم والحدود؛ ولا يجوز تفسيرها 
بآوسع مما حدد لها خاصة إذا تَشلوَهَالمر/بإبناد التهمة وتوقيع الجزاء. 





ومن ذلك على القاضي, أن يَتَمَيْدَ بمبدأ الشرعية فلا يجتهد في 
التفسير حتى لا يخلق نصا جَدَيّدَ) 7آ يتَطْبْقَ على الواقعة المعروضة عليهء 
كما هو مجبر بالتقيد بمبدأ المشروعية بحيث يجب عليه أن يستقي الدليل 
بالطرق المشروعة 41 

والمصنفات المحمية بموجب القانون هي: 


- المصنفات الأدبية بشقيها الكتابية والشفوية. 





ات في امواد الجزائية. مقدم لطلبة الماجستيره 
باجي مختار, عنابة. سسنة 2003-2002 






- المصنفات التصويرية. 

- مصنفات الأليسة للأزياء والوشاح. 

- المصنفات الرقمية. 

وكذلنك تعد مصئفات محمية 

- أعمال الترجمة والاقتباس وغيرها. 

- المجموعات والمختارات من المصنفات:؛ أو مجموعات من التراث 
الثقافي. 

- عئوان المسلظء. 

الأداء الفذي سواء كان غناء أو تمثيلا. 

- الإنتاج السممي أو السمعي:البصري. 

- برامج وحصسص هينات الإذاهةم 

كما يشترط في المصِيفات أن تتميز يطابع ابتكاري. أي أن يضفي 
المؤلف بعض المميزات والْحْصَنَصضَ الشحَصَية على العمل الذي يقوم به. 
وبقدر ما تكون بارزة يدخل في إطار حق المؤلف 1), ما عدا الأعمال الفونو 
غرامية والفيديو غرامية وكذا أعمال هيثات البث. فإنها لا تحتاج لحمايتها 
إلى الطابع الابتكاري باعتبارها مجرد أعمال صناعية آلية حيث تعطى 
الحماية على مجرد وجود المنتوج وتمام الاعتداء عليه. 


كما يشترط ألا يكون هناك نزاع قضائي حول ملكية المصنف؛ لأنه قد 
يدعي أحد المتخاصمين على الآخر تقيامه بارتكاب جنحة التقليد في حين أن 
كليهما يتمسك بملكبتهء فيجب أن يتم الفصل أولا وبحكم نهائي وبات 
قابل للطعن بالطرق العادية وغير العادية ليتم بعدها التمسك بأحقية رفع 














(1)1 تعيم مغيغب, المرجع السايقء ص 35. 
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دعوى التقليد ضد الآخر. 

كما يشترط كذلك ألا تكون هذه الأعمال من الإستثناءات والحدود التي 
قيد بها المشرع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ مثل النسخ لأغراض التعليم 
المدرسي أو الجامعي أو الاستشهاد بالمصنف في مواقع إخبارية أو أخذ 
مقتيسات منه للاستعمال الشخصي والعائلي من الإستثناءات المحددة بالمواد 
3 إلى 53 من قانون 17/03. لأن جميع هذه الأعمال مشروعة تحميها 
نصوص المواد 01 و39 من قانون العقوبات (0, 


3 - عدم موافقة المؤلف: (2: 





ومن شروط تمام الركن المادي في جريمة التقليد إلى جانب الشروط 
السايقة. عدم وجود إذن كتابي من المؤلف أو من أصحاب الحقوق. 


ويعد هذا الشرط أحد عناصر الركن المادي في الجريمة وأهمها 





(1) اللدة 01١لا‏ جريمة ولا عقوبة و واثداي رَأميَإفير قانون». 
المادة 39 هلا جريمة إذا كان الفمل 2د أمَر أ وذ به القانون». 

(2) وتطبيقا ميدأ «أن الاتفاق بين المؤلف واكتاشر على نشر المصنف لا تذني عن الحصول 
على الإذن الكتابي الذي اسنطلوكئة آلقَإْوى”إجيَام-خيرا:المؤلف بنشر المصنف واستفلاله 
ماليا “ذفي قضية مسرحية بعنوان البطانة فإن محكمة النقض جنائي في جلسة 16/ 
0 تحت رقم 17 وحول الوقائع: اتفق مؤلف لمسرحية بعنوان «البطانة» على 
عرض نصمها على دار (...) يملكها آخر بغرض بحث قيام الأخير بنشرهاء ففوجئ المؤلف 
بنشر المسرحية بمعرفة مالك الدار دون الاتقاق معه على ذلك التشر. فاقام المؤلف 
بطريق الادعاء المباشر جتحة ضد مالك الدار وطابع المسرحية لنشرها لمصنفه بالمخالقة 
القانون حماية حق المؤلف. فادعى أنه لم يتيسر له الحصول على الإذن الكتابي من المؤلف 
يسيب فقد بصره وأن فيما ورد بصحيقة الدعوى والإنذار المرسل إليه ما يفيدان المؤلف 
قد آذن بنشر مصنفه. فرفضت محكمة النقِض ذلك وصادرت الكففائة والزمت الطاعن 
بالمصاريف القضائية استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بالآدلة السائفة التي 

مصنف المطعون ضده وعرضه للتداول دون الحصول على 

إذن كتابي سابق منه تأ المؤلف والناشبر على نشر المصذئف 

يفرض حصوله لا يغني على الحصول على الإذن الكتابي لقيام غير المؤلف بنشر الصف 

واستغلاته مالي المصدر ([حسن البدراوي المرجع السابق) 
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واعقدهاء وتخلفه يعني عدم وقوع الجريمة أصلاًء وإن رضاء المؤلف بهذا 
الوضع يمنع قيام الجريمة منذ البداية. 
أما فيما يتعاق في كون الرضا شي جريمة التقليد يعد سبباً من أسباب 
الإباحة أو تبرير لفمل الاعتداء السابق: فإن هناك من الفقه من يرى ١‏ !)أن هذا 
الرأي غير صحيح باعتبار أن الرضا ئيس مجرد ظرف موضوعي يعاصر أفعال 
الاعتداء التي يتكون منها الركن المادي للجريمة الذي يتخلف بتخلفه. وعلى 
ذلك يعتبر عدم رضا المؤلف باستفلال مصنفه عنصراً في الركن المادي في 
جريمة التقليد, آما البعض الآخر من الفقه قير عكس ذلك (2. بحيث يعتبر 
أن القاعدة العامة مي حضر الاعتداء على هذه الحقوق بدون رضاء صاحيها, 
والأصل أن صاحب هذا الحق في الفن أو الأدب أو الصناعة والتجارة يجوز له 
أن يتصرف في حقه ويتنازل عنه كما شاء ولمن يشاء دون أن يقيده أي قيد سوى 
عدم الإضرار بحقون الغير. كما ويضْنيِ دان رضاء صاحب الحق أو المجني عليه 
الدور الرئيسي في إباحة الفملاوتفييٍ الُْولية عن الجاني بل ويزيد أكثر من 
ذلك بقوله «فإذا رضا المؤلف بإِعَادَة]نتاج موافه أو ابتكاره فإنه شي هذه الحالة 
يكون قد آباح جزئياً للقير اسَتَكََالَع ديجو ماك 
(1) علي عبد القادر القهوجي. المرجع السابق. ص 8قو39. 
(2) محمد صبحي محمد نجم؛ رضا المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية دراسة 
متارنة. ديوان المطبوعات الجامعية, الجزاثر دون طيعة, سنة 1983. ص 316 و317. 
(3) ففي قضية شهيرة في القضاء المصري والتي يمد قرارها أحد المبادئ القانونية المعتمدة 
في مجال حقو المؤلف وذلك بالقضاء بما يلي (إن حق استغلال المصنف مالها هو 
للمؤلف وحده؛ ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن مسبق منه أو من ورثته كخلف 
ق الاستغلال لغيره وتحديد مدتهاء فله حق إجازة نشر 











وقع من الغير أو لا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره دون أن 
اسكوته شي المرة الأولى مانعا نه من مياشرة حقه في دقع الاعتداء في |/ 
دام أن هذا الحق قائم لم ينقضي) حكم صادر عن محكمة النقض المصرية تحت رقم 
2 في جملسة 1988/11/22 المصدر با موقع: 08.ورأوادمه :0/100 تحت عنوان 
أحكام النقض في حماية حق المؤلف» دون ذكر اسم اللؤلف). 
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هل يتصور الشروع في جنحة التقليد 4 

يتطلب القانون في الجرائم المادية أن ينتج عن السلوك المخالف للقانون 
نتيجة إجرامية حتى يكتمل الركن المادي لهاء وقد يحدث أن يقوم الجاني 
بسلوكه المحظور كاملا ولكن النتيجة لا تتحقق؛: كما وقد يبدأ الجاني بفعله 
ولكنه لا يكمله. فتسمى هذه الحالة بالشروع. 

إذن بالنتيجة لا يمكن تصور الشروع إلا في الجرائم المادية ذات 
النتيجة؛ أما الجرائم الشكلية التي يقع ركنها المادي بمجرد وقوع السلوك فلا 
يتصور قيام الشروع فيها مثل جريمة حيازة المخدرات. 

كما لا يتصور قيام الشروع إلا في الجرائم العمدية. 

فماذا نعني بالشروع الذي نريد قياس مدى تطبيقه في جريمة 
التقليد5 

الشروع: هو البدء في تنفيباً الجيؤيمة بأضعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة 
إلى ارتكاب الجريمة وهذا وفقا لَلَمَعَيََالَدي اتخذه المشرع الجزائري وفقا 
لنص المادة 30 من قانون العقوبات 

ولجواينا على السؤال المطروح سلفاً حول إمكانية قيام الشروع في 
جنحة التقليد المتعلقة بالمصنفات وأعمال فناني الأداء. وعلى فرض قيامها 
فهل يعاقب عليها المشرع الجزائري5 

تعد جنحة التقليد من الجرائم المادية أي ذات النتيجة. إذ لا يتصور 
الاستنساخ إلا بتمامه كما لا يتصور الكشف غير المشروع إلا إذا تم فعلاء 

كما تعد جنحة التقليد من الجرائم العمدية. إذ تنص المادة 151 من 
قانون 17/03 بقولها «يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال 
الآتية...». إذا لا بد أن يأتي الجاني فملا عمديا يتمثل في الاستنساخ حتى 
نقول أنه اتجهت نيته إلى إحداث جنحة التقليد. 
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والأكثر من ذلك تعد جنحة التقليد من الجرائم الإيجابية والتي يعدها 
بعض الفقه ١‏ )من شروط أركان الشروع. 

وبانتالي تستنطيع أن نقول أن كل شروط قيام الشروع في جنحة 
التقليد متواضرة: فهل يتصور وجوده فعلا؟ طبما من الممكن ذلك ولكن المشرع 
الجزائري في نصوص تجريم الانتهاكات الواقمة على المصنقات لم يذكرها 
ولا يمكن بالتالي أن يعاقب عليه القاضي من تلقاء نفسه؛ لأن قانون العقوبات 
في نص المادة 31 منه يشترط أن ينص صراحة على معاقبة الشروع في 
الجنح على عكس الجنايات التي يعد الشروع فيها متوفر في كل الحالات. أما 
المخالفات فلا شروع فيها. 

وباعتبار التقليد جنحة, ولا وجود لنص الشروع فيهاء إذا فلا عتتاب 
عليه في التقليد رغم أنه متصور حدوثه قانونا وعملاء ويضاف هذا النقد إلى 
قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاوز,الجزائري 17/03؛ وعليه أن يتدارك 
هذا الأمر. 

المساهمة ااجنائية في جَنَحَةَ التقليد: 

عندما يرتكب الجريمة عدة أشخآص فنكون أما ما يسمى عند الفقه 
بالمساهمة الجنائية إلا أنه يشترط أن يجمع هؤلاء رابطة معتوية واحدة 
لتنفيذ الجريمة بحيث يتفق الجميع على القيام بفعل واحد. ويساهم كل متهم 
بدور ما في تنفيذهاء ويشترط في الجهة المقابلة الرابطة المادية أو الوحدة 
المادية لاجريمة؛ بحيث أن عمل مجموع هؤلاء الأشخاص يؤدي إلى تحقيق 
واقعة إجرامية واحدة (2, 








(1) لا يؤيد الدكتور محمود نجيب حسني هذا الشرط ويستبعد جرائم الامتتاع؛ التي يرى 
فيها أن الشروع غير متصور شرط أن يكون الامتناع بسيط. أما إذا كان الامتتاع له 
نتيجة مثل امتتاع الأم عن إرضاع طفلها بقصد قتله فالشروع فيها متصور؛ محمود تجيب 
حسني؛ القسمم العام ص 393. 

(2) عبد الله سليمان؛ المرجع السايق. ص 156 و157. 
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ويعاقب الشريك في جريمة ما وفقا لقانون العقو 
العقوبة المقررة للفاعل الأصلي 0 

وبالرجوع إلى قانون 17/03 وفي المادة 154 فإنه تنص على نفس 
الأحكام السابقة. حول الاشتراك في جنحة التقليد بحيث تنص المادة 
على ما يلي: «يعد مرتكباً الجنحة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا 
القاثون؛ ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه. كل من يشارك 
بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق 
المجاورة». 





أت الجزائري بنفس 








ورغم أن المشرع الجزائري أضاف في صلب المادة أن يعاقب الشريك 
بنفس عقوية الفاعل الأصلي, إلا أنه في واقع الأمر لم يزد شيثا لأنها إحدى 
المبادئ المقررة في قانون العقوبات وما تعد المادة السالفة الذكر مجرد تكرار 
لا غير. 

ويتم تصور الاشتراك في |جتحة النقُليلٌ وحسب نص المادة عن طريق 
المساعدة بالعمل أو بالوسائل:القى”يجوزها هذا إلشريك؛ كأن يساعد الفاعل 
الأصلي في طباعة النسخ المقلدة أو حمَلها وتوزيعها أو تخزينهاء أو شراء 
المادة الأولية وغير ذلك.., 


ثانياًء الركن المعتوي: 

نعني بالركن المعنوي ذلك الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة؛ فلا 
يكفي لقيام الجريمة مجرد تواجد الواقعة المادية التي تخضع لنص التجريم؛ 
بل لا بد أن تصدر عن إرادة فاعلها.وترتبط به ارتباطا معنويا وأدبياء وللركن 








(1) امادة 44 من قائون العقوبات «يعاقب الشريك في جتاية أو جنحة بالمقوية المقررة 


للجناية والجتحة» 
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أما القصد الجنائي هو أن تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الجريمة مع 
العلم بآركانها 40 أما الخطأ فهو اتجاه الفاعل إلى القيام بالفعل ولكن دون 
تقع النتيجة عن غير قصد (0. 








قصد إحداث النتيجة, 
وجريمة التقليد جريمة عمدية يلزم لقيمها توافر القصد الجنائي 
بعنصريه العلم والإرادة أي علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى السلوك 
الإجرامي. وهذا ما يعرف بالقصد الجنائي العام. 
وهناك من الفقه () من يرى عدم كفاية القصد | بالمعتى العام 
توافر قصد جنائي خاص( 4), إلا 








بل لا بد من توافر سوء النية لدى الفاعل. 
أن النصوص التي تجرم فل التقليد لم تشترط ذلك ولا يستنتج منها ضرورة 
توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام؛ وهو الرأي الذي سار عليه اغلب 
الفقه (*). فيكفي أن يعلم الجاني بأن نشاطه الإجرامي يرد على مصنف 
ينسب إلى شخص أخر وأن ما يقوم بنشره وإذاعته واستعماله أو الاقتباس 
منه قد قام به دون وجه حق وأبنلانتجةإرادته إلى القيام بهذه الأعمال حتى 
يتوافر القصد الجنائي. 

كما تعد جنحة التقليَك:ثابتةبحتي إذ! نشيق احد الأشخاص مثلا مصنفا 
وكان في اعتقاده أنه قد آل إلى الملك العام وانقضت مدة حمايته. فعدم تحقق 
المقلد من هذا الأمر. يشكل إهمالا جسيما منه يوجب المساءلة الجزائية. 








(1) أحمد محمد الحستاوي. العلم بالقاون الجنائي. الدار الجماهرية للنشر والتوزيع 
والإعلان. ليبيا الطبعة الأولى. سنة 1990, ص 16 

(2) عبد الله سليمان؛ المرجع السابق. ص 211. 

(3)< أبو اليزيد علي النتيت, المرجع الشابق. صن 150. 

(4) مثل قانون حماية حق المؤلف الأردني في المادة 67 منه مأمون ثروت القلهوني؛ التجرية 
الأردنية في مجال حماية حق المؤلف, أسبوع الملكية الفكرية بتاريخ 14/11/آب 2003, 
منشور على الموقع الإلكتروني 6020 أ ة050ز2:0 000.1 

)5( عبد الرؤاق أحمد السنهوري. المرجع السابق. ص 434. علي: عبد القادر القهوجي: 
المرجع السابق. ص 41. 
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كما يتواغر كذلك القصد الجنائي في حالة قيام المقلد بنشر المصنف 
اعتقادا منه بأن المؤلف قد تمع ل بنشرة أو خوله:يعضن حتوقة لآن القانون 
أشترط الكتابة في انتقال الحقوق ويعد مخالفة هذا الشرط خطأ فاحش 
يوجب المساءلة الجزائية. 

جنحة التقليد وقرينة البراءة: 

تعني قرينة البراءة ١‏ !) افتراض برانة كل متهم مما كان وزن الأدلة أو 
قوة الشكوك التي تحوم حوله: ٠‏ «فهو بريء هكذ! ينبغي أن يعامل وهكذا ينبة 
أن يصنف طالما أن مسئوليته لم تثبت طن تقس حك ,تيع ونماقي] شاي 
عن القضاء المختص» (2, 





وتعد هذه القرينة مطلقة يستقيد منها المتهم سواء كان عائدا أو مبتدثاء 
فالإدانة السابقة للشخص لا تؤكد التهغة المنظورة في تلك اللحظة؛ ويستفيد 
منها مهما كانت جسامة الجريمة لَلِسَنْدتم ]ليه. وعلى امتداد المراحل التي 
در بها الدعوى الجنائية منذ مركقةالاشتتدلل إلى اللحظة التي يصدر فيها 
الحكم بالإدانة حائزا لقرة الشَبَاءَ الْسَسَيُكيه. 
على هذه القرينة نتائج هامة في المحيط الإجرائي وأولها 
وأخطرها توزيع عبء الإثبات بين المتهم والنيابة العامة بحيث لا يلتزم المتهم 
بإثبات براءته - لأن هذا الأمر مفترض فيه- وإنما تلتزم النيابة العامة بإثبات 
وقوع الجريمة قانوناً, فإن كان الدليل غير كاف وجب القضاء ببراءة المتهم لأن 
الشك ينبغي أن يفسر نصالح امتهم (0, 











(1) مبدا دستوري طبقا لنص المادة 45 من دستور1996 التي تنص «كل شخص يعتهر بريئا 
حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته. مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون». 

(2) محمد زكي أبو عامر, الإثبات في المواد !' .دار الغنية للطبع والنشر, الإسكندرية, 
مصرء دون طبعة دون سسنة. ص 39 

(3) طالبي حليمة: الرجع السابق. 
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إلا أنه بالرجوع إلى جنحة التقليد فنجدها تتضمن أحكاما مخالفة 


'ثبات: بحيث مجرد تحقق إحدى حالات المادة 





للقواعد العامة فيبا يت 
1 التملقة بالنشاط الإجرامي يمد قرينة كافية للقول بتواطر القصد 
الجنائي. وهذا يعني أن حسن النية لا يفترض ١‏ ')في مجال جريمة التقليد! ©, 
بيث تنشأ قرينة بسيطة تلقي المسؤولية على عاتق المقندءو يعود عليه إثبات 
عكس ذلك 00 
وحسنا فعل المشرع الجزائري عند انتهاجه منهج قلب قرينة البراءة: 
ن يثبت حسن نيته شي حيازتها 
وذلك بأن يكون مثلا قد اشتراها دون علمه بأنها مقلدة وأنه أخن الحيطة 





لأن من وجدت بحوزته مصنفات مقلدة عليه 


والحذر اللازمين أثناء عملية الشراء. فإذا أثبت ذلك كانت براءته مستوجبة, 
أما وإن عجز عن إقناع القاضي بحسن نيته في الحيازة فإنه يتحمل تبعة 
المسؤولية الجزائية. 

ولكن هل يتصور وقوع التقليد. عن طريق الخطأة 

يعد هذا السؤال في غايّة 'فِنّالأهمية.لأن مجرد إثبات الخطا من 
طرف المتهم من شأنه أن يغير طابع الجريمة من التقليد في صورته العمدية 
إلى وقوعه بطريق الخطأ. 

والخطأ هو إخلال الجاني بواجبات الحيظة والحذر التي تتطلبها 
الحياة الاجتماعية 'نمن يفضي سلوكه إلى نتيجة إجرامية يكون مسؤولا عنها 
إذا ثبت أن سلوكه بحمل معنى تجاوز واجبات الحيطة والحذر حتى ولو لم 
يتوقع النتيجة الإجرامية: حينئذ لا يكفي قول المتهم أنه لم يتوقع الننيجة 





(1) أبو اليزيد على التيت, المرجع السابق. ص 150. 
(2) على عبد القادر القهوجي, المرجع السابق. ص 42, 
(3) . نعيم مثيغب المرجع السابق. ص 321 
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الضارة ( © فهل يتصور خط في مجال التقليد شي حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة؟ يكاد يتعذر تصور حالة مثل هذه؛ ولكن لو فرضنا آن دار نشر 
اتفقت مع المؤلف على طبع عدد معين من النسخ. إلا أنه عن طريق الخطأ 
كان أحد الممال قد تجاوز ذلك العدد فمن الناحية القانونية بإمكان المؤلف 





رفع دعوى تقليد في العدد الزائد عن المتفق عليه فهل بإمكان الناشر أن 
يدفع بأن الزيادة كانت نتيجة لعدم انتباه أحد العمال أثناء الطبع وبالتالي 
إثبات وقوع الخطأ أم لا؟ 

إذن يبقى هذا الأمر وارد من الناحية العمئية وكان على المشرع تصور 
هذه الحالة ومحاونة تمكين المتهم من إثبات الخطأ في جنحة التقليد. 


الفرع)لثالث 


إشكالية حماي ةالح قالأدبي جنائيا 


إن أغلب التشريعات المتملقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إن لم نقل 
كلها لم تخلوا من نصوص خاصة بحماية حقوقهم في الشق المادي جنائياء أما 
الحقوق المعنوية فيوجد اختلاف كبير بين الدول (2. ولعل الإشكال يطرح في 
عدم وضوح النصوص في حد ذاتها؛ إذ رغم عدم وجود. نص صريح بحماية 
الحق الأدبي جنائيا إلا أنه بشيء من التمحيص في قواعد قانون حق المؤلف 
نجده ياتزم بهذه الحماية ولو بطريقة محتشمة. ولكن الإشكال لا يتم حله 








00( رؤوف عبيد. مبادئ القسم العامء دار الفكر المربي للتشرء مصر دون طبعة, سنة ٠1966‏ 
ض 271. 

(2) غيد ائله مبروك النجار, الحق الأدبي المؤلف في الفقه الإسلامي والفقه المقارن» دار 
المريخ للنشرء دون طبعة. سنة 2000 ص 151. 
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بهذه الكيفية لأن الناضي الجزائي غير مطالب بالبحث في روح القانون فهو 
مقيد بمبدا الشرعية. 

وقبل التطرق لحل هذا الإشكال ارتأينا فتح المخاض الذي تخبط فيه 
الفقه والقضاء الفرنسي سابقا قبل وجود نصوص صريحة تؤيد فكرة حماية 
الحق الأدبي جنائياءثم بعد ذلك نعرج على موقف المعارضين والمؤيدين لفكرة 
الحماية. وبمدها نرى موقف المشرع انجزائري. 

أولاًء تطور فكرة الحماية الجنائية للحق الأدبي في الفقه 
والقضاء الفرنسي: 

أ- موقف الفقه: 





لما تجاهل التشريع الفرنسي القديم حماية الحق الأدبي لحق المؤلف فقد 
ثار.جدل كبير حول امتداد الحماية الممنوحة للحق المادي لتشمل بدورها الحق 
الأدبي. ومن الفقه من طالب بضرورة:فرض حماية جنائية لهذا الحق امثال 
«بوبيه» '8011]:1.127, وهناك مي كاب بكيرورة التوسع في تفسير النصوص 
التي تجرم الاعتداء ععلى حق المؤلف ]مثال المّقِلِه «نوراس» 8]01781:45 و دبوتوه 
5010 لأنه من غير المعقول أن يسمي المشرع اجق المالي جنائيا ويترك الحق 
الأدبي عرضة للنهب وللاعتداء. أما القفيَة «ديبو!ء 288015 فيرى أن الحماية 
الجنائية للحق الأدبي, موجودة أصلا في النصوص الحالية. وقد استند إلى نص 
المادة 71 من قانون 1957/03/11 الذي 'عدد في عبارة عامة صورالاعتداءات 
التي تقع على حقوق المؤلف المنصوص عليها في القانون؛ وباعتبار أن المادة الأولى 
من هذا القانون تنص على أن الملكية الأدبية والفنية تشتمل على حقوق أدبية 
وأخرى مالية؛ لذلك لا يمكن القول بآن المشرع قصد استبعاد الحق الأدبي من 
تطبيق نص المادة 71 من هذا القانون» مع العلم بأن المشرع أعطى الحق الأدبي 
الأولوية والسمو على الحق المائي (0. 





(1) صلاح الدين محمد مرسيء الحماية القانونية لحق المؤلف في التشريع الجزائري؛ رسالة 
دكتوراه. تحث إشراف الدكتور المرحوم علي علي سليمان. مقدمة بكلية الحقوق بن 
عكنون. جامعة الجزائر, سنة 1988, ص 322 و321. 
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وضي المقابل هناك من الفقه من عارض هذه الفكرة في تلك الفترة؛ 
واعتبر سكوت النص قرينة على نية 
للحق الأدبي. ولا يجوز تحميل النصوص أكثر من طاقتها حتى لا يقع القاضي 
الجزائري في حرج تجاوز حدود التفسير الضيق لانص. 


ب - موقف القضاءه 





المشرع في عدم مد الحماية الجنائية 


وقبل صدور قانون 1957/03/11 كانت الغرفة الجنائية المحكمة 
استثئناف باريس سنة 1850 في القضية بين» +011517106181 
و«جوفان» 04101/121: حيث تقرر المحكمة أن الأول قد نقل كل حقوقه في 
لكية التمثال المقلد؛ وأنه لا صفة له في الاعتماد على نصوص القانون لرفع 
دعوى التقايد وتقول المحكمة أيضا إنه تبعا لحرفية ولروح القانون لا يمكن 
الاعتراف بدعوى اللمؤلف إلا بقدر عدم تصرفه في كل حق الملكية 
الذي له على عمله دالتمثال». وترد المجكمة على حجة المدعي قائلة بأنه لو 
فرضنا وادعى الأول بان واقعة ليد يَعَيْآَلَمِ سببت له ضررا أصاب سمعته 
الأدبية والغنية. فإن هذا الضررألا-ينتج-فمل التقليد الذي لم يعد له حق في 


منعه منذ بيعه لتمثاله بيعا كليا:غيَي عقيم (). 1 








وطي حكم آخر سنة 1950: حيث أصدرت محكمة السين الفرنسية 
حكما آخر يقضي بعدم إمكانية حماية الحق الأدبي بموجب القانون الحالي؛ 
لأنه قصر جزاء المصادرة على حالات الاعتداء على الحقوق المالية دون 
الحقوق الأدبية, وإنما يمكن حمايته وفقا لأحكام القانون المدني (و تبعا لذلك 
لا يجوز لمؤلف الموسيقى الذي تنازل عن حق النشر أن يطلب الحجر على 


الفيلم الذي أدرجت فيه موسيقاه دون مؤافقته...) 60. 





(1) عبد المنعم الطناملي؛ حول ضرورة إنشاء عقاب جنائي لحماية الحق الأدبي في المواد 
الأدبية والفنية, مجنة القانون والاقتصاد؛ الصادرة بعصرء القسم الأول؛ السنة السادسة 
عشر سنة 1946, ص 45, 

(2) صلاح الدين محمد مرسي. المرجع السابق. ص 323. 
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وبالنظر إلى هذه الأحكام نجدها تحرم المؤلف من حقه في مساءلة 
فهي ترفض رفضا بأتا هذه 





المعتدين مقابل انتهاكه لحقه الأدبي, وبالتالي 
الفكرة. 





إلا أنه ظهرتك بعدها أحكام قضائية أخرى مناقضة للأحكام الأولى 
تماما رغم استمرار سكوت النص؛ ضفي حكم صادر من محكمة السين في 
مارس 1903 كما بلي حيث دفع المدعى عليهم بانعدام صفة المؤلف في رفع 
الدعوى لأنه كان قد باع مؤلفه لآخرين: وتضيف قائلة بأن دفع المدعى عليهم 
لا وجه لإقامته إلا ذي حالة مأ إذا كان تصرف المؤلف قد شمل كل حقه وحتى 
في حالة التصرف الكلي فمن حق المؤلف أن يحتفظ بشيء من ملكيته يضمن 
له ولأغراض أدبية محضة الحق في رفع الدعوى على المقلدين لأنه من غير 
المقبول أن يسمح بالاستمرار في تشويه الأثر الفني وأن يمنع المؤلف من رفع 
دعوى بطلب التمويض عن الضرر“آلذي: ]هياب شهرته من فعل المقلدين (0, 

وفي قرار آخر أكثر وضؤحاءحيث قزرت محكمة استئناف باريس (إن 
بيع الفنان لأثره النني لا يَحَوْقَةمَنَحهه هي طلب التعويض عن الضرر 
المادي والأدبي الذي يسبيه له عرض نماذج مقلدة من أ ثره الفني ال 
المؤلف صاحب الحق في مباشرة الحجز على تلك الأشياء المقلدة) (©, 


وأن 





نستخلص مما سبق حول رأي الفقه والقضاء في مسألة الحماية 
الجنائية للحق الأدبي في كونهما لم يتفقا على موقف موحد إلا أنه بعد 
صدور قانون 1957/03/11 نستطيع أن نقول أن القضاء قد حددت له 
معالم الحماية أين أصبح النص واضحا لا لبس فيه. وأوجدت نصوص جزائية 
كفيلة بردع المنتهكين للحق الأدبي. 


(1) عبد متعم الطنامئي» المرجع 
(2) المرجع والصفحة نقسهاء. 








ابق. ص 49. 
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وفي احدث القرارات اتصادرة عن الغ في محكمة النقض 
الفرنسية؛ وهذا في 2 اين قام شخصا مالكا لمتحف ياسم 
متحف «روبان» 208111 كان قد عرض نسطا لمنحوتات للفنان «روبان» 
كانت قد سقطت في الملك العام موهما الناس على أنها نسخا أصلية للفنان 
الحقيقي. فقدمت شكوى ضده من ذوي الحقوق بتهمة التقليد لانتهاك أحد 
الحقوق الأدبية؛ فدفع صاحب المتحف بأنها سقطت في الملك العام؛ إلا أن 
محكمة النقض أدانته جزائيا على أنه لم يحترم سلامة الأعمال التي سقطت 
في الملك العام (©. 








وبعد أن عرضنا الجدال الفقهي والقضائي الذي كان موجودا حول 
ضرورة وجود نظام عقابي للحق الأدبي. سوف نذكر الحجج لكلا الفريقين 
من المعارضين والمؤدين للحماية. 

ثانياً. حجج ودلائل كل منالعارضين والمؤيدين لفكرة الحماية 
الجنائية للحق الأدبي: 

أ- حجج ودلائل الْمعِارضَينَ؟ 

إن الاعتداء على الحق الأدبي للموّف في كثير من الأحيان يتضمن في 
نفس الوقت اعتداء على الحق المالي. وبالتالي لا داعي لجعل حماية جنائية 
خاصة للحق الأدبي لوحده. 

التزاماً بمبدأ الشرعية؛ فينبفي ألا يتوسع في تفسير النصوص 
الجزاثية, فطالما لم ينص المشرع صراحة على المعاقبة الجزائية للاعتداء 
على الحق الأدبي فلا ضرورة للخوض في مسألة روح القانون: فلا يجوز 
أصلا معاقبة إنسان على فعل لم يجرمه القانون. 





ذل عل عات ظعممءة عه ,مولعتصف هك متسكانا ممارومة , 0001 اله كماعط 
*1( ,2003 بتفاطامع جمدل , مك1 عدوت مومع عزوجطا عق اك لقتميع بصمسرهت المرظ 
58586 ,01 
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كما أن فكرة الحق الدبي في حد ذاتها غير وأضحة المعالم؛ وغير 

فقهياً وذ ائياً. فمن غير المعقول شمول هذا الحق بالحماية 

ان طالما كانت القواعد العامة تقتضي أن تكون العناصر المكونة 
الجريمة التقليد معددة وواضحة. 





وباعتبار أنه للمؤلف وحده أن يقرر فيما إذا كان الناشر قد تجاوز 
فملا حدود نس المصنف الأصليء بحيث يكون له تقدير الاعتداء ومدىي 
وجود أضرار بسممته وبشرفه لذا يكفئ المساءلة المدنية لوحدها لحماية 
الحق الدبي 00 

ب - حبجج ود لائل المؤيدين: 

إن القاعدة العامة التي تقضي بعدم التوسع في تفسير النصوص 
الجزائية ينبغي ألا تتعارض مع روح إلقانون. خاصة إذا كان هدف المشرع هو 
ضمان_حماية أوسع للمصنفات.الأدبية:والفنية. 

وإذا كان المرسجع في بعضرالأعيانتموا أحكام القضاء. فإن هذه الأخيرة 
جاءت متضاربة وإذا كانت هنال أحكام:استبيديتِ صراحة حماية الحق الأدبي 
حنائياء فإن هناك من الأحكام ليست بالقليلة ولها وزنها أيدت وبشكل إما 
صريح وإما ضمني شمول انحق الأدبي للمؤلف بالحماية الجنا 





فمن غير المعتول أن تمنح الحماية الجزائية للحق ا مالي ونتفاضى عن 
الحق الآدبي على الرغم من أن هذا الأخير أسمى وأنيل من الحق المالي: بل لا 
يجد المؤلف أعز ما يحافظ عليه مثل الحق الأدبي؛ وإلا لما جعله المشرع حق 
أبدي وغير قابل للتنازل والتصرف هيه. 

أما مسألة تخوف المعارضين من إفراط المؤئفين في اللجوء إلى الحماية 
الجزائية والحجز على المصنفات لأسباب غير جدية قد تسبب أضراراً بالنة 








(1) صلاح الدين محمد مرسي. المرجع السابقر ص 326و.325. 
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للناشر فإن هذا التخوف من السهل درأه لأنه من حق المحجور عليه أن يطلب 
رفع الحجز ليفصل فيه خلال ثلاثة أيام بعد تقديم ما يدعم به دعواء! ©. 

كالثاًء موقف المشرع الجزائري من الحماية الجنائية للحق الأدبي: 

يعد الأمر 3 المتعاق بحق المؤلف والصادر بتاريخ 1973/04/04 
أول تشريع خاص بهذا الموضوع وكانت المادة 75 منه تحيل على ا مادة 390 إلى 
4 من قائون العقوبات وقد وردت في القسم الرابع تحت عنوان «التعدي 
على الماكية الأدبية», ومنه فإن المشرع الجزائري كان من بين التشريعات التي 
تعترف بقانون جنائي واحد أين تحال إليه جميع النصوص الجزائية من طرف 
القوانين المختلفة ومنها هذا الأمر المتعلق بحق المؤلف. 

وكان هذا الأمر في نصوصه التي تحيل على قانون العقوبات لا يعاقب 
على الحق الأدبي إذ تنص المادة 390 الملغاة بالآمر 10/97 على ما يلي: 
«كل شخص أنتج أو مرض أو أذاع'بأي ومييلة كانت مصنف فكري عن طريق 
انتهاك حقوق المؤلف المبينة في إلعَأَتَآنَ يعبر قد ارتكب جنحة التقليد وتطبق 
عليه العقوبة المقررة في المادق 390». 

وبالتالي فإن نص المادة لا تعني بجريمة التقليد إلا ما تعلق بالاستتساخ 
والعرض والإذاعة باي وسيلة؛ وتعد هذه التصرفات انتهاكات فقط للحقوق 
المادية دون الأدبية. 

ثم جاء الأمر 10/97 الصادر في 1997/03/06 والمتعلق بحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة الذي ألغى الأمر 14/73 والمواد 390 إلى 394 من 
قانون العقوبات. ويعد هذا الأمر شاملا للحقوق والجزاءات المقررة في حالة 
انتهاكها. ويعد كذلك أول نص يتضمن تطبيق جزاءات على المساس بالحق 
الأدبي للمؤلف. ويكون بذلك المشرع قد أخذ بعين الاعتبار التطور الفقهي 





 )1(‏ صلاح الدين محمد مرسيء المرجع السابق. ص 328 و327. 
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والقضائي الحاصل في ميدان الدفاع عن الحقوق المعنوية المرتبطة بالتبعية 
بالتطور الهام للحقوق اللصيقة بالشخصية. وذلك بنص المشرع في نص المادة 
9 من الأمر 10/97 «يعد مرتكبا نجريمة التقليد والتزوير كل من يقوم 
بالأعمال الآتية: الكشف غير المشروع عن المصنف أو أداء فني والمساس 
بسلامة مصنف أو أداء فني. 








فالحق في اانشر من أهم الحقوق الأدبية (!) وهو حق مطلق يكون 
تعيين طريقة 
هذا النشر (©. ولا يمكن إرغامه على ذلك ولا يجوز لدائنيه الحجز عليه! ©. 





أما الحق شي احترام سلامة المصنف والأداء الفني. فيتمثل في كونه لا 
يمكن لأحد المساس بمحتوياته من تمديل أو تنظيم أو تصحيح أو تهذيب؛ كما 
يعني كذلك هذا الدق احترام المؤلف أو الفنان المؤدي وعدم المساس بسمعته 
ومكانته الفنية والأدبية (4, 

إذن يعد كل من النشر وأْلخوًاافيإحترام سلامة المصنف من الحقوق 
الأدبية التي يجب على قانون 17/03 حمايتها من خلال توقيع جريمة وعقوبة 
التقليد. وهو في حقيقة الأم نفس آنه لدي انتهجه المشرع الجزائري في 
التعديل الأخير الصادر بعوجب الأمر رقم 05/03 بتاريخ 2003/07/19, 
والمؤيد بالقانون رقم 17/03 المؤرخ في 2003/11/04 والمتماق بحقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة والذي ألفى الأمر 10/97 كلية لأنه تبنى معظم 
نصوصه. وفيما يص الجزائية فالمشرع الجزائري لم يغير ث 





(1) فؤاد حسن البني. حماية حق المؤلف في ظل القانون السوري» ص 04. مقال إلكتروني 
على الموقع جره بمأوطهته عض 

(2) أحمد رفمت خفاجي. بحث في الرقابة على المصنفات الفنية, مجلة مصر المعاصرة, 
السنة الثامنة وخمسين, العدد 329 جويلية. سنة 1967, ص 204, 





(3) محمد حسنين, المرجع السابق.ص 110, 
(4) أحمد محمد فؤاد, حق المؤلف: مجلة المحاماة أتصرية؛ تصدر عنْ نقابة المحامين. عدد 
في شهر توطمبر دملة 1965 رم 
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فيما يتعلق بالتجريم ما عدا تغيير اسم جنحة التقليد والتزوير إلى جنحة 
التفليد وحسب. وحسنا فعل إذ لا فائدة من مصطلح التزوير المقترن بالجنحة 
الأصلية. 


أما فيما يتعلق بالحماية الجزاتية للح الأدبي في هذا الأمر. فإنه 
تضمن نفس أحكام الأمر 10/97؛: حيث اعتبر كل مساس بحق المؤلف في 
النشر وحق سلامة المصنف يعد من قبيل التقليد الذي يوجب المسؤولية 
الجزائية. 

إن المشرع الجزائري عبر التشريمين الأخيرين رغم تفطنه لفكرة 
حماية الحق الأدبي في شقيه حق النشر والسلامة؛ إلا أنه أهمل حقوقا 
أخرى لا تقل أهمية عن الحقوق المعترف بها وتجد لها إمكانية التطبيق من 
حيث الواقع مثل الحق في الأبوة أي حق نسبة المصنف إلى صاحبه فمن حق 
صاحب المصنف أو الأداء أن يحتوة كفي أبوة المصنف وتدعيمه نصوص 


جزائية تحمي له هذا الحق. لأنّه من غير للعقول أن يترك شخص ينسب 





عمل الغير إلى نفسه أو يدك.أنهذه اللوحة لرسام آخر دون أدنى عقاب 
جزائي. على الرغم من أن هذه الأنتهاكآت لها وقعد. الشديد في التأثير 
على الجمهور. 


إذن نلتمس من المشرع الجزائري أن يدرج على الأقل حماية الحق في 
الأبوة ضمن الحقوق الأدبية المحمية جزائيا حتى تكون هناك صرامة أكثر مع 
المعتدين. 
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المطلب الثاني 


الاعتداء غيرالمباشر(الجنح المشابهة للتقليد) 


إلى جاتب الاعتداء المباشر في صوره المتعددة. كان المشرع الجزائري 
قد أضاف أفمال أخرى وجرمها تحت نفس الاسم وهو التقليد. إلا أنه طي 
حقيقة الأمر هي -جنح مشابهة لفعل التقليد. وتمس أساسا بحقوق المؤلف 
بالإضافة إلى الحقوق المجاورة: وقد ضمنها المشرع المواد 151 و155 من 
قانون 17/03: وهي كما يلي: 

- استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء. 

بيع نسخ مقادة لمصنف أو أداء. 

- تأجير أو وضع رهن التاول لتمّمخ مقلدة لمصنف أو أداء. 

- الرفض العمدي لدفع اللكاهأة-المستحقة للمؤلف أو لأي مالك حقوق 
مجاورة. 

إلا أن الشيء الذي يؤاخد عليه المشرع الجزائري مسبقا وقبل تناول 
هذه الحالات بالتفصيل أنه أعطى لها اسم جنحة التقليد رغم أنها في حقيقة 
الأمر بعيدة كل البعد عن أركان جريمة التقليد التي يعرفها الفقه بأنها اعتداء 
على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمتمثلة في القيام بنشر واستغلال 
المصنف أو القيام بأداء فني دون إذن المؤلف. فكان عليه أن يتركها كجنح 
مستقلة حيث يحدد لها حدود خاصة. فمن غير ال معقول أن تكون جريمة 
بيع اللصنف المقلد أو استيراده أو تصدير أو عدم دضع المكافأة المألية عبارة 
عن جنحة تقليد, وهو الانتقاد الذي وجه لكثير من التشريمات السابقة في 
وتحاشاه البعض مثل التشريع الأردني والتشريع المصري 








ميدان قانون الما 
والتشريع الكويتي. 


14 


إذن فانتقليد يعني نشر ايتكار المؤلف دون إذنه ولا يمكن إدخال البي 
أو التصدير أو الاستيراد في مفهوم التقليد طالما لا يمكن إعطاء كل جريمة 
الوصف السليم والموافق لها. 

وبعد هذه الإطلالة الموجزة نحاول أن نشرح الحالات التي تدخل في 
حكم التقليد على الترتيب الذي وضعه المشرع 

- الحالة الأولى؛ استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو 
أذاءة 

تعد عملية إدخال أي بضاعة مهما كانت من خارج الوطن إلى الداخل 
عملية استيراد أما وإن كانت هذه البضاعة تخضع لعملية عكسية أي من 
الداخل إلى الخارج فتسمى عماية تصدير وينطبق هذا الأمر على المصنفات 
باعتبارها في لغة المادة الجمركية “توم بضاعة تخضع لنفس ما يخضع 
له أي مجسم مادي يدخل أو إِيخَرظ عبر الحدود الجمركية للوطن؛ ولقد 
جرم المشرع الجزائري تحت دائوة التثليد دائما عملية استيراد أو تصدير 


مصتفا 





أو آداء فني مقلد. 


فالركن المادي في هذه الجريمة يشمل كل المصنفات الأدبية والفنية 
والموسيقية وغيرها سواء كانت مكتوبة أو رقمية. وذعل الإدخال والإخراج 
يتحقق بأي سلوك يكون من شأنه عبور المصنفات أو الأداءات عبر الحدود 
السياسية لإقليم الدولة. 

ولا يشترط في الشخص الذي من قام بإدخال المصنف أو الأداء الفني 
أن يكون جزائري الجنسية؛ لأنه حتى الا إذا ارتكب جريمة عبر الأراضي 
الجزائرية يعاقب مثله مثل المواطن الجزائري لأن قانون العقويات باسط 
سلطانه في كامل الحدود الجزائرية على الجرائم التي ترتكب فيه طبقاً لمبدآ 
الإقليمية. 

















ولكن تثار مشكلة جد مهمة في هذا الشأن لأن من قام بإدخال المصنف 
أو الأداء الفني المقلد يعد قد ارتكب الجريمة بالأساس في البلد الأجنبي إذا 
أدخلها عبر الحدود واستمرت الجريمة إلى الأراضي الجزائرية باعتبار أن 
جريمة التقليد من الجرائم المستمرة يعاقب الجاني فيها متى تم اكتشاف الفعل 
الجرمي؛ ذهل الاختصاص يؤول للمحاكم الجزائرية أم المحاكم الأجنبية؟ وإذا 
طبقنا الأحكام المامة في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية فإنه يكون 
إما مكان ارتكاب الفعل المادي أو بعقر سكن المتهم أو أحدهم. أو في المكان 
الذي تم فيه القبض على المتهم حتى ولو حصل القبض لسبب آخر (المادة 37 
من قانون الإجراءات الجزائية). 

إذن نرى أنه يؤول الاختصاص إلى المحاكم الجزائرية طبقا للقواعد 
العامة ذلك ليس على اساس مكان 
ارتكاب الفعل الجرمي؛ وباعتبار أن؛الجريمة قد تبدأ في بلد أجنبي وتستمر 
إلى غاية دخول الأراضي الجزائريَة وَبْهَبَ/هالفعل المادي لا زال مستمراً. 








كما يمكن أن تثار مشكلة #خرى حول إمكانية امتداد اختصاص 
المحكمة ليس فقط على جُرْيَمَة إْدتفَال آكَصَتتْ أو الأداء الفني المقلد إلى 
الوطن باعتياره يشكل جنحة التقليد بل على أساس التقليد ذاته الذي تم في 
الخارج؛ وبعبارة أخرى هل أن ضمل التقليد الذي تم في الخارج يمكن أن تعاقب 
عليه المحاكم الجزائرية في حد ذاتهة 

وفي حقيقة الأمر تجيبنا على هذه المسألة المادة 583 من قانون 
الإجراءات الجزائية التي تنتص: 

«كل واقعة مرصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم 
افي نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها 
في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا». 


إذن فالمحاكم الجزائرية تكون مختصة في متابعة المقلد بشرط أن يكون 
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جزائري الجنسية أما إذا كان أجنبيا فلا يعاقب على جنحة تقليد المصنفات 
باعتبار أن القاضي الجزائري مقيد بشرعية الإجراءات الجزائية. وهذا طبقا 
لمبدأ شخصية النص الجنائي 00 





كما تشترط المادة المعاقبة على جنحة استيراد أو تصدير المصنفات 
أن تكون هذه الأ بمعنى أنه يتم ارتكاب الجريمة أصلا في البلد 
الأجنبي ثم ارتكاب جريمة أخرى في الوطن أو القيام بالتقنيد أولا في 
الجزائر ثم تصديرهاء وفي جميع الآحوال أن يكون المصنف غير أصلي أما 
إذا المصنف أصلي غير مقلد فلا عقاب عليه. 


رة مقلد 





وهذا الأمر الذي جعل المشرع الجزائري لا يشترط اقتران التصدير 
والاستيراد بقيام الجريمة مع شرط موافقة المؤلف الكتابية رغم اهمية هذا 
الشرط باعتباره ركن في جريمة التقايد الأصلية. واكن حكمة المشرع تمثلت 
في كون المصنف المقلد أصلا الذي سيخضع لعملية التصدير أو الاستيراد تم 
فعلا دون موافقة المؤلف أو صاحث الأذَلو”والا فكيف نعته المشرع بالمقلد. 





أما وإن كان المصنف أو الأداء>الفتجالغابر للحدود الجزائرية غير مقلد 
فيشترط موادقة المؤلف, وَإِلاَاعَنَ كمه مقلد لكالك. 

ودائماً مع جنحة التقليد في حد ذاتهاء خاصة إذا كنا أمام عملية 
استيراد لمصنف مقاد فقد يكون المصنف وفقا لقانون البلد الذي جاء منه 
لا يعد مقلداً. فأي المعابير يجب إتباعها؟ فهل تؤخذ بقائون البلد المصدر 
لنقول بعدم وقوع التقليد أم نأخذ بالقانون الجزائري؟ وإن تم الأخن بالقانون 
الجزائري أفلا يعد هذا تجريما لإنسان ظلما باعتباره وأثناء قيامه بهذا 
العمل كان يظن أنه مباحا طبقا ثقانون يلدهة. 





(1) يقصد بمبدآ شخصية النص الجنائي خضوع المواطن أينما وجد لقانون بلاده. فإذا 
ارتكب المواطن جريمة في الخارج وعاد إلى بلاده قبل أن يحاكم منها ويقضي العقوية 
التي حكم بها عليه. فيجوز أن يتابع ويحكم عليه في وطنه (عبد الله سليمان؛ المرجع 
السابق, ص 90). 


فكان على المشرع الجزائري أن يفصل في هذا الإشكالء وذلك 
بالاشتراط أن يكون المصنف مقلدا طبقا لقانون البلد المصدر له. 

وذيما يتعلق بالمصنف والأداء الفني فلا يشترط أن يكون قد تم نشره 
في الجزائر أو في يلد أجنبيء فالمصنف محمي بمجرد نشره ولا عبرة في 
ذلك لجنسية صا<ب الحق؛ ويستوي أن يكون دخوله أو خروجه من الوطن 
قد تم بطريق البر أو البحر أو الجو؛ كما يستوي أن يدخل أو يخرج بحيازة 
الجاني أم بطريق البريد أو الشحن لحسابه (, 





ويعتبر المشرع الجزائري في المادة الجمركية مجرد إخراج أو إدخال 
بضاعة مقلدة جنحة؛ وهو الشيء المعاقب عليه بالموازاة في قانون حماية حقوق 
المؤلف والحقوق المجاورة. فهل نحن أمام جريمة مزدوجة؟ بحيث يمكن معاقبة 
الجاني لارتكابه جريمة جمركية مثكٍ جنحة التصدير والاستيراد بتصريح 
مزور أو جنحة الإدلاء بتصريعالا ينطق عَلِى البضاعة المقدمة! ©) وفي نفس 
الوقت نعافبه لكونه انتهك حموق”آلتلبيت؟وتحقيقة أن هذا الوضع كان محل 
إشكال سابق فيما يتماق رايم بغر تصلدامْت مع قانون الجمارك؛ مثل 
جرائم المخدرات الماقب عليها بقانون الصحة وفي نفس الوقت يعاقب قانون 
الجمارك على من قام بإدخال هذه المادة إلى ارض الوطن أو إخراجها. 

إذن كان على المشرع الجزائري أن يفصل في هذه النقطة خاصة إذا كان 
هذا التتازع حاصلا بين قاتونين خاصين وليس بين قانون عام وآخر خاص. 

والأصل أن يعتد با القانون الجمركي إذا تم القبض على الجاني 
في النطاق الجمركي؛ ويكون بعدها لصاحب الحق على المصنف أن يتأسس 








(1) علي عبد القادر 'لقهوجي. المرجع السابق. ص 43. 
(2) أحسن بوسقيعة, المنازمات الجمركية (تصنيف الجراثم ومداينتهاء المتايمة والجزاء), 
دار النشر التخلة. الجزائر, 2. 2001, ص 108. 
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كطرف مدني والمطائبة بالتعويضات المدنية, لأنه لا يعقل ولا يجوز أن يتابع 
شخص مرتين على نفس الوقائع حتى وإن تعلق الأمر بجنحة مزدوجة. 

والركن الممنوي لهذه الجريمة والمتمثل في القصد الجنائي. فتعتبر 
هذه الجريمة من الجرائم العمدية ويعلم الجاني أن المصنف أو الأداء الفني 
الذي عبر به الحدود من وإلى الخارج مقلداء أما إذا وجد المصنف بطريق 
الخطأ في حقيبته أو سيارته أو في جيبه فلا يتوافر القصد الجنائي ومنه 
تنتفي جريمة التقليد. كما أن مجرد تحقق الركن المادي يعد قرينة بسيطة 
على توافر القصد ويعود للجاني إذا أراد أن يدفع عنه هذا الاتهام أن يثبت 
حسن نيته. 


- الحالة الثانية: بيع نسخ مقلدة أو أداء: 





تقريبا نجد هذه الجريمة في خصائصها لا تختلف عن سابقتها 
باعتبارها ترد على مصنف أو أداء مقلف:وليس أصلي أو بناء على إذن مكتوب 
من صاحب المصنف. كما لم تشتراط#صذم مُواقِقة المؤلف لاكتمال الركن المادي» 
وهذا بطبيعته شيء متوقع باعتبار آنَ !حتت أو الأداء الفني المقلد هو دون 
إرادة المؤلف ضمنيا. 


كما أن المشرع الجزائري قد استعمل مصطلح «بيع» فقط. وهو بذلك 
تجنب الخلط الموجود في الكثير من التشريعات باعتبارهم ينصون بالإضافة 
إلى البيع على عملية العرض والتوزيع؛ رغم أن مصطلح البيع لوحده كان 
كافيا ليشمل الجميع؛ فما معنى أن يعرض الجاني بضاعة مقلدة أليس بغرض 
البيع؟ وكذلك التوزيع؟ وهو ما وقع فيه المشرع الأردني والمصريء أما المشرع 
الفرنسي فيريط البيع مع التوزيع في مصطلح واحد وهو 81:811» للتعبير 
عن التصرفين معا رغم أن هناك من نه رأي مخالف ١‏ ' ولهذا فإن المشرع قد 











2( فمن الممكن تصور العرض دون البيع؛ مثل العرض ضي الأماكن العامة للجمهور بغرض 
التعريف بالمنتوج [حازم عبد السلام المجالي, المرجع السابق. ص 268) 
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أخطأ واستعمل تعبيرا غير كاف لأن المصطلحين مختلفين غلا يمكن توسيع 
البيع تيشمل التوزيع (", 

ولكن هل يعاقب الجاني على جريمتين مختلفتين باعتبار أن المصنف أو 
الأداء الفني مقلد بالإضافة إلى عمئية البيع في حد ذاتها؟ أو ربما يشترط 
المشرع أن 53 البائع هو من قام بعمل هذه النسخ المقلدة حتى يكون هناك 
«تجميع للجره 





كما أنه هل يشترط في البائع أن يعلم أن المصنفات التي بحوزته والتي 
يقوم بعرضها للبيع تعتير مصنفات مقلدة ورغم ذلك يقوم ببيعها أم لا؟ إلا أن 
المشرع الجزائري فضيل السكوت عن هذا الأمر رغم خطورته؛ مما يجعل كل بائع 
لمصنف مقلد مرتكب لجنحة التقليد حتى ولو لم يملم بأن المصنفات مقلد: 
فيه إجحاف على امتهم من خلال تطاوله على الركن المعنوي للجريمة. 









وهذا 


ولم يقف الأمر عند هذل الح د ##جيسب. بل يطرح التساؤل من جهة 
أخرى حول مصير صاحب المكتبة آلَدي يُعرض كتبا بصفة اعتيادية ويتعامل 
مع الآلاف من الكتب. فهلءيكون مسولا على أساس سوء النية كما هو الحال 
في باقي جنح التقايد؟ آم لآ بد لمن التحَميف من حدة فرينة سوء النية 
المفترضة لأن الأمر بكاد يستحيل في بعض الأحيان من معرفة ذلك؟ فصاحب 
المكتبة في الأمر ليس إلا واسططة فحسب بين صاحب الحق والقارئ 
وليس له الإمكانية والقدرة الكافية لمراقبة كل كتاب يعرضه للبيع؛ ولو أن له 
جانب بسيط من المسؤولية في ضرورة التحري والتعامل مع دور | لنشر التي 
يبتاع منها الكتاب. 





والقضاء في نرنسا يميل إلى التخفيف من قرينة سوء النية المفترض, 
وذلك طبعا بحسب وقائع كل قضية؛ قفي بعض الأحيان يستبعدها صراحة! ©. 








(1) عمارة مسعودة, المرجع السابق. ص 309 
(2) .305 مق .مه :881لزمام عفست 
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وتعتبر هذه الميزة من أهم الاختلافات بين جنحة التقليد في حد ذاتها والجنح 
المشابهة لها. 

- الحالة الثالثة: تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة 
لصتف أوأداءه 

ونعني بعملية التأجير لمصنف أواداء. هو تمكين مستاجر هذا العمل 
المقلد من استعماله لمدة معينة لكي ينتفع به. ويكفي لتوافر الجريمة عملية 
استئجار واحدة. ولا نكون أمام عود إذا تكررت العملية إلا إذا صدر ضده 
حكم نهائي بالأولى (". 

ويشترط في عملية التأجير أن يكون المصنف أو الأداء الفني مقلدء ولا 
يشترط في المملية أن تكون منظمة في شكل رسمي عن طريق فتح محل لهذا 
الغرض. بل يكفي أن يمارس الجاني هذا النشاط خفية عن جهات المراقبة. 











أما التدوال لنسخ مقلده فتكون يَقٌصيدَ/التصرف في المصئف أو الأداء 
الفني المقلد بمقابل أو غير مقابلءوسواء-كانأشان هذا التصرف نقل الملكية 
أم نقل حق الاستغلال أم حق/ل#التتاج مثل الهبة والمارية (. 





وكذلك لا يشترط في الجاني أن يكون قد وضع رهن التداول مصنفات 
مقلده وليست صحيحة,المهم أن يكون هناك تداول سواء بوثيقة رسمية أو 
ورقة مشابهة. 

- الحالة الرابعة: الرفض العمدي لدفع المكافأة المستحقة 
اللمؤلف أو لأي مالك حقوق مجاورة: 

فعادة ما يتعامل المؤلف أو مالك أي حقوق مجاورة في المصنف أو الأداء 
القني أو الإنتاج الذي يملكه سواء بالبيع أو الاي 





ار أو بيع جزء منه ققطء 





(1) علي عبد القادر القهوجيء المرجع السابق؛ ص 47. 
(2) المرجع والصفحة نفسها. 





المهم أنه يستعمل حقه في استغلال مصنفه مادياء وفي مقابل ذلك يلتزم 
المستفيد من ذلك بدفع مقابل الاستفلال: فإذا رفض المستفيد عمدا دفع 
المكافأة المستحقة لصاحب المصنف أو مالك الحقوق المجاورة يعتبر قد ارتكب 
جنحة التقليد وفة! لنص المادة 155 من القانون 17/03. 

ويشترط في عدم دفع المكافأة أن تتم في صورة عمدية, أما وإن كان 
لوجود خطأ فقط فلا تقوم جنحة التقليد: كأن يقوم بدفع المكافأة عن طريق 
حوالة بنكية إلا أن الحوالة لم ت ل إلى حساب صاحب الحقوق لخطأ في 
وضع الرقم أو ما شابه ذلك. 

إذن في جميع الأحوال على النيابة العامة أن تثبت تعمد الجاني عدم 
دفع المكافأة وهو ما يميز هذه الحالة عن الحالات السابقة بأن قرينة سوم 
اانية لا تفترض في الجاني. 

وتاتي غرابة هذه الجريمةمَيّغِرابة المشرع الجزائري؛ إذ كيف له 
أن يضع هذا العمل أو هذا |ألتقطفمم قبيل جريمة التقليد5 فهي أصلاً 
ذات طابع مدني ناتجة عن 5م]ماو3 مدنية في إطار عقد ما بين صاحب 
الحقوق والمستفيد. وكذلك قبقئق” عَآمَضْئَة آمت”عنيث التعويض عن الضرر رغم 
الفائدة التطبيقية التي يمكن أن تنتج عنها (. ورغم البحث في الكثير من 
التشريمات العربية والأجنبية حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم أجد 
أي جريمة ممائلة اهذه الأخيرة الموجودة في التشريع الجزائري؛ فلست أدري 
من آين تم أخذهاة أو ريما أراد أن يتميز بها نظرا لما ها من فائدة عملة, 











(1) عكاشة محي الدين. المرجع السابقء ص 97. 
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المبحث الثاني 
الدعوى العمومية والجزاءات المقررة لجنحة التقليد 


وقبل تحريك الدعوى العمومية ضد جنحة التقليد باعتبارها ماسة 
بالحقوق الشخصية والمالية للأفراد. وماسة كذلك بالنظام العام. يجب 
التطرق للإجراءات الأولى لانطلاق المتابعة بداية من مرحلة الاستدلال؛ وبعد 
جمع الأدلة الكافية ضد الجاني يحال الملف أمام النيابة العامة والتي لها 
كامل الصلاحية وفقا لاختصاصاتها في تحريك الدعوى أو إصدار أمر بحفظ 
الملف عند عدم توافر أركان الجريمة أو مشتملات نص المادة 06 من قانون 
الإجراءات الجزائية. 

وبعدها نحاول أن نبين الجهة١لَقَمّكائية‏ الختصة بالفصل في مثل هذا 
النوع من الجنح ونتساءل حول إمستّآالة الأبخيُصاص هل هو اختصاص عام 
بإمكان أن تنظر فيه جميع الأفسام آلجزا القطر الوطني؟ أم 
لهذه الجريمة خصوصيتها التي تَجَمَلَهَة لآ “خرى" إلا" في جهات قضائية معينةة 
وكذلك كيف يتم توزيع الاختصاص النوعي بها؟. 











أما المطلب الثاني شنخصصه لاجزاءات التي يقررها المشرع الجزائري 
والتي بطبيعة الحال عن تحريك الدعوى ومباشرة الإجراءات أمام 
الجهات القضائية المختصة؛ فهناك عقوبات أصلية والمتمثلة في الحيس 
والغرامة؛ وهناك عقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة وتعليق الحكم وغير 
ذلك ثم نرى أحكام العود الخاصة بجنحة التقليد طبقا لنص المادة 156 
نون 17/03. 
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المطلب الأول 
إجراءات المتابعة والقضاء المختص 


ونعني بذلك آولا دراسة مرحلة ما قبل تحريك الدعوى العمومية؛ وذلك 
من خلال معرفة من هم الأشخاص المؤهلون بالبحث عن الجريمة وتهيثتها. 
لبتم تحريك الدعوى بشانها من طرف الإدعاء العام وبعدها لتحال على 
الجهة القضائية المختصة لتفصل فيها بحكم يقبل الطعن من خلال مواصلة 
إجراءات التقاضي في شتى مراحل الجهاز القضائي. 


الشرع الأول 


إجراءات الاستد لال 


يقصد بعملية الاستدلان 447 النجث_والتحري والتقصي لجمع الأدلة 
الكافية المتعلقة بجريمة معينة؛ ويناط للقيام بهذه المهمة كأصل عام رجال 
الضبط القضائي ١‏ © 





أما في مادة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ظلقد خصص المشرع 
إجراءات الاستدلال لرجال الضبط القضائي من جهة وللأعوان المحلفون 
التابعين للديوان الرطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 














(1) حسن صادق المرصفاوي. أصول الإجراءات الجنائية. دار منشأة المعارف بالإسكندرية, 
مصر. دون طبعة. سنة 20000. ص 307. 

(2) ضباط الشرطة القضائية طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية: رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية؛ ضباط الدرك الوطني.محافظو الشرطة: ضياط الشرطة, ذوو 
الرتب في الدركب.. 
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أولاً: الأشحاص ال مؤهلون للقيام بالاجراءات الاستدلالية: 

1 - بالنسبة لشباط الشرطة القضائية: 

ضباط الشرطة القضائية هم أونئك الذين تحدثت عن صفاتهم المادة 
5 من قانون الإجراءات الجزائية, بالإضافة إلى مهامهم الاعتيادية طي 
البحث عن مرتكبي الجريمة مع جمع الأدلة الكافية لذلك 7. فتوجد مهام 
متعلقة بمادة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: بحيث إذا تم المسامن بهذه 
الحقوق تملك هذه الأ وطبقا لنص المادة 145 من القانون 17/03 











معاينة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

ويقتضي إجراء المعاينة 7©), التنقل إلى الأماكن التي يمكن أن تصلهم 
ذيهم معلومات تفيد بأن هناك عملية تقليد لأي مصنف محمي أو أي حقوق 
من الحقوق المجاورة: أو التنقل على جين غفلة إلى الأماكن المشكوك فيها 
أنه توجد عمليات تقليد لأقراص مِحَلغوَظة“أو طبع لكتب غير ماذون بطبعها 
من صاحبهاء كما يملكون وفقأ لظَانوي” 17/03 الدخول إنى نوادي الإنترنت 
(866© عناز©) ومعاينة عملهاس النْقَلَ أو الولوج إلى المواقع غير المرخصة 
بدخولهاء أو مراقبة عمليات أحَدَ تسح لقالات إلكترونية وغيرها على 
دعامات مادية. 

ويخضع !+ اء المعاينة لنفس الشروط القانونية المتواجدة في فانون 
الإجراءات الجزائية من ضرورة الحصول على إذن من وكيل الجمهورية 











)0 تبه فيه أثناء التحريات الأولية؛ دار الهدى للنشرء عين 
. الجزء الثاني. طبعة أولى سنة 1991. ص 14. 
2( ات حالة الأماكن والأشياء والأشخاص: وكل ما يعتبر ضي كشف 


الحقيقة. وهي تستلزم الائتقال إلى محل الواقمة أو إلى محل آخر توجد به أشهاء أو آثار 
يرى المحقق أن لها صلة بالجريمة (عبد الفتاح بيومي حجازي, الدليل انجنائي والتزوير 
في جرائم الكمبيوتر والإنترنت (دراسة متممقة في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت)» 
دار الكتب القاثونية, مصرء دون طبعة. سئة 2002. ص 59). 





185 


ما عدا بعض الإستثناءات أين يسمح بالدخول دون الحاجة إلى الحصول 
لى إذن: وكل ذلك وفقا لمبادئ الشرعية الإجراءات تحت طائلة بطلان 





الإجراءات. 

وإذا تمكن رجال الضبطية من الحصول على مصنفات مقلدة يجب 
أن توضع تحت الحراسة القضائية؛ ولكن ئيس من طرف الضبطية. بل من 
طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, والذي يخطر بطبيعة 
الحال بذلك ليقوم بالمهام المنوطة به ( 1). ثم يحرر محضر معاينة بذلك يثبت 





أن اانسخ مقلدة ومحجوزة 

ويجب أن يشمل المحضر على أسماء الضباط الذي أجروا المعاينة 
وكذلك التاريخ والتوقيع؛ ثم ليقدم إلى رئيس الجهة القضائية إقليمياء 
وهذا طبقا لنص الادة 146 من القانون 17/03. 

وتعد أن هذه الإجراءات'الأخيرةفَي حقيقة الأمر من قبيل الضمانات 
اللازمة للحائزين نهذه المصنفاتم_لأنهاهلٍ حالة ما ثبت أنها غير مقلدة 
فيجب على الجهة القضائَية”أن “تفصق »ضي_ملئألة الحجز خلال ثلاثة أيام 
فقط من إخطارها 

2 - بالنسبة للأعوان المكلفون: 

الم يكن الأمر بالجديد في أن ينسب لأعوان الإدارة مهام هي في 
الواقع القانوني من اختصاصات ضباط الشرطة القضائية؛ فنجد ذلك الأمر 
الدى أعوان الجمارك بحيث يوكل لهم مهمة التفتيش والحجزء وكذلك أعوان 
الضرائب والتي تعد محرراتهم ذات طابع رسمي لا يجوز إثبات عكسها إلا 
بطريق التزوير. ونفس الشيء لأعوان الضمان الاجتماعي في تنقلهم إلى 





(1) عكاشة محي الدين, المرجع السابقء ص 88 
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أماكن العمل وإجراء معاينات حول التصريح بالعمال من عدمه ثم كتابة 
محضر بذلك؛ وهذا الأخير لا يتم الطعن فيه إلا بالتزويرء وكذلك شركة 
العمران وغيرهم. 

إذن كما قلنا لم يكن بالشيء الجديد أن ينسب لأعوان الديوان الوطني 
الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهام الضبطية: إلا أنه هناك مجموعة من 
الشروط يجب توافرها. بحيث يجب في هؤلاء الأعوان أن ينتسيوا لهذا 
الديوان: وأن تحدد مهامهم في هذا الشأن بموجب مرسوم؛ وأن يقيدوا بميدأ 
شرعية الإجراءات تحت طائلة بطلانهاء وألا يتجاوزوا مهامهم قيد أنملة, 


بحيث يقومون بإجراء المعاينات بالأماكن المشكوك فيها تواجد مصنفات 





ومن دعائم المصنفات أو الأدوات الفنية وغير ذلك. 

كما يشترط أن توضع هذه التشبخ المتيكوك في كوتها مقلدة تحت مراقبة 
الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق.المجاورة. والذي له فروع تقريبا في 
كامل التراب الوطني, ثم يتم حَمطارَه رئيس الجهة,القضائية المختص إقليميا 
بمحضر مؤرخ وموقع فيه أسماء الأعوان القائمين بعملية المعاينة والحجز, 
ليفصل هذا الأخير خلال ثلاثة أيام في أمر الحجز التحفظي. 

ومن خلال دراستنا لمهام الضبطية القضائية والأعوان القائمين بهذا 
الشأن نحاول الوقوف عند النقاط التالية: 





- يجب أن يتمتع القائم بعملية المعاينة والحجز بصفة ضابط شرطة 
قضائية طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية, وإن كان أحد 
أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيجب أن يكون عون 
محلف ينتسب إلى هذا الديوان. 


- يجب على ضابط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين أن يحترموا 
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الشرعية الإجرائية تحت طائلة بطلان إجراءات المعاينة والحجز (0. 





- لا بملك هؤلاء انضباط والأعوان المحلغين إمكان أو 
الشكاوى المتعلقة بالتقليد. وإنما تقتصر مهامهم في الماينة ثم الحجز 
فقط! . 





يجب على, هؤلاء الضباط والأعوان المحلفين التأكد من صاحب الحق 

المقدم للشكوى هل هو المؤنف نفسه أو صاحب الحق المجاور أو المستفيد من 
هذا الحق كان تكون دار نشر مثلاً آو الخلف. 

- كذلك على هؤلاء الضباط والأعوان المحلفين التأكد من أن هذا 
المصنف محمي بموجب القانون ولا يعد قلد كذلك. 

- بإمكان هؤلاء الضباط والأعوان المحلفين حجز كل الكمية المقلدة 
وليس جزء منها فقط. سواء أكانتكتبا أو أقراصا أو أشرطة (0, 

إنه وفي كل الأحوال طناك مجمركمة أخرى من التأمينات والضوابط 
على رجال الضبطية بالخصِوَصََ خَترّامها (*). وعلى الأعوان المحلفين 
التابعين للديوان مراعاتها كي 

- وجود معاومات مسبقة وكافية عن مكان ارتكاب جنحة التقليد. وذلك 
من حيث الأدواث المستعملة في غملية التقليد. وكذا الأشخاص القائمين 
بالعملية وحجم الكمية المقلدة. 


- وجود خريطة مفصلة توضح الموقع الذي ستتم معاينته وتفاصيل 





(1) زبدة مسعود, الاقتناع الشخص للقاضي الجزائري. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر, 
دون طبمة: سنة 1989, ص 89 

(2) عكاشة محي الدين, المرجع السابق؛ ص 89. 

(3) المرجع والصفسة نفسها. 

(4) عبد الرحمان الديسوي. علم النفس القضائي (مع دراسة ميدانية للاتجاه نحو القانون): 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت لبنان, دون طبعة, سنة 1992, ص 34. 
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المكان موضوع البلاغ ونوعية الأدوات المستعملة: ويحدد ذلك من خلال مصادر 
اسرية للأمن, 

- تأمين الأدوات المستعمنة للقيام بعملية المعاينة والحجز. وإعداد فريق 
متخصص يتولى المعاينة بالاستعانة بخبراء؛ وتحديد المهام الخاصة بكل عضو 
داخل الفريق ولك حتى لا تتداخل الاختصاصات. 

- يجب أن تتم كل هذه الإجراءات وفقا لمبدآ المشروعية. وفي إطار ما 
تنص عليه قواعد قانون الإجراءات الجزائية وحقوق الإنسان. 

- وضع حراسة كافية على مكان المعاينة ومراقبة التحركات داخل 
مسرح الجريمة ورصد الاتصالات الهاتفية من وإلى مكان مسرح الجريمة مع 
إبطال أجهزة الهاتف النقال 40 

خانيا؛ الإشكاليات العملية التي تثارأخناء عملية إجراءات 
الاستدلال: 

إن أهم المشاكل التي ياي منها] رمال الضبطية القضائية وكذا 
الأعوان المحلفون القائمون بعملية. المعآينة والحجز تكمن في إقامة الدليل 
وتهيثته للادعاء العام؛ فاغلب رَجََلَ لصْبَكليَة القضائية ينتقدون إلى تكوين 
خاص في مجال الملكية الفكرية. وإن كان هذا التكوين أصلا يفتقده القضاة 
الذي يفصلون في هذا النوع من القضايا. 

لقد تعود رجال الضبطية القضائية التعامل مع الدليل المادي الملموسء 
مثل حجز الأسلحة النارية المستعملة في عملية السرقة؛ وهذا النوع من الأدلة 
يتحدث هو عن نفسه بحيث يتسم بالوضوح والتحديد (2, أما الدليل هي 
مجال الملكية الأدبية والفنية يكاد يكون كله معنوي بحيث يجد رجل الضبطية 


إشكالا كبيرا في تحديده وتوضيحه. 











(1) عبد الفتاح بيومي حجار 
(2). المرجع نفسه, صن 16. 


المرجع السابق. ص 61 وما بعدهاء 
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كذنك بالرجوع إلي المصنفات الرقمية بائذات: فإن هذه الأخيرة لوحدها 
يجب أن يتخصص فيها رجال الضبطية, بحيث لا تكفي التريصات الصغيرة 
للوصول إلى الجاني فيها أو فهم الطرق أو الحيل التي يستعملها رجال 
الإعلام الآلي في سرقة الأفكار والدخول إلى أماكن غير مسموح دخولهاء 
وبتوضيح أكثر أن البيئة المحيطة بالصنفات الرقمية هي بيئة بعيدة كل البعد 
عن الأوراق والمستندات وإنما تتم عن طريق الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات 
الدولية بحيث يمكن للجاني عن طريق نبضات إلكترونية لا ترى استتساخ 


برامج أو مصنفات وذلك في وقت قياسي قد يكون جزءا من الثانية. 





كما أن هذه البيانات يمكن محو أثار الجريمة بها في زمن فياسي 
قبل أن تصل يد رجال الضبطية إليه. سيما وأن عملية الضبط لا تتم سوى 
بمعرفة خبير فني أو متخصص وذلك لأن رجال الضبطية لا دراية لهم بالأمور 
الفنية حتى يمكنه من مجاراة الجانيَ'نِي جرمه والقبض عليه .0١‏ 

كذلك من الصموبات التي كار ِي) الكشف عن جريمة التقليد هو 
الإحجام عن التبلين عن الجرائم. هَهَي لا تصل إلى علم رجال الضبطية من 
قبل الغير؛ ما عدا من طرف أصَحَآبَ آلشأن المتضررين؛ وحتى هؤلاء يخشون 
الإساءة إلى مصنفاتهم من خلال عرضها على القضاء وهذا راجع لعدة 
عوامل أخرى أهمها الاستباحة الفضيعة التي يتعامل بها بعض الأفراد مع 
هذا النوع من التصرفات؛ فهم لا يرون فيها أصلا تلك الأعمال التي يمكن أن 
تشكل جريمة بل تراهم يتعجبون ويتضاحكون إن علموا وعن طريق الصدفة 
بأن هذه الأعمال تدد انتهاكا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 


اح بيومي حجازي. المرجع السابق. ص 24. 
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الفرع الثاتي 


تحريك الدعوى العمومية 


بعد جهوزية الماف وبكامل الأدلة التي جمعتها رجال الضبطية 
القضائية. يرسل الملف إلى السيد وكيل الجمهورية؛ والذي هو مطالب 
باتخاذ الإجراء المناسب لما يملك من سلطات بهذا الشأن 40. 

إلا أن هذا الملف ليس بالضرورة أن يصل إلى علم وكيل الجمهورية 
بهذه الطريقة. فقد يصل عن طريق المجني عليه بموجب التكليف المباشر 
بالحضور أمام المحكمة طبقا لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات 
الجزائية أو عمن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 
2 من نفس القانون. 

أولاً: إشكالية تحريك ال طق الْعُمُومية: 


ويبقى الإشكال الكبي رمتل الجدل والذي له الأثر البالغ ذيما يتعلق 
بتحريك الدعوى العمومية نوجزه في السؤال التالي: هل تتوقف تحريك 
الدعوى العمومية في جنحة التقليد طبقا لنص المادة 151 من قانون 17/03 
على شرط الشكوى المسيقة من طرف الشخص المضرورة 

ولعل مرد هذا الإشكال هو نص المادة 160 من نفس القانون التي تنص 
«يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله وفقا لأحكام هذا القانون بشكوى 
إلى الجهة القضائية المختصة إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاشب 
عليها بأحكام هذا الفصل». 





(1) مولاي منياني بغدادي. الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري, المؤسسة الوطنية 
اللكتاب. دون طبعة. سنة 1992. ص 20. 
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تحريك الدعوى العمومية؟ آم مجرد 
اءات الجزائيةة 

فبالنسبة للنيابة العامة فلا يثار أي إشكال؛: فطبقا لنص المادة 01 
من قانون الإجراءات الجزائية فهي مختصة أصالة بذلك: وكذلك الأمر 
بالنسبة للطرف المضرور فبإمكانه أن يحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة 
بالقانون! ). إلا أن مجيء المادة 160 السالفة الذكر في آخر الفصل يجملنا 
أمام طريقين: 


فهل تعد هذه المادة قيدا عا 














تكرار لما هو موجود بقانون الإجرا 





إما أن يكون تحريك الدعوى العمومية مقرون بشكوى مسبقة من طرف 
الضحية وذلك بنص المادة «يتقدم مانك الحقوق المحمية وفقا لأحكام هذا 


القانون ومن يمثله بشكوى...». وما يدعم هذ! الرأي هو عدم ذكر المشرع 





النيابة العامة إلى جانب الضحية: وكانه ترك هذا الأمر للضحية وحدها 
إذ أحيانا المصلحة العامة هي التي:ققتضي مثل هذا النوع من القيد. وتبعاً 
الذلك فالضحية لا يتحكم فقملافي بدا “قحريك الدعوى بل يتحكم حتى في 


مصير مباشرتها؛ فله أن'يتنازل. عن شكوامافي أي مرحلة تمر عليها الدعوى 
حتى بعد صدور الحكم إدَ] كان ير جائز لقرق الشيء المقضي به.إذ التنازل 
عن الشكوى يضع -مدا لكل متابعة طبقا لنص النادة 06 من قائون الإجراءات 
الجزائية (. 

أما الطريق الثاني. وهو الطريق الاعتيادي. بحيث لا تصل هذه الجرائم 
إلى علم السلطات القضائية إلا عن طريق الضحية باعتبار أن المؤلف وحده 
هو الذي يعرف جيد! المصنف الذي أبدغه أو مالك الحقوق المجاورة. وكذلك 
هو لوحده يعرف ذيع المنتوج الذي أنتجه, ولهذا فمن الطبيعي وجود المادة 
0 السالفة الذكر. وهذ! الأمر تؤكده المبادئ العامة ف 








انون الإجراءات 


(1) عبد الحميد زروال, المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية؛ ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر: دون طبعة: سئة.1994 صن 77. 
(2) عمارة مسعودة. المرجع السابق. ص 313. 
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الجزائية. وإذا افترضنا هذا الطرح - ونراه الأقرب إلى الصواب - فلا يملك 
الطرف المضرور من الدعوى إلا تحريكها؛ أما مصير مباشرتها فمن اختصاص 
الثيابة العامة لوحدها ولا يضع التنازل عن الشكوى حدا للمتابعة الجزائية, 
بل لا يسقط إلا حقه في التمويضات المدنية إذا تنازل عنها صراحة. 





ثاتياً: من له الحق في التأسيس كطرق مدتي للمطالبة 
بالحقوق المدنية؟ 

لا يمكن أن نقتصر في تصورنا على المؤلف وحده كصاحب حق في 
رفع الشكوى والتأسيس كطرف مدني» لأنه بعد وفاته قد يظهر آخرون 
يمتلكون هذا الحق؛ كما أنه قد يتصرف ال مالك قيد حياته بحقوقه: مما يجمل 
للغير كذلك الحق في التأسيس كطرف مدني. 

1 - المؤلقاه 

ليس المقصود بالمؤلف ملاح الككبا أو المقال فحسب بل كل من أبدع 
فكره في ابتكار مصنف فكري سواء كني الأدب أو الفنون أو العلوم. أيا كان 
نوع هذه المصنفات وطريقة التعَبِير”عنهاة 

والمؤلف بهذا المعنى قد يكون شخصاً طبيمياً أو شخصاً معنوياًء 
والأصل أنه لا يت ور إلا شخصاً طبيعياً لأن الابتكار عملية ذهنية ولا يقوم 
بها إلا الإنسان فيتصورها ويخرجها إلى الوجود. والشخص المعنوي غير 
قادر على التفكير؛ والذين يفكرون هم أشخاص طبيميون تابعون للشخص 
المعنوي ويعملون لحسابه ب العمل الفكري إليه فقط ذيما تعلق 
بالحقوق المادية (0. 





لسلستم 

(1) .. نعيم مقبغب. المرجع السابق. ص 23, 

2 فاصم ممسومديمم عمل علمدكم قا امجمميوع ذا ,8000011-61801 تفاط 
.5زم ,1995 ب#ديمدعما امداخ قتا (عسوتتسمم ‏ عدو ف مقن ممتاه همك وم 
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إذن شاقؤقف سوا كان كمنساً ليميا أو شخصا مفتيياً (6, ميقلا 
بشخص طبيعي له الحق في تحريك الدعوى. وكذا التأسيس كطرف مدني 
أمام الجهات القضائية والحصول على التعويضات اللازمة لجبر الأضرار 
المحدثة به. 

والمؤلف هو الأصل في صاحب الحق طاما لازال على قيد الحياة؛ فإن 
كان الحق الذي تم المساس به حقا أدبياء فإن للمؤلف وحده التأسيس كطرف 
مدني وليس الشخص الذي تم نقل الحقوق المادية إليه عن طريق البيع أو 
الإيجار أو الهبة؛ أما إذا كانت الحقوق المادية هي التي انتهكت فإن الغير 
صاحب الحقوق المادية هو من يملك التأسيس كطرف مدني. 

ب - أصحاب الحقوق المجاورة: 
٠‏ هم .هنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعية 
اع وَالتلمُزِيون. فهؤلاء يملكون حقوقا على 
ادعاءاتهم ومنتجاتهم وإذا ما تُرضت للانتهاك فإنهم يملكون حق رفع شكاوى 
بذلك والتأسيس كدلرف مَدَيَيَآمَاَ!نجهات_القضائية المختصة, 






ج - ورثة المؤلف أو ورثة أصحاب الحقوق المجاورة: 





والمصنف أو الأداء الفني أو أي إنتاج أخر ينتقل إلي الورثة بمجرد وفاة 
صاحبه؛ ويكون لهم مباشرة كل الحقوق التي كانت للمورث. إلا إذا تصرف 
فيها قيد حياته؛ فبعد ذلك لا يملكون إلا الحقوق الأدبية باعتبارها' حقوق 
أبدية مرتبطة بشخسية المؤلف وتورث للخلف من بعده. 

وتبعاً لذلك فيملكون حق رفع شكوى أمام الجهات القضائية كلما 
تعرضت هذه الحقوق للانتهاك من طرف الفير. ويكون لهم المطالبة 
بالتعويضات اللازمة؛ ولكن عليهم إثبات صفاتهم كأصحاب حقوق من خلال 
الفريضة التي تعد لذلك الفرض. 
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د - الغيرء 

قد يمتلك الغير الحقوق التي كانت للمؤلف صاحب المصنف أو أخد 
مالكي الحقوق المجاورة وذلك عن طريق البيع لجزء من العمل أو كل العملء 
أو عن طريق الهية أو الإيجار وغير ذلك من التصرفات الممكنة والجائزة 
فانوناء وعادة المتصرف إليه في هذه الحالة يكون دار النشرء فمبدئيا لا يمكن 
للمؤلف أو لخلفه من بعده أن يمارسوا حقهم جنائيا بالنسية للاعتداءات 
عن الحقوق التي تنازل عنها المؤلف؛ ذلك أن هذا الحق يمتلكه الغير المتنازل 
له أما إذا كان الاعتداء قد تم على حقه الأدبي: فإن للمؤلف أو لخلفه من 
الورثة حق رفع دعوى واستيفاء التعويضات. 

أما الغير فلا يمكنه ممارسة الدعوى لانتهاك الحق الأدبي؛ إلا أنه 
بإمكانه أن يرجع بالمسؤولية المقدية على المؤلف باعتباره مكلفا بحماية 
المصنف وذلك بمنع الإضرار بالمستفيق:,ووجوب اتخاذ كل التدابير التي من 
شأنها توفير الاستغلال الأمثل للْحَقِوق 'ابأكرية ودفع أي اعتداء من شأنه 
تعطيل ذلك. 

ه - الديوان الوطني لَحَمَوْقَ الولف والحقوق المجاورة: 

قد تباشر الدعوى من طرف ممثل المؤلف وهو الديوان الوطني 
الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة: طبقا لنص ال مادة 132 من قانون 17/03 
التي تنص على «يخول للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة 
مهمة التمثيل الجماعي للمؤلفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوة 





ويهذا يمكن للديوان رفع الدعوى مكان صاحب الحق والمطالية 
بالتعويضات: وهذا طبقا لنص المادة 131 من نفس القانون؛ بحيث يكلف هذا 
الأخير بالحماية القانونية لاحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. 

وبعد أن عرفنا الأشخاص المؤهلون لرفع الشكوى والتأسيس كطرف 
مدني للمطالبة بالتعويضات المدنية والناتجة عن الأضرار المتسببة فيها 
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الانتهاكات لحقوق الؤلف والحقوق المجاورة؛ بقي أن نعرف من هؤ الشخص 


الذي يجب أن توجه ضده الشكوىة 





ثالثاء من هو المقلد9 (!). 

يعتبر مقلداً كل شخص يقوم بالكشف عن المصنف أو المساس بسلامته, 
وكذا الذي يقوم باستنساخه؛ أو استيراد وتصدير مصنف مقلد أو بيعه أو 
تأجيره أو وضعه رهن التداول. 

والقائم بهذه الأعمال بادئ ذي بدء يمكن تصوره من الغير مرتكب 
الأفمال المعاقب عليها في جنحة التقليد. ذهو الذي يقوم بالاستنساخ دون 
الحصول على إذن من صاحب الحقوق. كما أنه هو الذي قد يبيع نسخاً مقلدة 
وغير ذلك.... 

إلا أن المؤلف في حد ذاته هذ يكن مرتكبا لجنحة التقليد, لأنه حتى 
بعد أن يكون المؤلف قد تنازل بن القَمَلَ)لالآخرين فيعتبر مسؤولاً مسؤولية 
عن الأضران التي ألحقها في _حال فيامه بنشر أو تقديم 
للجمهور عملاً مقلدا؛ أو عندما يَتَْلَ أْولْكَ عن العمل لشخص آخر وليكن 
الناشر فلا يمكته إهادة نشره لأنه يكون حينها بمثابة المقلد للعمل الذي 
وضعه بنفسه؛ أما إذا تنازل عن جزء فقط من حقوقه فلا يمنعه ذلك من 
التصرف في الأجزاء المتبقية لأشخاص آخرين دون أن يكون بذلك مرتكياً 
الجنحة التقليد. 








جزائية ومدة 


كما قد يعد النأشر مقلداً. وذلك عند قيامه مثلاً بنشر كمية تفوق 
الجزء المتفق عليه مع المؤلف أو صاحب الحق المعد بذلك مرتكبا لجنحة 
التغليد في الجزء الإ أفي؛ لأنه تم دون إذن من أصحاب الحق. أما وإن كانت 











(1) نيم مفبغب, المرجج السابق. ص 327. 
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الكمية الزائدة جاءت عن طريق الخطاء ذإن هذه الحالة مسألة أخرى تخضع 
اللسلطة التقديرية للقاضي الناظر في وقائع الدعوى. 

كما يعد الناشر كذلك مقلداً في حالة قيامه بنشر وطبع أعمال مقلدة. 
فيكون مسؤولاً جزائياً عن فعل النشر. ومتضامناً مدنياً مع الشخص الذي قام 
بعملية التقليد بحد ذاتها. 

ويمد كذئك الناشر مقلداً في ما إذا قبل نشر عمل لمؤلف وهو يعلم أنه 
قد تصرف في حقوقه كلها لدار نشر أخرى ويتحهل مسئوليته متضامنا مع 
المؤلف. وعليه إن اراد الناشر أن يبريء نفسه أن يقلب قرينة المسؤولية الملقاة 
عليه وأن يثبت حسن النية, كما يكون ملزما أيضا بأنه ثم يقدم على هذا 
النشر خفية (0. 

كذلك يكون مقلدا الشخص الذطة بيع المصنفات المقلدة وهو صاحب 
المكتبة بالأساس إلا إذا كان يجهل! نمدم وعليه أن يثبت حسن نيته في 
عدم علمه بأن المصنف مقلدٍ غير ]تة5]6 315 صاحب المكتبة بائع متخصص 
فلا يعتد بحسن نيته ويتحم ,سول كنهََي"قُوم بعمله عن معرفة (*/, 
ويمدها بإمكان صاحب المكتبة العودة على الشخص الذي باعه الكتاب 
بدعوى الضمان طبقا لامسئولية العقدية 00 


رابعاً؛ هل الإيداع شرطاً للحصول على الحماية الجزائية؟ 


وقبل معرفة موقف المشرع الجزائري في هذا الأمر نحاول أن,نعرف 


موقف بعض التشريمات المقارنة. 





(1) 2 نعيم مفيشبء المرجع السابق» صن 329. 

(2) المرجع والصفحة نفسه. 

(3) عمر بلمامي؛ محاضرات في مصادر الالتزام ألقيت على طلبة السنة الثانية حقوق». 
قوق: جامعة فرحات عباس بسطيف سنة 1993-1992. 
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ففي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمنح حق المؤلف إلا إذا قام صاحبه 

اءات شكلية مثل إيداع العمل وتسجيله. وإتمام هذه العملية تعني 
الاعتراف بطلب مصاحبه حماية أثره من قبل الدولة. كما أن القائم الأول 
بالتسجيل تمنح له الحماية أولاً في مقابل من يدعى الحق بعد تسجيله. 





وفي فرنساء فالتشريعات الأولى كانت تشترط الإيداع ومن ثم 
الحماية الجزائية في حين أن التشريع الحالي لم يقيد الحماية بهذا الشرط 
رهم فرضه على المؤلف إيداع الآثر. 

أما المشرع الجزائريء فيمتبر التصريح بالمصنف لدى الديوان الوطني 
الحقوق المؤلف والححقوق المجاورة قريئة على ملكية المؤلف. طبقا لنص المادة 
3 من قانون 17/03 ولكنها قرينة بسيطة: إلا أنه يأتي في نص المادة 136 
من نفس القاثون ودنص في الفقر: بة «لا يمثل التصريح بالمصنف لاديوان 
اشرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا القانون». 





| 


ومنه لا يمد الإيداع فيا التطيويمإلجزائري شرطأ للحماية. بل مجرد 
نشر المصنف حاملاً لاسم صاعبَةتيجعطه يتمتع بالحماية سواء تم تسجيله 


لدى الديوان أم لا. 

وهذا التسجيل لدى الديوان في حقيقة الأمر لا يهدف إلا نلخلق 
قرينة على الملكية يمكن إثبات عكسهاء وبهذه المسألة يختلف قانون حماية 
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة عن قوانين الملكية الصناعية بشكل عام حيث 
يعتبر الإيداع شرطا للحماية الجزائية ولكن ليس المدنية 40 





(1) كتعان الأحمرء الرجع السابق. ص 09. 
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الفرع الثالث 
الجهة القضائية المختصة 


قبل معرغة أي انجهات القضا: مختصة في الفصل في جنحة التقليد. 
يجدر بنا معرفة أولا كيف وصلت القضية إلى قاضي الحكم والتي عادة تتم 
عن طريق الإحالة ثم ندرس اختصاص المحكمة بأنواعه بعد ذلك. 

أولاً: الاحالة إلى المحكمة المختصة, 

تعد الإحالة؛ ذلك الإجراء الذي يترتب عليه دخول الدعوى في حوزة 
المحكمة بناءا على تكليف مباشر بانحضور من طرف وكيل الجمهورية أو 
بناءاً على إصدار أمر من قاضي التحقيق (0, 

ونكون أمام إحانة الدعوي' يعد تَرجيحٍ إدانة المتهم من طرف النيابة 
العامة أو من سلطة التحقيق؛ فُإِنكان-ضاذرا عن النيابة العامة فهو أمر 
إداري لا يقبل الطعن فيه من أيَدَحَهةة كبا لا يقيل التراجع عنه. وآما الأمر 
بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق فهو أمر من أوامر التصرف فلا يمكن 
الطمن فيه إلا من قبل وكيل الجمهورية والنائب اتعام. 

أما المدعي بالحق المدني فليس له حق الطعن في الأمر الصادر 
بالإحالة ولا مصاحة له في هذا الطعن, كما لا يجوز للمتهم كذلك الطعن في 
هذا الأمر. 

وباعتبار أن جريمة التقليد لها وصف الجنحة. فإن النياية العامة 
تملك إحالة وقائع قضية التقليد إلى محكمة الجنح؛ كما يملك قاضي 








(1) سليمان عبد المنعم. إحالة الدعوى الجنائية (من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم)؛ دار 
الجامعة الجديدة للنشرء مصر. دون طبمة. سنة 1999. ص 65. 





199 


التحقيق الإحالة إلى محكمة الجنح. وفي كلتا الحالتين قراراتهم لا تقبل 
الطمن بالاستئناف, إلا أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق فإنه ب 
الاستثناف من طرف النيابة العامة فحسب. باعتبارها تملك استثناف كاقة 





أؤامر 





ثائياً: الالختصاص القضائي: 

لا تكفي رفع الشكوى نوحدها من طرف المتضرر بائتهاك حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة. بل لابد له من الاتجاه إل المحكمة المختصة بالفصل في 
جنحة التقليد. هما هي الجهة القضائية المختصة بذلك؟ 





وقبل ذلك ا حرج في توضيح معنى الاختصاص وأنواعه في عجالة. 

فالاختصاص: هو السلطة التي يقررها القانون للقضاء في أن ينظر 
في دعاوى من نوع ممين حدده اثقآثون (4, فالقاضي الجنائي تتقيد ولايته 
بالوظيفة المنوطة به. وفي حباودبهندم إلولاية تخصص وظيفة القاضي بقدر 
معين. 





والاختصاص الجنائي كلاه "أنواع: 





- اختصاص نوعي وذلك حسب نوع الجريمة: جناية؛ جنحة؛ مخالفة. 
- اختصاص محلي ويتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمكان القبض على 
الجاني أو بمقر سكناه. 
- اختصاص, شخصي وهو الذي يحدد الاختصاص الشخصي كالسن 
مثلاً 60 





(1) عبد الحميد الشواربي, الدفوع الجنائية. دار منشأة المعارف بالإسكندرية. مصر؛ دون 
طبعة؛ سئة 1995 ص 94. 

(2) عدلي خليل. الدهوع الجوهرية في المواد الجنائية 
- سنة 2000, ص 647 
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أما الاختصاص النوعي ذيتحدد وفقا لجسامة الجريمة التي وقعت 
بها الدعوى, وقد حددها المشرع الجزائري وذقا لقانون العقوبات إلى محاكم 
الجنايات ومحاكم الجنح. ومحاكم المخالفات. ولكن يمكن لمحكمة الجنح 
أن تفصل في المخالفات ويمكن كذلك لمحكمة الجنايات الفصل في الجنح 
والمخالفات طبقا لقاعدة من يملك الكل يملك الجزء. 








أما الاختصاص انحلي فهو مرتبط بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو 
المكان الذي يقيم فيه المتهم أو المكان الذي يتم القبض علبه فيه؛ وليس هناك 
تمييز بين هذه الأماكن الثلاثة فأي محكمة رفعت إليها الدعوى كانت مختصة 
بها وضابط المفاضلة الوحيد بينهم يخضع لمبدأ الأسبقية 

أما الاختصاصض الشخصي فيتحدد بالنظر إلى الحالة الشخصية 
للمتهم. ويتحقق ذلك بالنظر إلى سن المتهم أو وظيفته أو غير ذلك من عناصر 
الشخصية. وعلة ذلك لما تقتضيه هذه :اتجالة الشخصية من إجراءات خاصة 
دون الغرض منها منخ مزايا لأفرل.وون عَيْركِم ١‏ 2 إذن بالرجوع إلى جنحة 
٠‏ فنجد أن المشرع لم ينص- هي" خانون-17/03 على الاختصاص؛ مما 
يجملنا نرجع إلى التواعد الحم يً:دككه.بخاصة .ما تعلق منها بالاختصاص 
النوعي والمحلي. 2 ١‏ 

وباعتبار أن جريمة التقليد جنحة فإن محاكم الجنح هي المختصة 
بالفصل في كل الانتهاكات المنصوص عليها بالمواد 151:152, 155 من 
قانون 17/03, أما الاختصاص المحلي في جنحة التقليد فيحدد مكان وقوع 
الجريمة وهذا كأصل عام لتسهيل الإجراءات سواء ما تعلق منها بالمعاينة 
أو استحضار الشهود والظروف التي وقعت فيها كعمليات البيع والاستيراد 
غير المشروع لنسع المؤلف. وكما يحدد الاختصاص كذلك بمحل إقامة أحد 
المتهمين في جريمة التقليد. ونقصد بمكان الإقامة المسكن المعتاد وقت ارتكاب 




















الجريمة. وإذا تعددت الأماكن إز محاكمته أمام أي جهة قضائية يسكن 
فيها المقلد أو أحد الشركاء معه. كما يحدد الاختصاص المحلي كذلك بمكان 
إلقاء القبض على المتهم وضبطه ولو تم القبض لسبب آخر 00. 

أما الاختصاص الشخصي فيظهر من خلال أنه إذا كان المتهم القائم 
بعملية التقليد سواء ضبط وهو يبيع نسخ مقلدة أو ضبط وهو يقوم بعمليات 
نسخ دون إذن مجرد حدث لم يبلغ سن الرشد الجزائي. فإنه يحال أمام 
محكمة الأحداث باعتبارها المختصة بنظر الجرائم التي يرتكبها الأحداث 








المطلب الثاني 
الجزاءات المقررة لجنحة التقليد 


الأصل في ااعقوبة أنها | الؤسيلة الى التي اعتمدها المجتمع لمخاطبة 
مرتكبي الجرائم ظتنزل بهم قمياصا وزجرا وودعا (2. وبدلاً من المتعة التي 
يجلبها الجاني في نحظة الجريمة فَيعاهّب بالحرمان منها بعدهاء ويتم ذلك 
إما بعقوبة تمس بدنه كالحبس أو تمس ذمته المالية كالفرامة والتمويضات 
المدنية: وهو الأمر الذي اتبعه المشرع الجزائري في جل الجرائم المنصوص 





عليها في قانون العقوبات. حيث فرق بين العقويات الأصلية والعقوبات 
التبعية والعقوبات التكميلية, 


فاما العقوبات التبعية فلا تعنينا بالدراسة لأنها تخص الجرائم التي 
تحمل وصف الجناية وباعتبار التقليد يحمل وصف الجنحة, ومنه فهذا النوع 








(1) مولاي ملياني بغدادي. المرجع السابق. ص 356 
(2) مصطفى العوجي دروس شي العلم الجنائي, دار مؤسسسة نوفل للنشر. بيروت» لبنان, ج 
2ط 2, سنة 19187. ص 617. 
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من العقوبات يخرج عن مجالها. 

فالعقوبات الأصلية حسب نص المادة 05 من قانون العقوبات والخاصة 
بالجنح هي: الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات والفرامة التي 
تتجاوز 2000 د ج+ 

والعقوبات التكميلية وفقا لنص المادة 09 من قانون العقوبات: هي 
التحديد والمنع من الإقامة. الحرمان من مباشرة بعض الحقوق؛ المصادرة 
الجزئية للأموال. حل الشخص الاعتباري ونشر الحكم. 

أما تدابير الأمن فتنص عليها المادة 20 من قانون العقوبات تحت اسم 
التدابير المينية وهي 

- مصادرة الأموال. 

- وإغلاق المؤسسة. 

وبالرجوع إلى جنحة التفْليد "نجنا أن المشرع في تشريمه الخاص 
1/03 قد حدد العقوبات على الشاكلة التي تتلائم والقواعد العامة بحيث 
جمل: 

العقوبات الأصلية تتمثل بحسب المادة 153 من القانون 17/03 هي 
الحبس من ستة 06 أشهر إلى ثلاثة 03 سنوات ويغرامة من خمسمائة ألف 
دينار[ 500.000)إلى مليون دينار (1.000.000) وهو بذلك احترم القواعد 
العامة في ذلك والمنصوص عليها بالمادة 5 من قانون العقوبات. 





التي تساوى مبلغ الإيرادات ومصادرة العتاد الذي أن 
المشروع. كما تنص المادة 158 على نشر الحكم القضائي بطلب من الطرف 
المدني. 


أما تدابير الأمن فتنص عليها المادة 2/156؛ وهي الحكم بغلق المؤوسسة 
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المدة مؤقتة لا:تتعدى 6 6 أشهر أو الغلق النهائي عند الاقتضاء. 

ومن خلال دراستنا هذه سنحا اول تؤضيح العقوبات الأصلية في فرع 
أول والعقوبات ااتكميلية وكذا تدابيز الأمن في فرع ثاني؛ وأخيرا حالة 
العود المنصوص عليها في المادة 155 في فرع ثالث. 





الفرع الأول 


العقوبات الأصلية 


تنص المادة 152 من فانون 17/03 على ما يلي ٠«يعاقب‏ مرتكب جنحة 
تقليد مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه في المادة 151 و152 أعلاء 
بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلأنك 3) سنوات؛ وبغرامة من خمسماثة الف 
دينار (500.000) إلى مليون ام ار سواء كان النشر قد حصل 
في الجزائر أو في الخارج,. 

وتنص المادة 155 من نفس القانون ٠يعد‏ مرتكيا لجنحة التقليد 
ويستوجب نفس الدقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه كل من يرفض عمدا 
دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأي مالك حقوق مجاور خرقاً 
للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون». 

إذن العقوبتين المقررتين لجنحة التقليد لبقا اننص المادة 153 هي 
الحبس والغرامة. 

فأما الحبس فهو *طبقا للاصطلاح الفانوني عقوبة أصلية سالبة 
للحرية ( '), هي بسب النص من'ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. 














(1) ابتسام القرام. الصطلحات القانونية في التشريم الجزائري. قاموس باللفتين العربية 
والفرنسية. المؤدسة الوطنية لافنون !تطبعية الجزاثر. سنة 1992, ص 116. 
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أما الغرامة فهي عقوبة مالية يحكم بها القضاء وتصب في خزينة 
الدولة (!). وهي بحسب النص من خمسمائة آلف دينار إلى مئيون دينار. 

والمشرع الجزائري قد خصص عقوبة واحدة لكل الجرائم المنصوضص 
عليها في القانون 17/03 والتي أعطاها اسم جنحة التقليد؛ وهذا على عكس 
بعض التشريعات ومنها المشرع المصري الذي اعتمد مبداً تنوع العقويات, 

ث خصص لكل ل غير مشروع جزاءاً خاصاً به. 

كما أن المشرع الجزائري لم يعاقب على الشروع في جنحة التقليد رغم 
إمكانية تصوره؛ وليس ذلك بالغريب إذ معظم التشريعات تبنت نفس الفكرة, 
وكما هو معلوم لا عقوبة على الشروع إلا بنص إذا تعلق الأمر بجنحة, 

كما أن المشرع أجبر القاضي الفاصل ضفي المنازعة بالحكم بكلا 
العقوبتين الحبس والغرامة باستعمال «و» الريط بدلاً من «أوء الاختيارية, 
دون ترك المجال للسلطة. التقديرقة كلْقاضِي في إمكانية الجمع من عدمه, 
ويكون المشرع الجزائري في ذَللقَدَ كجائب الصواب, لأنه في حال حكم 
فإنه سيعرّض حكمه للنقض. 





القاضي بإحدى العقويته: 

إلا أنه بإمكان القاضي أن يحكم بجمل الحبس أو الفرامة أو كلاهما 
معا موقوفة النفاذ ( © طبقا لنصس المادة 592 قانون إجراءات جزائية ( © دون 
أن يتعرض حكمه للنقض. 








(1) ابتسام القرام, المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري؛ قاموس باللفتين العربية 
والقرنسيقة المؤسسة الوطنية للغنون المطبعية الجزائر. سنة 1992. ص 21 

(2) غير أنه لا يجوز للقاضي في التشريع الجزائري الأمر بتنفيذ جزء من المقوبة والأمر 
بعدم تنقيذ الجزء الآخر أحسن بوسقيعة, الوجيز في القانون الجزائي العام؛ الديوان 
الوطني اللأشفال التربوية. انجزائر. 1 سنة 2002. ص 284. 

١. )3(‏ تنص المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي: ' يجوز للمجالس القضائية 
وللمعاكم في حالة الحكم بالحيسر أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق له 
الحبس لجناية أو جنحة من جرائم القاثون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار 
مسبب بإيقاف تنفين العقوية الأصلية '. 
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ويكون للفاضي سلطة تقديرية في الحكم بالعقوبات بين الحد الأدنى 
والحد الأقصى أي بين 6 أشهر و3 سنوات؛ وكذلك بين الحد الأقصى والحد 
الأدنى للغرامة؛ إلا أنه لا يوجد ما يمنع القاضي عند رغبته في منح أقصى 
ظروف التخفيف أن يجعل عقوية الحبس يوم واحد. 

كما أن المشرع الجزائري يكون قد رصد عقوبة الحبس والغرامة دون 
تمييز بين أن يكون النشر قد تم في الجزائر أو في الخارج, وهذا انطلاقاً من 
مبدا أن كل المصنقفات تقبل الحماية سواء مصنفات وطنية أو أجتبية طلبقاً 
لمبدا المماملة بالمثل» وسواء آكان الناشر جزائرياً أو أجنبياً. المهم أن يتم القبض 
عليه في الإقليم الجزائري الذي يمنح الاختصاص للمحاكم الجزائرية. 

وعند تقييمنا للعقويات الأصلية التي أوقعها المشرع على مرتكب 
الجرائم المنصوص عليها بالمواد 151. 152:155 من قانون 17/03 نجده قد 
اتبع منهجا متشددا ودون شفقة؛ وهنو رّمررادع على الجناة المستهترين بحقوق 
المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاؤزة8كم) أله تجاوب مع الحاح الاتفاقيات 
الدولية المنظمة لهذه المادة خاصة مَنَهةالآتفاقية الأخيرة «ثر يبس» التي حثت 
الدول على تبني نظام جزائي رَادَع'للْمَكَالْمَتق لأحكام قانون حقوق المؤلف 
والحقوق المجاورة. 





الفرع الثاني 


العقوبات التكميلية 


نحاول في هذا الفرع التطرق للمقوبات التكميلية المتمثظة في المصادرة 
ونشر الحكم وحتى لق المؤسسة رغم الخلاف الذي يثور حول هذه الأخيرة 
من كونها تدبير من تدابير الأمن أم أنها عقوبة تكميلية. إلا أثنا سنصنفها 


مع هذه الج 
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أولاً: المصادرة: 





تنص المادة 157 من 
القضائية المختصة: 


انون 17/03 على ما يلي: " تقرر الجهة 


- مصادرة المبائغ التي تساوي مبلغ الإيرادات أو أقساط الإيرادات 
الناجمة عن الاستغلال غير الشرعي لمصنف أو أداء محمي. 

- مصادرة وإتلاق كل عتاد أنشئ خصيصاً لمباشرة النشاط غير 
المشروع وكل النسخ المقلدة. 

ونعني بالمصادرة «تجريد الشخص من ملكية مال أو من حيازة شيء 
معين له صلة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعهاء ثم إضافتها إلى جانب الدولة 
بلا مقابل بناء على حكم من القضاء الجنائي» (). وهي طبةا لنص المادة 
5 من قانون العقوبات «الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال 
معنية ». 

وما يلاحظ في موضوع الكضلةزة التي جاءت بها نص المادة 157 

المسألة الأولى: 

أنها من العقوبات التي يلزم فيها القاضي بالحكم بها على أساس 
تعبير المادة: «تقرر الجهة القضائية المختصة...» فهي غير جوازيه (©, 
فامشرع في ذلك ثم يجعل الخيار للقاضي في إمكانية الأمر بها من غدمه: 
إلا أن هذا يتعارض مع مفهوم العقوبات التكميلية والتي ليس بالضرورة 
أن يأمر بها القاضي بصفة تبعية. بل يكون فيها دائما السلطة التقديرية 


اللقاضي. 








[1) عبد الله سليمان. المرجع السابق, صن 483 
: المرجع السابق. صن 323. 
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المسألة الثانية. 

هو التناقض الملاحظ في فكرة المصادرة فالأصل في المصادرة أن 
تكون الأيلولة للمال فيها إلى خزينة الدولة وفقاً لنص المادة 15 من قاتون 
العقوبات إلا أن المشرع في فانون 17/03 يفاجئنا بنص المادة 159 منه على 
أن القاضي يأمر وذي جميع الحالات كذلك تسليم الأموال والعتاد المصادر 
إلى الطرف المدني, مما يجعله قد أصبغ عليها طابع التمويضات بدل من 
العقوبة؛ والحقيقة أن هذا الأمر غير جائز ويتنافى مع المبادئ العامة, إلا أنه 
هناك من يرى أن للمصادرة طبيعة مختلفة في هذه الحالة فتكون لها طابع 
العقوبة وطابع التعويض (0, 

وتقع المصادرة بنص المادة إما على المبالغ التي تساوي مبلغ الإيرادات 
أو أقساط الإيرادات. الناتجة عن الاستفلال غير الشرعي لمصنف أو أداء 





محمي. 

كما تقع المصادرة على العتاد آلَدي أستعمل في النشاط غير الشرعي 
لمصنف أو أداء وكذا على النسع المقلدة 

ويمكن تصور هذا العتاد الذي أنشئْ خصيصاً لذلك مثل الكتب القديمة 
أو الأشرطة أو غير ذلك. أما باقي المعدات مثل آلة الطباعة وآلة التصوير, 
يل العتاد الذي أنشن خصيصاً لممارسة هذا النشاط غير 
الشرعي؛ لأنها استءمئت من قبل لأغراض أخرئى. كما لا زالت تستعمل 
الأغراض ليس بالضرورة أن تكون من قبيل هذه التصرفات غير المشروعة إلا 
آنه رغم ذلك يبقى تعبير المشرع غامضا يحتاج إلى توضيع أكثر. 





فلا تعد من 


كما تمتد مصادرة القاضي لكل النسخ التي تم تقليدها سواء كانت 
كتب أو أقراص أو أشرطة أو غير ذلك. 








(1) عمارة مسعودة, المرجع السايق. ص 323. 
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كذلك ما يثير الانتباه في نص المادة 159: هو استعمال المشرع أثناء 
بواسطة الأشياء المقلدة أو العتاد المستعمل 





حديثه عن تعويض الطرف المد 





عبارة "عند الحاجة ". فيا هل ترى ماذا يقصد المشرع من ذلك؟ أو إلى ما 


يرمي ونحن بصدد جنحة تقليد لمصنف أو أداء فني؟ فإن لم يصب الطرف 
اللدني بآذى فيما يتعلق بحقوقه المادية فآكيد أنه مصاب في حقوقه الأدبية, 
هفي جميع الأحوال هناك ضرر والأكيد وجوب التمويض طاما ثبتت الجريمة؛ 
إلا إذا كان المشرع يقصد بقوله «عند الحاجة» أنه في حالة عدم كفاية 
التعويضات التي تأمر بها المحكمة للطرف المدني فإنه تضاف إليه المصادرات 
لتغطي النقص في ذلك ١‏ إلا أنه حتى هذا الاحتمال أراه غير وارد لسيب 
بسيط أن المشرع يأمر بصفة تلقائية بمنح المصادرات إلى الطرف المدني لآنه 
استعمل غبارة «تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات...». 

ثانياً؛ نشر حكم الإدانة: 

لا يعد نشر حكم الإدانة أمن قبيلالعغُقوبات المادية التي يمكن أن 
يستفيد منها الطرف المدني وَلا:هيَومن ,المقوبارس الجسدية كذلك التي قد 
تشفي غليل المجتمع من ضملة الجاني؛ ولكنها عقوبة ذات طابع معنوي تفيد 
رد الاعتبار للعلرف المدني» اخاصة إذا تعلق الأمر بانتهاك الحقوق الأدبية 
وبالرجوع إلى نص المادة 158 من قانون 03/ 17 ذإن هذه الأخيرة تنص على 
ما يلي: «يمكن للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني؛ أن تأمر 
نشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينهاء وتعليق هذه 
الأحكام في الأماكن التي تحددهاء ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم 
عليه؛ وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها على أن يكون ذلك على نفقة هذا 
الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها». 


ا007721هدكطك 
(1) عمارة مسعودة, المرجع السابق. 325 
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وإن ما تضينته المدة السالفة الذكر لا يتعلق بنشر الحكم فحسب بل 
بتعليقه كذلك والتعليق غير النشر فالتعليق نقصد به الوضع في الأماكن 
الخاصة للمحكوم عليه؛ مثل باب مسكنه أو المؤسسة أو قاعة الحفلات التي 
يملكهاء أي في الأماكن ال رض أنه دائم النشاط والحركة فيها؛ والنرض 
من ذلك إلحاق الأذى النفسي والمالي بالمحكوم عليه والتشهير به على حساب 
سمعته. وهي من العقوبات الماسة بالشرف 0١‏ 








إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد مدة للتعليق؛ ولمله ترك أمر ذلك 
32 ي 
اللسلطة التقديرية للقاضي وبعد طلب للطرف المدني. 


أما النشر ناحكم في إحدى الصحف أو عدد منهاء فغرض المشرع من 
ذلك هو نتعميم التشهير بالمحكوم عليه ولم يشترط المشرع عدداً معيناً من 
الصحف, كما لم يشترط أن تكون انصحيفة وطنية أم محلية, ناطقة بالعربية 
أو بلغة أجنبية؛ كما لم يشترط إثا تَكوَوَكتايعة للدولة أو أحد الخواص؛ كما لم 
يشترط كذلك أن تكون يومية أو ألْبوعيةٌ أو اكثر من ذلك. المهم أنها صحيفة 
وليست مجلة لأن الأولى غير الثانية. 


كما يمكن لاقاضي أن يأمر بنشر الحكم كله أو جزء منه. وتكون 
الحالة الأخيرة بنشر نبذة صفيرة للوقائع مع منطوق انحكم فقط وليس بذكر 
كل الوقائع والتسبيب. 

كما أن الأهم من ذلك ليس للقاضي أن يأمر بالنشر والتعليق دون طلب 
من الطرف المدني. لأنه إن فمل ذلك يعرض حكمه للنقض لكونه حكم بما لم 
يطلبه الخصوم؛ إلا أنه في المقابل فإن القاضي غير مجبر بالاستجابة لطلب 
الطرف المدني باءتبار أن المادة السالفة الذكر جعلت الخيار للقاضي في 
حكمه وذلك بنصها في بداية المادة «يمكن للجهة القضائية المختصة...», 








(1) جدي صيرينة. الرجع السايق.س 152 
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كذلك فإن طلب التعليق والنشر ليس من اختصاص الادعاء العام؛ فلم 
يخول له القانون صلاحية تقديم هذا الطلب حتى وإن سهى عنه الطرف 
المدني. أو لعدم علمه بما يمكن له أن يطلبه هذا حتى وإن كانت نغ . 
ذلك. 

خالثاً؛ غلق المؤسسة, 

حيث جاء بنص المادة 156 في الفقرة الثانية منه بما يلي: «كما يمكن 
للجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة 06 
أشهر للمؤسسة التي يشفلها المقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق النهائي عند 
الاقتضاء...». 

إن طبيعة غاق المؤسسة مختلف فيه. هل هو من العقويات التكميلية 
أو هو من تدابير الأمن؟ لأن الأصل.فيّتهذه انها وجدت لمنع تكرار 
الفمل المجرم. ويصدق هذا الأمل في يحالينً/ هذه. ولكن بالنظر إلى موقف 
المشرع نجده وضعه أمام حالات التََمَيْدِ-وكأنه قصد بها الحاق ردع وزجر 
أكثر بالمتهم المحكوم عليه أو متكت طاجع-منؤّذوج وهو الرأي الأقرب إلى 
الاحتمال. 





ويتم الفلق إما بصفة مؤقتة لمدة لا تتعدى الستة أشهر وذلك حسب 
جسامة الفمل وجسامة الضرر. كما يمكن بأن يتم الفلق بصفة أبدية. وذلك 
إذا كان الفمل خطيراً والضرر عظيم الجسامة. 

وما يلاحظ على المشرع الجزائري أنه سار في عقوية غلق المؤسسة 
من النقيض إلى النقيض, أي من حد العقوبة في حالتها البسيطة وهي في 
أقصى حد لا تتجاوز ستة أشهر إلى الحد المتشدد وهو الغلق النهائي» وهذا 
موقف يؤاخذ عليه المشرع الجزائري فكان عليه أن يترك حرية أكثر للقاضي 


في تحديد المدة المناسبة للغلق» لأنه قد يرى أن مدة الستة أشهر غير كافية, 
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وأن الخلق النهائي كثيراً جداً ومبالغ فيه. 
سنتين فحسب في حدها الأقصى, 


كما آن المشرع الجزائري لم يحدد ما هي الحالات أو نوع التقليد 
المطلوب الذي من خلاله يأمر القاضي بالغلق المؤقت. وما هي الحالات التي 
يكون فيها الغلق بصفة مؤيدةة 





وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن عقوبة غلق المؤسسة عقوبة اختيارية 
وليست إجبارية ولا يمكن للطرف المدني أن يطلبهاء بل توكيل الجمهورية 
صلاحية تقديم «ذا الطلب؛ وغير مجير القاضي بإجابته. 

وتطال العقوبة المقلد أو شريكه في التقليد الذي ينال نفس العقوية 
طبقا لنص المادة 154 من نفس القانون. 


المع ألثالث 


َلعَوَدِ من "جنجة التقليد 


العود لغة يتصد به الرجوع والارتداد فهو يفيد التكرار. أما اصطلاحا 
«يقصد به الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعد الحكم 
عليه بعقوبة بموجب حكم سابق باتء (0, 

إذن حتى تئون أمام حالة من حالات العود فلابد من توافر شرطين 
أساسيين هما: 


- صدور حكم بالإدانة على الجاتي. 








(1) عيد الله سليمان. المرجح السابق. ص 327. 





- اقتراف الجاني لجريمة جديدة بعد الحكم السابق. 
وبالرجوع إلى قانون 17/03 تنص المادة 156 منه عن حالة العود 
بقولها «تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من 
هذا القانون». 
وإذا حاولنا تطبيق شروط العود السالفة الذكر على جنحة التقليد فإنه 
يستلزم التوضيح التالي بحسب كل شرط. 
أولاً. صدور حكم بالادانة بجنحة التقليد: 
يشترط أن يكون قد سبق الحكم بالإدانة على الشخص المقلد ولا يكفي 
يتابع فقط ويحصل على اليرا ٠‏ كما لا يشترط أن يتم تنفيذ العقوبة 
المقررة ١‏ فالحكم بالإدانة يعد سابقة في العود سواء نفذ الحكم كله أو نفذ 
جزثئيا أو لم ينفذ. 
كما يشترط في الحكم أ يكؤق نئي وحائز لقوة الشيء المقضي به 
مستنفذاً كل طرق الطعن_العادية كدر العادية. ويشترط أن يكون منتجا 
لأثاره ولم يسقط بالمفو الشامل أوايرة“الاعحبازة 





ويستثنى من الأحكام النهائية الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية 
أو المحاكم العسكرية الوطنية. 

ثانياً: اقتراف المقلد جنحة جديدة بالتقليد بعد حكم سابق: 

إذن ولابد أن يتم اقتراف فل جديد يكون مستقلا عن الجريمة 
السابقة: وفيما يتعاق بنوع الجريمة الجديدة المرتكية؛ فإن هذا الأمر يختلف 
من حالة إلى أخرى. فإن لم ترط القانون نفس الجريعة فإن أي جريمة 











(1) أنظر عكس ذلك بعيث يشترط المؤلف تنقيذ العقوبة للأخذ بغكرة العودء محمد شحاته 
ربيع. جمعة سيد يوسش معتز سيد عبد الله, هلم النفس الجنائي؛ دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع, القاهرة. مصر. دون طبعة. سنة 1995, ص 43 
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يمكن أن يتحقق بها العود أما إذا اشترط في الجريمة الجديدة. أن يكون من 
نفس العائلة مثل جرائم الأموال؛ فيكفي أي جريمة من جرائم الأموال حتى 
يتحقق العود أما إذا اشترط نفس الجريمة فإن هذا العود يعد عوداً خاصاً, 
لا تكتمل إجراءاته إلا بارتكاب نفس الجريمة. فما نوع المود الذي يشترطه 
المشرع الجزائري5 لقد التزم المشرع الجزائري الصمت فيما يتعلق بنوع العود 
الذي يشترطه في جنحة التقليد. هل هو عود عام أو عود خاصة 

ورغم أننا ذكون أمام عود عام عندما لا يشترط القانون صراحة أن 
تكون الجريمة التالية من نفس نوع الجريمة التي سبق للعائد أن حكم عليه 
بهاء أما العود الخاص يتحقق إذا إشترط القانون صراحة أن تكون الجريمة 
الجديدة مماثلة للجريمة السابقة 1١‏ 

إذن إذا أردذا أن نحقق القواعد العامة في هذا الأمر فإن القانون لا 
يشترط جريمة من نفس النوع.,فأي جرَيّمَةٍ تحقق ما يسمى بالعود في جنحة 
التقليد؟ إلا أن هذا يتعارض ممع منطق.الأمور ورغبة المشرع في ردع الجاني؛ 
الذي وإن أراد أن يزجره. إلاتإن تلاك ل يكون إل إذا تعاق الأمر بإحدى جرائم 
التقليد اللنصوص مليها بالمواد 151 وما بمدها وإلا فأين هي الخطورة التي 
يريد أن يتحاشاها المشرع في نفس المجرم؛ خاصة إذا كان الجائي الذي 
احترف التقليد مجرم من طبيعة خاصة؛ يتميز بشيء من الثقافة والمعرطة 
مقارنة مع المجرم العادي. 

إلا أن الإشكال الآخر الذي يثيره العود. هل يتحقق هذا الأخير بأآن 
تكون الجريمة الثاذبة هي نفسها الجريمة الأولى؟ بمعنى آخر هل يشترط 
لتحقيق العود الخاص في الجاني الذي ارتكب جنحة تصدير مصنفات مقلدة 
أن يقوم كذلك بتصدير مصنفات مقلدة في الجريمة الثانية أي ما يسمى 











(1) عبد الله سليمان, المرجع السايق. ص 9 
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بالتمائل الحقيقية أو يكفي على الأقل أن تكون الجريمة الثانية لها نفس 
محل الجريمة الأولى5 

إلا أثنا نرى أنه ليس بالضرورة أن نكون هناك توافق تام بين 
الجريمتين. بل يكفي أن تكون الثانية مشكلة إحدى حالات التقليد المنصوص 
عليها بالمواد 151 وما بعدهاء إذن لا يشترط تمائل حقيقي بين الجريمتين بل 
يكفي التمائل الحكمي. 


- آثار تحقق العود: 


إذا تحقق العود المنصوص عليه بالمادة 156 فإن العقوبة تضاعفء, 
وبدلا من توقيع الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ترجع من ستة أشهر إلى 
6 سنوات والغرامة إلى 2 مليون دينار ولا يكون الخيار فيها للقاضي في 





مضاعفة العقوبة من عدمه. بل لابد من الحكم با 
ويمتنع عن انتهاك حقوق المؤلف والِحَقوَق,المجاورة. 

إلا أن الموقف المحرج الذي وَكلْمَةُ المُشلْع ننفسه عندما ربط العود بما 
يتعاق بعقوية غلق المؤسسة وجعلهاءفِيمادة واحدة. مما 
لا يمكن أن يحكم بها القاضي البَجَرَآمَيّ إل إذآ كانت القضية المطروحة أمامه 
قضية عودء أما وإذا كانت القضية تناقش لأول مرة أمامه بنفس الأطراف 
والخصوم فإنها لا تستتبع عقوية الغلق. 


نديد حتى يرتدع المتهم 





هم أن عقوية الغلق 











في حين أن هذا التفسير يجب أن لا يكون صحيحاء لأن الغلق عقوبة 
تكميلية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يأمر بها بحسب حالة 
الجريمة وظروفها؛ ولا علاقة لها بالعود إطلافا, 

فملى المشرع الجزائري أن يفرد لعقوبة غلق المؤسسة مادة خاصة بها 
تفصلها عن حالة العود. باعتبارها إحدى الظروف المشددة العامة. 








و 
كب | 


الخاتمة 


من خلال دراستنا السابقة اتضح جليا أنه بالنسبة لتعريف حق المؤلف 
أن نصوص المعاهدات الدولية لم تتعرض بصورة صريحة للمقصود بتلك 
المسائل تاركة تلك المهمة للدول الأعضاء. ورأينا أن تلك المسألة ترتبط 
بمسألة تحديد الطبيعة القانونية" للحموقٌ/الذهنية وأن الدول مقسمة في 
هذا الشأن إلى طائفتين أساشميقين..فالدول الأنجلوسكسونية تنظر لحق 
المؤلف على أنه حق مالي اوهو بالتجديد جق ملكية يتمثل في أنه يخول 
لصاحبه الاستغلال التجاري. وأن ذلك المدئول لا يقتصر فقط على المبتكر 
الفعلي وإنما يمكن أن ينطبق على أشخاص آخرين يفترضها القانون بعض 
النظر عن الواقع هم أصحاب حقوق. 

أما الطائفة الثانية من الدول فهي التي تأخذ بنظام حق المؤلف 
المزدوج الجانب والتي تنظر إلى حق المؤلف على أنه يتضمن نوعين من 
الحقوق بعضها مالي يتمثل في الإستغلال التجاري والبعض الآخر ذو طابع 
معنوي لصيق بحق المؤلف وبما أن الدول المنتمية لها النظام تعتبر أن الحق 
الأساسي هو الحق المعنوي فإن ذلك اتعكس على تحديد هذه الدول من هو 
المؤلف الجدير بالحماية. حيث قصرت هذا المدلول على المؤلف المبتكر الفعلي 
للعمل الذهني دون غيره. 
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ولقد أشارث الجرائم الماسة بالمصنفات الأدبية والحقوق المجاورة 
تحديات لها ثقلها في أي نظام قانوني وبالأخص في القانون الجزائي وذلك 
لأن القوانين العقابية وإلى وقت قريب كانت تبسط حمايتها إلى على الأشياء 
المادية ذات القيمة المادية مثل السرقة التي نقع على مال منقول ودون أن 
تقع علي الأشيا القيمة المعنوية المتعلقة بالأفكار بشتى أنواعها وفي 


جميع المجالات. 








وعلى الرغم من حداثة موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسبيا 
ملى المستوى الدوني. إلا أن أغلب الدول سنت تشريعات خاصة بحماية 
المصنفات وحقوق الأداء وغيرها, 

والجزائر لم تشذ عن توفير هذه الحماية عبر تشريعها الأخير الحامل 
الرقم 17/03 والمتلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كانت قد غطت 
نقص كبير في القوانين الوطنية,. 

إلا أنه من الناحية الجزائية_ومنأبيل الأسثلة التي طرحناها من قبل 
حول سبب لجوء المشرع /لشّتزاتوي إلى الحؤباية الجزائية وتشديدها على 
الانتهاكات الواقعة على المصنفات هل مرجعه عدم كفاية الجزاءات المدنية 
أم هناك سبب آخرة والحقيقة أننا نرى. ومن وجهة نظر موضوعية. أن 
المشرع الجزائري حتى مع وجود هذه الحماية الجزائية وتشديد المسؤولية 
على المقلدين فإنه لن يفير شيئا من تقليص هذه الجرائم أو على الأكثر 
سوف لا يردع إلا شريحة قليلة جدا من المقلدين. لأنه بيساطة لم يهين المناخ 
الاجتماعي المناسب, ولأن حماية الحق الفكري مسألة أخلاقية أولا وأخيرا 
ولا يمكن لأكثر القوانين تشددا وإحكاما أن يفرضها على مجتمع لا يؤمن بها 
ولم يهين لها المناخ المناسب. 





إذن وقبل النصوص الجزائية لا بد من أفلمة المجتمع وذهنيات الأفراد 
على ما هو حاصل في مجال الملكية الفكرية. 
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كما أنه كذلك ومن الملاحظات التي توجه لهذا التشريع الأخير أنه عليه 
القيام بإحداث نصوص إجرائية جزائية داخل هذا التشريع لتواكب التطور 
الحاصل خاصة في مجال المعلوماتية بحيث يتم تبيان مهام ضباط الشرطة 
القضائية بدقة ووضوح حماية للمجتمع وحقه في الإمساك بالمجرم من جهة 
وحماية لقرينة البراءة من جهة أخرى, كما لا بد من توضيح نصوص الحجز 
على المصنفات العادية والمصنفات الرقمية. 

كما يراعى تحيين جهات التحري في مجال الإنترنت وكيف يتم ضبط 
المقلد وهو متابس بعملية التقليد سواء في الأماكن العامة مثل نوادي الإنترنت 
أو الأماكن الخاصة. 0 

وليس هذا فحسب فنجد أنه حتى القاضي الجزائري والأكثرية منهم 
للأسف يتقصهم التكوين ويعجزون حتى عن تقدير جسامة الأضرار الحاصلة 
بأصحاب الحقوق؛ فلماذا لا تنظم دوراتٍ تكوينية متتالية أمام الدول السباقة 
في هذا المجال واقامة ملتقيات امكثقّة طب حاجة العدالة الجزائرية إلى 
ذلك 1 

وفيما يتعلق بالمصادرة ألوَآطهة/غاق-المطّشتفات والتي غير المشرع 
الجزائري من طبيعتهاء وبدلا من أن تكون عقوبة تكميلية جعلها مجرد 
تعويض يكون للطرف المدني وهذا من الأخطاء الواجب تداركهاء لأن المصنف 
المقلد أكيد تنقصه الجودة خاصة في المجال الرقمي١.‏ فكيف لهذا الأخير أن 
يعوض ببضاعة يفترض أن تتلف لا أن تبقى للتداول عند القارئ. 


وفي مجال الحقوق المجاورة. فنلاحظ أنه هناك علاقة وطيدة 








حقوق المؤلف وهذه الأخيرة بحيث لها دور ذعال في نشر وإبلاغ المصنذا 
الأدبية والفنية والموسيقية للجمهور؛ كما أنه لا ينقصها الإبداع والأصالة. لأن 
عملية النشر والإشهار والتبليغ للجمهور تنطوي على نوع من أنواع الإبداع 
الفكري بحيث لا يكون إبداعاً تلفكرة ولكن إبداعا للطريقة والكيفية لإيصال 
ال المصنف والأداء إلى الجمهورء ولهذا نرى من 
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جهة الاعتراف لأصحاب الحقوق المجاورة بالحقد 
من جهة أخرى لأن من شأن المساس بالحقوق الأدبية أن يكون له تأ: 
على أصحاب الحقوق. 

وأخيراً تأمل من المشرع الجزائري أن يقر بالأهمية الاقتصادية لظاهزة 
جرائم التقليد الوافعة على المصنفات والحقوق المجاورة وذلك لكي تتاهل 
الجزائر للولوج إلى باب العولمة وهي حتما ذاخلة فيها راغبة أو راغمة, فمليها 
أن تكون لها بما تملك من عقول؛ لأننا بحماية الفكرة داخل المصنف إنما 
نحمي العقل المنشيْ لهاء ولا نكون قد فعلنا إلا إذا أهلنا تشريماتنا لذلك. 


المعنوية ثم حمايتها جناثيا 
ز السو 








220 


الملاحق 





تكب سانا 


الملحق الأول 


الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف 
المعدلة في باريس 24 يوليو / تموز 1971 


إن الدولة المتعاقدة, 

إذ تحدوها الرغبة في أن تكفل في جميع البلدان حماية حق المؤلف في 
الأعمال الأدبية والعثمية والغنية. 

واقتناعها بآن نظاما لحماية حَمَوَق:/كؤلف يلائم جميع الأمم تنص عليه 
عالمية ويضاف إلى انظ آلدَاونَيّه+الناف ةنون المساس بها؛ من شأنه 
آن يكفل احترام حقوق الفرد ويشجع على تتمية الآداب والعلوم والغنون. 





واعتقاداً منها بأن مثل هذا النظام العالمي لحماية حقوق المؤلف 
سيسهل انتشار نتاج العقل البشري ويعزز التفاهم الدولي؛ قررت تعديل 
الاتفاقية المالمية لحقوق المؤلف الموقع عليها ضفي جنيف في 6 سبتمبر أيلول 
2 (وقد أطلق عليها فيما يلي «اتفاقية عام 1952» ومن ثم فقد اتفقت 
على ما يلي: 

المادة الأولى: 

تتمهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة 
لضمان حماية كافية وفمالة لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب تلك الحقوق 
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في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية: بما في ذلك المواد المكتوبة؛: والأعمال 
الموسيقية والمسرحية والسينمائية؛ وأعمال التصوير والنقش والنحت. 

المادة الثاذية 

1 - الأعمال المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة وكذلك الأغمال 
التي تنشر لأول مرة في أراضي مثل هذه الدولة؛ تتمتع في كل دولة متماقدة 
أخرى بالحماية التي تضيفها تلك الدولة الأخرى على أعمال رعاياها التي 
تنشر لأول مرة في أراضيها. وبائحماية الخاصة التي تمنحها هذه الاتفاقية. 

2 - الأعمال الغير منشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة. تتمتع طي 
كل دولة متعاقدة مشار إليه في الفقرة (2). 

3 - إذا لم يتسن لطالب الترخيص العثور على صاحب الحق فعليه أن 
يرسل بالبريد الجوى الموصى عليه.صوراً من طلبه الذي تقدم به إلى السلطة 
المختصة بمنح الترخيص إلى الثاشرَ لدي يظهر اسمه على المصنف والى أي 
مركز إعلام وطني أو دولي يكوت فد.تغين في إخطار يودع لهذا الفرض لدى 
المدير العام بمعرمة حكومةدالدولة التي يعتقم أن الناشر يمارس فيها الجانب 
الأكبر من نشاطه, 





4 - 1 - لا يمتمد الترخيص الممنوح وفقا للمادة الثانية أو للمادة 
الثالثة إلى تصدير النسخ ولا يسري مثل هذا الترخيص إلا على نشر الترجمة 
أو ما ينقل من المصنف حسب الأحوال داخل إقليم الدولة التي طلب فيها 
الترخيص, 

ب - في نطبيق أحكام الفقرة الفرعية (1) يجب أن يعتبر تصديرا 
إرسال نسخ من أي إقليم على الدولة التي أصدرت طبقا للمادة الأولى (5) 
تصريحا بشأن ذلك الإقليم. 

ج - إذا أرسلت 


نحث بمقتضى امادة الثانية ترخي 







ة هيئة عامة أخرى في الدولة 
جمة مصنف إلى غير الإنجليزية أو 





الفرنسية أو الأسبانية, نسخاأً إلى بلد آخر من ترجمة نشرت بناء على هذا 
الترخيص فان هذا الإرسال لا يعد في تطبيق الفقرة الفرعية (أ) تصديرا اذا 
روعيت كل الشروط الآتية: 
1 - أن يكون المرسل إليهم أفراد! من رعايا الدولة التي منحت 
لطتها المختصة الترخيص أو منظمات أعضاؤها من 
هؤلاء الرعايا. 





2 - إلا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو 
انجامعي أو لأغراض البحوث. 

3 - ألا يكون الفرض من إرسال النسخ وتوزيمها بعد ذلك على 
المرسل إليهم تحقيق أي ربح. 








4 - أن يعقد بين البلب:اليذي ترسل إليه النسخ والدولة التي 
منحت سلطتها الْجِيْصنَة #لترخيص اتفاقا يسمح بالاستلام 
أو التوزيع أوأجكةييتا+ وان تكون حكومة هذه الدولة الني 
منحت التَوكَيْعَسَنفه:ابقطرع؟المدير العام بهذا الاتفاق 

5 - كل نسخة تنشر وفقاً لترخيص ممنوح بمقتضى المادة الثانية أو 

المادة الثالثة يجب أن تحمل باللغة المنا. 

ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة آو الإقليم الذي ينطبق 

عليه الترخيص. 








على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي: 
1 - أن ينص الترخيص: لمصلحة صاحب حق الترجمة أو النقل 
حسيما كان الحال. على مكافأة عادلة تتفق وما يستحق 
عادة في حالة التراخيص التي تسفر عنها مفاوضات حرة 
ذوى الشأن في البلدين ال معنيين, 
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سل. وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية 
لتنظيم النقد؛ فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في 
الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة 
بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها. 





اب - يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان 
ترجمة صحيحة للمصنف ونقل دقيق للطبعة المعنية 
وذتك حسبما كان الحال. 

إمكانية أخرى لتنفيذ حق الترجمة: (1) النظام المنصوص عليه في 

وثيقتي عام 1886 و1896 (2) عدم جواز تغيير النظام بعد اختيار النظام 
المنصوص عليه في المادة الثانية (3) مهلة اختيار النظام الآخر. 

1 -1 - عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها يمكن 

لكل دولة يكون*فن_حقها الإعلان بأنها ستستعمل الحق 

المنصوص ظايهيؤي أباكّة الثانية أن تبدي بدلا من ذلك: 
1 إذا كَانّت دولة تنطبق عليها المادة 30 (2) (1) 
عاونا وها لها آلنْصَ ذيما يتعلق بحق الترجمة. 
2 - إذا كانت دولة لا تنطبق عليها المادة 30 (2) (1) 
وحتى إذا لم تكن دولة خارج الاتحاد؛ إعلانا على النحو 
الوارد في الجملة الأولى من المادة 30 (2) (ب). 

(ب) في حالة الدولة التي تعتبر دولة نامية على النحو 
المشار إليه في المادة الأولى (1) يظل الإعلان 
الصادر وفقا لهذ صالحا حتى تاريخ انتهاء 
المدة السارية طبقا للمادة الأولى (3). 





ون قد أصدرت إعلانا طبقا 
ل فيما أخرى بالحامية التي 


(ج) لا يجوز لأ 
لهذه الفقرة أن 
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تمنحها تلك الدولة الأخرى لأعمال رعاياها غير 
المنشورة وبالحماية الخاصة التي تضيفها هذه 
الاتفاقية. 
3 - عند تطبيق هذه الاتفاقية يحق لأي دولة متعاقدة: بمقتضى 
أحكام تشريعها الداخلي. أن تعامل معاملة رعاياها كل 
شخص يقيم بأراضي تلك الدولة, 





المادة الثالثة: 


1 » على كل دولة متما صل لحماية حقوق المؤلف بمقتضى 
تشريعا الداخلي استيفاء إجراءات معينة كالإيداع أو التسجيل أو التأشير أو 





الشهادات الموثقة أو دفع الرسوم أو الإنتاج آو النشر في أراضيهاء أن تعتبر 
هذه الشروط قد استوفيت بالنسبة لكل عمل محمي بموجب هذه الاتفاقية 
ينشر لأول مرة خارج أراضيها ويكون مَوْلَمّهمن غير رعاياها؛ إذا كانت جميع 
النسخ المنشورة بترخيص من المؤلف آَلآمْن غير أصعاب حقوق التأليف تحمل 
احب حق التأليف وبيان 





منذ الطبعة الأولى العلامة .©_مصحوبة باسيم 
السنة التي تم فيها النشر لأول مَرَة'ومدوثة كلاثتها على نحو وطي موضع لا 
يدعان مجالا للشك في أن حقوق المؤلف محفوظة. 

2 - لا تمنع أحكام الفقرة (1) أيا من الدول المتعاقدة من اشتراط 
إجراءات معينة أو شروط أخرى لاكتساب حق المؤلف والتمتع به بالنسبة 
للأعمال التي تنشر لأول مرة بآراضيها أو بالنسبة لأعمال رعاياها أينما 
نشرت. 


3 - لا تمنع أحكام الفقرة (1) أيا من الدول المتعاقدة من أن تشترط 





على التقاضي عند رفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة» كأن 
بمحام يمارس مهنته بأراضي تلك الدولة, أو أن يدع بالمحكمة أو في جهة 
إدارية ما أو في كليهما نسخة من المؤلف موضوع النزاع؛ على ألا يؤثر عدم 
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الالتزام بتلك القواعد في سلامة حق المؤلف؛: ويشترط آلا يفرض مثل هذا 
الالتزام على أحد رعايا دولة متعاقدة آخرى ما لم يكن مفروضا على رعايا 
الدولة المطلوب توذير الحماية فيها. 

4 - يجب أن تتوافر في كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية التي 

تكفل الحماية بدون إجراءات للأعمال غير المتشورة لرعايا الدول المتماقدة 
الأخرى. 
5 - إذا منحت إحدى الدول المتعاقدة الحماية لأكثر من فترة وكانت 
الأولى أطول من احدى الفترات الدنيا المقررة يني المادة الرابعة؛ ضإن 
هذه الدولة لا تكون ملزمة بمراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة 
الفترة الحماية الثانية أو الفترات اللاحقة. 








المادة الرابعة: 

1 - تخضع مدة حماية]الؤلفنه لبقا لأحكام المادة الثانية والأحكام 
الواردة فيما يلي لذانون الدولة اكتَعَاقدة"آللطلوب توذير الحماية فيهاء 

2 - (1) لا يجوز أن تقل مدة حَمَايَة الأعمال بمقتضى هذه الاتفاقية عن 
فترة حياة المؤلف والسنوات الخمس والعشرين التالية توفاته. ومع ذلك يجوز 
لأية دولة متعاقدة تكون في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها قد قيدت هذه المدة 
بالنسبة لفئات معينة من الأعمال بفترة تبدأ من تاريخ نشر العمل لأول مرة, 
أن تستبقي هذه الاستشاءات وأن تمد نطاقها إلى فئات أخرى من الأعمال 
ولا يجوز أن تقل مدة الحماية بالنسبة لكل هذه الفثات عن خمس وعشرين 
اسنة من تاريخ النشر لأول مرة. 

(ب) كل دولة متعاقدة كانت في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها لا تحسب 
فترة الحماية على أساس حياة المؤلف. يحق لها أن تحسب قترة الحماية 
ابتداء من تاريخ نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل التشر كيفما 
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كانت الخال. بشرظ إلا تقل فترة الحماية عن خمس وعشرين سنة من تاريخ 
نشر المؤلف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال. 

(ج) إذا كان تشريع دولة متعاقدة يمنح الحماية لفترتين متتاليتين 
أو أكثر فلا يجوز أن تقل الغترة الأولى عن أحد الفترات المنصوص عليها 
بالفقرتين الفرعيتين (1) و(ب) أعلاه. 

3 - لا تنطيق أحكام الفقرة 2 على الأعمال الفونوغرافية أو أعمال الفن 
التطبيقي؛ على أنه في الدولة المتعاقدة التي تحمى الأعمال الفونوغرافية؛ أو 
أعمال الفن التطبيقي المحمية باعتبارها أعمالا فنية. يشترط ألا تقل الحماية 


عن عشر سنوات لكل من هاتين الفئتين من الأعمال. 








4 - () لا بجوز إلزام أية دولة متعاقدة بكفالة الحماية لمؤلف ما فترة 
تزيد على الفترة التي يحددها للفئة.التبي ينتميْ إليها المؤلف المذكور قانون 
الدولة المتعاقدة التي يتبمها المؤلف#يآلِتكبة/ للمؤلفات غير المنشورة؛ وتلك 
التي بحددها قانون الدولة التي انتترتقيهة11ؤلف لأول مرة بالنسبة للمؤلفات 
المنشورة. 

(ب) لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (1) إذا منح قانون إحدى الدول 
المتماقدة فترتين متتاليتين أو أكثر من الحماية, فإن فترة حماية الدولة 
المذكورة. تعتبر هي مجموع تلك الفترات ومع ذلك إذا لم تحمي تلك الدولة 
مؤلفاً معيناً خلال الفترة الثانية أو أية فترة تائية لأي سبب من الأسباب فإن 
الدول المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بحماية خلال الأترة الثانية أو أية 
فترة تالية, 





5 - لأغراض تطبيق الفقرة 4 يُعامل المؤلف الذي ينشر لأول مرة لأحد 
رعايا دولة متعاقدة في دولة غير متفاةدة وكأنه ينشر لأول مرة في الدولة 
المتعاقدة التي يتبعها المؤلف. 
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6 - لأغراض, تطبيق الفقرة 4 إذا نشر مؤلف في وقت واحد في دولتين 
أو أكثر من الدول المتعاقدة فإنه يعامل وكأنه ينشر لأول مرة في الدولة التي 
تكفل أقصر فترة من الحماية وكل مؤلف ينشر في دولتين أو أكثر من الدول 
المتعاقدة خلال ثلانين يوما من تاريخ نشره لأول مرة يعتبر وكأنه قد نشر في 
الوقت ذاته في الدول المتعاقدة المذكورة. 








1 - تشمل !احقوق المشار: إليها في المادة الأولى الجقوق الأساسية 
التي تكفل حماية المصالح المالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في الترخيض 
بالاستنساخ بأية وسيلة من الوسائل وبالأداء العلني والإذاعة. وتسري أحكام 
هذه المادة على الأعمال المحمية بموجب هذه الاتفاقية سواء في صورتها 
الأصلية أو في أية صورة مشتقة من الأصل على نحو يتسنى معه التعريف 
عليها, 

2 - ومع ذلك يجوز لكل ولب “بتكاقدة أن تقرر بتشريعها الداخلي 
مع روح هذه الاتناقيّةولحكاتها. وعلى كل دولة يقضي تشريعها 
بذلك أن تضفي مم ذلك دآ فِقوَلاتبن_الضماية الفعلية لكل حق يسرد 
بشانه استثناء. 


استثنا 





امادة الخامسة: 

1 - تشمل الحقوق المشار إليها بالمادة الأولى حق المؤلف دون سواه 
في ترجمة المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية وفي نشر ترجمتها وفي 
الترخيص بترجمة ذلك المؤلفات وبنشر ترجمتها. 

2 - ومع ذلك فلكل دونة متعاقدة أن تحد بتشريعها الداخلي من حق 
ترجمة الأعمال المكتوبة. على أن تراعي في ذلك الأحكام التالية, 

] - إذا لم تنشر من جانئب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه خلال 
مهلة قدرها سبع سذوات من تاريخ أول نشر لمؤلف مكتوب ترجمة لهذا المؤاذ 
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بلفة عامة التداول في الدولة المتعاقدة, فلأي من رعايا هذه الدولة المتعاقدة 


أن يحصل من السلطة المختصة بها على تصريح غير قاصر عليه بترجمة 
المؤلف إلى تلك اللغة ونشره مترجما على هذا النحو, 
4 
ب -لا يمنح هذا التصريح إلا إذا أثبت الطالب؛ وفقا للإجراءات 


المعمول بها في الدولة المقيدم فيها الطلب, أنه طلب من صاحب حق الترجمة 
الترخيص بإجراء الترجمة وينشرها فرفض طلبه؛ أو أنه لم يتمكن من العثور 
عليه بعد بل الجهود إللازمة ويمكن أيضا منح التصريح بنفس الشروط إذا 
نفذت كل الطبعات السابقة لترجمةٍ يلفة عامة التداول في الدولة المتعاقدة. 

ج - إذ لم يقسن لطالب التصريح العثور على صاحب حق الترجمة, 
فعليه أن يرسل صورا من طلبه إثى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف؛ وإلى 
الممثل الدباوماسي أو القنصل للدولة التي يتبعها صاحب حق الترجمة إذا كان 
معروف الجنسية, أو إلى الهيئة التي تكون حكومة تلك الدولة قد عينتها؛ ولا 
تمنح التصريح قبل انقضاء شهريق عن تاركع إرسال صور الطلب. 

د - يقرر التشريع الدداخلي التهَاجرَ التي تضمن لصاحب حق الترجمة 
تعويضاً عادلاً ومتفقاً مع المعابيرَلََولََة::وتضمقٌدفع هذا التعويض وتحويله. 
كما تضمن ترجمة المؤلف ترجمة سليمة. 





ه - يطبع العئوان الأصلي تلمؤئف واسم المؤلف على جميع النسخ 
لمنشورة من الترجمة؛ ولا يصاح التصريح إلا ننشر الترجمة بأراضي الدولة 
المتعاقدة التي طلب فيها التصريح: ويمكن استيراد وبيع النسخ المنشورة على 
هذا النحو في دولة متعاقدة أخرى إذا كان لهذه الدولة الأخرى لغة عامة 
التداول في نفس اللغة التي ترجم إليها المؤلف. وكان لهذه الدوئة الأخرى 
لفة عامة التداول هي نفس اللغة التي ترجم إليها المؤلفء وكان قانونها 
الداخلي يجيز منح هذه التصاريح ولا يحظر الاستيرام هذه النسخ وبيعها 
في أراضيها يخضمان لقانونها الداخلي وللاتفاقيات التي تبرمهاء ولا يجوز 
الحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير 
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و - لا يمنع التصريح إذا كان المؤلف قد جميع نسخ المؤلف من 
التداول. 
المادة الخامسة (ثانياً): 


1 - لكل دوذة متعاقدة تعتبر بندأ ناميا وفقاً لما يجري به العمل بالجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن تنتفع كلياً أو جزثياً بالاستثناءات المنصوص عليها 
بالمادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رايعاً) وذلك بموجب إشهار تودعه لدى 
المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (المشار إليها فيما 
يلي باسم «المدير العام») عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها إياها أو 
انظماها إليها أو بد ذلك 





2 - كل إشدار يودع وذقا لأحكام الفقرة (1) يظل نافذا مدة عشر 
سنوات من تاريخ العمل بالاتفاقية أي خلال المدة الباقية من السنوات العشر 
في تاريخ إيداع الإشعار. ويمكرناآن يتجدكمكليا أو جزثيا لمدة أخرى أطول كل 
منها عشر سنوات:؛ إذا أودعت |الوولة المتفاهّدة خلال مهلة لا تزيد على خمسة 
عشر شهرا ولا تقل عن ثأنكةيشهور.قيل إنقضاىفترة السنوات المشر الجارية 
إشعارا آخر لدى المدير العام؛ ويمكن أيضا إيداع أشعارات لأول مرة خلال 
فترة السنوات العشر الجديدة السالفة الذكر وفقاً لأحكام هذه المادة. 





3 - استثناء من أحكام الفقرة (2) لا يحق لدولة متعاقدة لم تعد تعتبر 
بلدا نامياً على النحو الموضح بالفقرة (1) أن تجدد إشعارها المودع طبقا 
لأحكام الفقرة (1) أو (2) وسواء سحبت هذه الدولة الإشمار رسمياً أو لم 
تسحبه فإنه لا يحق لها الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين 
الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رايعاً) أما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية, 
أو يقد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات أي الأجلين أطول. 











4 - يجوز الاستمرار في توزيع النسخ إنتي أنتجت فعلا من مؤلف ما 
بموجب الاستثاءات: المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة 
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(رابعاً) بعد انقضاء فترة سريان الإشعارات المعمول بها بموجب هذه المادة 
وذلك حتى نفاذ تلك النسخ. 

5 
عشرة بشأن تطبيق هذه الاتفاقية على قطر أو إقليم ممين يمكن أن تعتبر 
حالته مماثلة لحالة الدول اللنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة؛ أن 
تودع وتجدد إشعارات استقاءات وفقا لأحكام هذه المادة بالنسبة تهذا القطر 


رز أيضاً لكل دولة متماقدة أودعت أخطار وفقا تلمادة الثالثة 





أو الإقليم. وخلال فترة سريان هذه الإشمارات تتطيق أحكام المادتين الخامسة 
(ثالثاً) والخامسة (رابعاً) على القطر أو الإقليم المذكور. وكل إرسال لنسيخ 
من هذا القطر أو الإقليم إلى الدولة المتعاقدة يمتبر تصديراً بالمعنى المقصود 
بالمادتين الخامسة (ثالثاً) والخامسة (رابعاً). 





المادة الخامسة (ثالثاً): 

1 - 1 - لكل دولة متعافدة,اتطبق ليها الفقرة 19) من المادة الخامسة 
السبع ملنوآت المنطيواص عليها بالفقرة (2) من المادة 
الخامسة؛ فترة ثلاث سنوات]ؤ3:أية/غترة,اطول معددها تشريعها الؤطني؛ مع 
ذلك فإذا تعلق الأمر بترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في بلد أو أكثر من 
البلدان المتقدمة وانتي هي طرف أما في هذه الاتفاقية أو في اتفاقية 1952 





(ثانياً) أن تستبدل 


وحدهاء فإنه تستبدل فترة سنة واحدة بفترة الثلاث سنوات المذكورة. 


ب - لكل دونة متعاقدة تد 
(ثا ) باتفاق جماعي من جانب الدول المتقدمة الأطراف أما في هذه 
الاتفاقية أو اتفاقية 1952 وحدها والتي لها نفس اللغة المتداولة؛ أن تستبدل 
في حالة الترجمة إلى تلك اللفة؛ بفترة الثلاث سنوات المنصوص عليها 
بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه. فترة أخرى تحدد طبقا لهذا الاتفاق على آلا تقل 
هذه الفترة عن سنة لا ينطبق هذه الحكم إذا كانت اللغة المعينة هي الإنجليزية 
أو الفرنسية أو الإسبانية: ويخطر المدير العام بأي اتفاق من هذا القبيل. 





عليها الفقرة (1) من المادة الخامسة 
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ج - لا يمنح |التصريح إلا إذا أثبت الطالب؛ وفقا للإجراءات المعمول 
بها في الدولة المقدم فيها الطلب؛ إما أنه طلب ترخيص صاحب دق الترجمة 
فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد يذل الجهود 
اللازمة: وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر 
به أما المركز الدوئي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والملوم والثقافة, أو أي مركز للإعلام وطني أو إقليمي تكون 
قد عينته حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجاتب الأكبر من 
نشاطه. وذلك في إشعار أودعته لهذا الغرض لدى المدير العام. 


د - إذا لم يتمكن طالب التصريح من المثور على صاحب حق الترجمة: 
فمليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه إلى الناشر الذي 
يظهر اسمه على المؤلف ولأي مركز إعلام وطني أو إقليمي هما ذكر بالفقرة 
الفرعية (ج) فإذا لم يخطر عن وجود.»تل هذا المركز, فعلى الطالب أن يرسل 
أيضا صورة إلى المركز الدولي للإعنلام تع حقوق المؤلف الذي أنشاته منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؟ 

١ - 2‏ - لا بمنح تصَرو ضهنا مادة إلا بعد انقضاء مهلة 
إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها 
بعد انقضاء عام واحد؛ وتبدأ المهلة الإضلفية إما من تاريخ طلب الترخيص 
بالترجمة المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (1) (ج) أو في حالة عدم الاستدلال 
على هوية صاحب حدق الترجمة أو يترخيص منه خلال مهلة انستة او التسعة 
أشهر سالفة الذكر. 7 








- لا يمنح تصريح بمقتضئ هذه ال مادة لأغراض التعليم المدرسي أو 
الجامعي أو لأغراض البحوث, 
3 
4-١-لاريمتد‏ التصريح الممنوح بموجب هذه المادة إلى تصدير النسخ, 
ولا يسري إلا على النشر داخل أراضي الدولة المتعاقدة التي قدم فيها طلب 
التصريح. 
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ب - كل نسخة تنشر وذقا لهذا التصريح يجب أن تحمل باللفة المناسبة 
نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول في الدولة المتعاقدة التي منحت 
التصريح, فإذا كان المؤلف يحمل البيان المنوه عنه بالفقرة (1) شي المادة 
الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته. 

ج - لا ينطبق حظر التصدير المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (]) أعلام 
عندما ترسل هيئة حكومية أو أية هيئة أعامة أخرى في دولة منحت بمقتضى 
ا بترجمة مؤلف ما إلى لغة غير الأسبانية أو الإنجليزية أو 


هذه المادة 
الفرنسية. نسخا إلى بلد آخر من ترجمة أجريت بناء على هذا التصريح إذا 
توافرت الشروط التالية: 





1 - أكى يكون المرسل إليهم من رعايا الدولة المتعاقدة مانحة 

التصريح, او منظمنات أعضاؤها من هؤلاج الرعايا 
: 4 

2 - ألا تستخدم |التطلل إلأم حلي أغراض التعليم المدرسي أو 
الجامعي أو لأغراصٌ البحوث. 

3 - ألا يكون الفرض من إرسالٍ النسخ وتوزيمها بعد ذلك على 
المرسل إليهم تحقبق أي ريح. 

4 - أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة المتعاقدة 
اتفاق يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معاء ويخطر به 
المدير العام إحدى الحكومتين اللتين تعقدانه. 





ذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي: 


1 - أن ينص التصريح على مكافاأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل 
التي تدفع عادة في حألة التصاريح التي تسفر عنها 
مفاوضات حرة بين ذوى الشأن في البلدين المعنيين. 
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ب - أن تدفع المكافأة وترسل وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية 
لتنظيم النقدء فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا طي 
الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال فيمة المكافاة 
بعملية دولية قابئة للتحويل أو ما يعادلها. 


6 - تنتهي ,سلاحية كل تصريح تمنحه إحدى الدول المتعاقدة بمقتضى 
هذه المادة إذا نشرت فيها من جائب صاحب حق الترجمة أو 
بترخيص منه ترجمة للمؤلف باللفة نفسها ولها في الجوهر ذات 
مضمون الطبمة التي منح التصريح انشرها؛ ويثمن مقارب للثمن 
المعتاد شي تلك الدولة بالنسية للمؤلفات المماثلة, أما النسغ التي 
يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل التصريح فيجوز استمرار تداولها 
حتى نفاذها. 

7 - بالنسبة للأعمال التي'يكَائْتم اساسا من صورء لا تمنح تصاريح 
بترجمة النص وإمتكاقا/الُصور إلا إذا استوفيت الشروط 
المنصوص علرها. بالمادَةالخامسة (رابعا). 


8 - | - يجوز أيضاً منح,تصريح بترجمة مؤلف محمى بموجب هذه 
الاتفافية ومنشور في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة, 
لهيئة إذاعة يقع مقرها الرئيسي في أراضي دولة متماقدة تنطبق 
عليها 'لفقرة (1) من المادة الخامسة (2). وذلك بناء على طلب 
تقدمه تلك الهيئة إلى الدولة المذكورة وبالشروط التالية. 





1) أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين 
الدولة المثفاقدة, 


2) إلا تستخدم إلا هط 





ذاعات يقتصر هدفها على خدمة 


إذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة 


أغراض التعليم 1 





إلى الخبراء في مهنة معينة. 
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(3 


(4 


ب -- مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة 


6 


ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المذكورة باليند (2) 
عالية ومن خلال إذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في 
أراضي الدولة المتعاقدة؛ بما في ذلك الإذاعات التي تبث 





عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق 





مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها. 


ألا تجري تبادل التسجيلات الصوتية أو البصرية للترجمة 
إلا فيما بين هيثات إذاعية يقع مقرها الرئيسي بأراضي 
الدولة المتعاقدة مانحة التصريح. 


أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الريح. 





الفقرة 
الفرعية (1) يجوز.أيضا التصريح لهيئة إذاعة بترجمة أي 
نص وارد بتباجيل نمكي بصري أعد ونشر ليستخدم في 
أغراض التعليمالمدريني أو الجامعي وحدها. 

مع مراعاة آحَكَامْلْمُعْرْميَ-الفإعيتيز )1١‏ و(ب) تطبق بقيمة 
أحكام هذه المادة فيما يتعلق بمنح هد التصريح واستعماله. 


- مع مراعاة أحكام هذه المادة؛ يخضع كل تصريح يمنح بمقتضاها 
الأحكام المادة الخامسة, ويستمر خاضعا لأحكام المادة الخامسة والمادة الحالية 
احتى بعد انقضاء فترة السبع سنوات المتصوص عليها بالفقرة (2) من المادة 
الخامسة, ومع ذلك فلحامل التصريح أن يطلب بعد انقضاء هذه الفترة 
الاستعاضة عن تصريحه بتصريح لا يخضع إلا لأحكام المادة الخامسة. 


المادة الخامسة (رابعاً): 


لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة الخامسة 





التدابير التالية: 
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1- عند انقضاء: (1) الفترة المحددة بالفقرة الفرعية (ج) 
محسوبة ابتدءا من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من مؤلف 
أدبي أو علمي أو فني مما أشارت إنيه الفقرة 3: أو (2) 
أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولةءإذا لم 
تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه 
الدولة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص 
منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعلم المدرسي 
والجامعي يثمن مقارب لثمن المعتاد في الدولة المذكورة 
بالنسبة لمؤلفات مماثلة. فلأي من رعايا هذه الدولة أن 
يحصل على الجهة المختصة على تصريح غير قاصر عليه 
انشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية 
الاحتياجات التعليم,المدرسي والجامعي. ولا يمنح التصريح 
إلا إذا اثبتبالظالبي”وفما للإجراءات المعمول بها في 
الدولة: أنه أطلب_ من سحب الحق الترخيص بنشر هذا 
المؤلف ترق طلبه,أى أنى لم يتمكن من العثور عليه بعد 
بذل الجهود اللازمة وعلى الطالب في نفس الوقت الذي 
يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر به إما المركز الدولي 
اللإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو أي مركز اعلام وطني 
أر إقليمي منوه عنه بالفقرة الفرعية (د). 

ب - وبجوز أيضاً منح التصريح بنفس الشروط إذا توقف لمدة 
استة أشهر عرض نسخ مرخصة من الطبعة المشار إليها 
الابيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو 
التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في 












رة المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ) خمس سنوات 

على أن يستثني من ذلك: 

1 - المؤلفات في العلوم الطبيمية والرياضة والتكنولوجياء 
فتكون الفترة بالنسية لها ثلاث سنوات. 

2 - المؤلفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات 
والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب 
الفن فتكون الفترة بالاددبة لها سبع سنوات. 

إذا لم يتسن لطالب التصريح المثور على صا 

الاستنساخ فعليه أن يرسل بالبريد الجوى الموصى عليه 

صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف 

وإلى الجانب الأكبر#مين نشاطه وذلك في إشعار أودعته 

لدى المدير الام »اذا كم توجد مثل هذا الإشمار فعليه أن 

يرسل أيضاً مبوَرتإلت ركز الدولي للإعلام عن حقوق 

المؤلف الذي انشآته 'ُتُكلَمّه“الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة, ولا يمنح هذا التصريح إلا بعد انقضاء ثلاثة 


أشهر من تاريخ إرسال صور الطلب. 


يمكن الحصول عليها بعد انقضاء 
ثلاث سنوات؛ لا يمنح التصريح بمقتضى هذه المادة إلا: 





في حالة التصاريح 


1 - بعد اإنقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ طلب 
الترخيص المنوه عنه بالفقرة الفرعية (أ) أو؛ 
في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق 
الاستنساخ أو عنوانه من تاريخ إرسال صور طلب 
التصريح المشار إليه بالفقرة الفرعية (د). 
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3-2 
الأحكام التالية: 


-1 


2 - إذا لم تطرح للتداول خلال هذه الفترة نسخ من 
الطبعة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعيا 
00 

الطبعة المحددة من المؤلف على 

منه؛ ولا يمتد التصريخ 

إلى تصددير النسع ولا يسزي الأ عل النشر داخل 1 أراضي 

الدولة المتعاقدة التي طلب فيها هذا التصريح؛ ولا يجوز 

احامل التصريح أن يتنازل عنه للغير. 











يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان استنساخ 
دقيق للطبعة المعينة. 





لا يمنح بمقتضى هذه المادة تصريح باستنساخ ونشر 

نرجمة لمؤلف ما قيْجبإلحالتين التاليتين. 

[) إذا لل تَكَألترجّمة المشار أليها قد نشرت من 
جلنب صراحب حق المؤلف أو بترخيص ملنه. 


رجمة بلغة عامة التداول في الدونة 






ري على الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة 


كل نسخة تنشر وفقا لتصريح معطى ب هذه المادة 
بجب أن تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست 
٠طروحة‏ للتداول إلا في الدورة المتعاقدة التي تنطبق 
ليها التصريح سائف الذكر واذا كانت الطبعة تحمل 
البيان المنوه عنه بالفقرة (1) من هذه المادة الثالثة وجب 
أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته. 
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ب - تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما 
يلي 
1 - أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل 
الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي 
تفسر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في 
البلدين المعنيين. 
2 - أن تدفع المكافاة وترسل وإذا اعترضت ذلك لوائح 
ظيم النقد؛ فعلى الجهة المختصة التدخل 
وسعا في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين 
إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو 
اما يعادلها 





كلما طرحت للتنااول قيّكإلدولة المتعاقدة من جانب صاحب 





حق الاستتساغ أو بَترخِيطٍ منه نسخ من طبعة لمؤلف ما 
تلبية لاعمتياجبات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي 
والجاممي, بكَمن مَمَاربٌ للثمن المعتاد في تلك الدولة 
بالنسبة مؤلفات ممائلة؛ فإن كل تصريح منح بمقتضى هذه 
المادة تننهي صصلاحيته اذا كانت هذه الطبمة بائلغة نفسها 
ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة ال منشورة بمقتضى 
التصريح أما النسغ التي يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء 
ستمرار تداولها حتى نفاذها. 








صلاحية التصريح فيجوز 
د - لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب نسخ لطبعة 

المعينة من التداول. 

١ - 2‏ - مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) تقتصر 


الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية التي تتطبق 
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عليها هذه المادة على الأعمال المنشورة في شكل 
مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة. 

ب - تنطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاستنساخ 
السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية 
مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوى على أعمال 

ية: كما تطبق على ترجمة النص المصا. 
لها إلى لفة عامة التداول بالدولة التي يحق لها 
إعطاء التصريح؛ وذلك بشرط أن تكون التسجيلات 





السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت 
الأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها. 

المادة السادسة: 

يقصد ب ٠النشرء‏ في هده الأتفافيية إنتاج نسخ مادية من المؤاف 
وطرحها على الجمهور بحيث تتستى قراعتهأ أو الاطلاع عليها بالبصر. 

المادة السابعاة: 

لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأعمال أو الحقوق في الأعمال التي تكون 
عند نفاذ هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة المطالب بالحماية فيها قد كفت 
نهائيا عن التمتع بالحماية في هذه الدولة أو لم تتمتع بها فيها في أي وقت 
من الأوقات, 

المادة الثامنة: 

1 - تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 23 يوليو /تموز 1981 وتودع لدى 
المدير العام ويظل باب التوقيع عليها عفتوحا أمام جميع الدول الأطراف في 
اتفاقية 1952 لمدة ماثة وعشرين يوما من تاريخ هذه الاتفاقية. وتعرض على 
الدول الموقمة للتصديق عليها أو قبولها. 
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2 - لكل دولة لم توقع هذه الات: تنضم إليها. 
3 - يتم التصديق أو القبول أو الانضمام بإيداع وثيقة بهذا المعنى لدى 
المدير القام. 


المادة التاسعة: 





1 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلائة أشهر على تاريخ 





إيداع اثنتي عشرة وثيقة تصديق أو قبول أو انضمام. 

2 » تصيح هذه الاتفاقية نافذة بعد ذلك في كل دولة بعد انقضاء ثلاثة 
أشهر على تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك 
الدولة. 

3 - يعتير انضمام دولة غير طرف في اتفاقية 1952 إلى الاتفاقية 
ة الباكوزة' 
أودعت وثيقة انضمامها قبل نمأذ الاتفاقية_لن يحق لأي دولة أن تنضم إلى 
اتفاقية 1952 وحدها. 





الحالية انضماما إلى الاتما 





ومع ذلك يحق لهذه الدولة. إذا 


4 - تخضع الملاقات بين كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 
والدول الأطراف في اتفاقية 1952 وحدها لأحكام اتفاقية 1952؛ ومع ذلك 
فلكل دولة طرف في اتفاقية 1952 وحدها أن تعلن بإشعار يودع لدى المدير 
العام أنها تقبل خضوع أعمال رعاياها أو الأعمال التي تنشر لأول في 
أراضيها لتطبيق اتفاقية 1 عليها من جانب جميع الدول الأطراف في 


هذه الاتفاقية. 





المادة العاشرة: 


34 
اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفا 


تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتخن وفقا لأحكام دستورها التدابير 
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2 
الها أن ت 
الاتفاقية, 





من المفهوم أنه على كل دولة في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة 


كون قادرة بمقت تشريعها الداخلي على تطبيق أحكام هذه 


المادة الحادية عشرة: 


-1 





تنشأ لجنة دولية حكومية يعهد إليها بالمهام التاا 

أ- دراسة المشكلات المقترنة بتطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق 
المؤلف وتنفيذها 

ب - التحضير لإجراء التعديلات الدورية لهذه الاتفاقية. 

ج - دراسة أي مشكلة أخرى متعلقة بحماية حقوق المؤلف على 
الصعيد الدولي؛.يالتعاون مع شتى الهيثات الدولية المعنية 
ولا سيما منظحة الآتم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة, 
والاتحاد الدولي لجماية الأعمال الأدبية والفنية ومنظمة 
الدول الأجريكية. 

د - إعلام الدول الأطراف ضفي الاتفاقية المالمية عن أوجه 
نشاطها 

تشكل اللجنة من ممثلي ثماني عشرة دولة طرفا في هذه 

الات أو في اتفاقية 1952 وحدها. 








يراعى في اختيار أعضاء اللجنة تحقيق توازن عادل بين المصالح 
الوطنية على أساس الموقع الجنرافي للدول وسكانها ولفاتها 


ومراحل التطور التي تمر بها. 





يجوز ذكل من المدير العام لمنظمة الآأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة: والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والأمين 
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العام لمنظمة الدول الأمريكية؛ أو من يملهم؛ حضور. جلسات 
الاجنة بصفة استشارية 
المادة الثاتية عشرة: 
- تدعو الاجنة الدولية الحكومية إلى عقد مؤتمرات لتعديل الاتفاقية 
كلما رأت ذلك ضروريا أو بناء على طلب عشر على الأقل من الدول الأطراف 
في هذه الاتفاقية. 


المادة الثالثة عشرة. 





1 - لكل دولة متماقدة, عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو 
الانضمام أو في أي وقت لاحق. أن تعلن بموجب إشعار موجه إلى المدير 
العام سريان هذه الاتفاقية على كل أو أي من الأقطار أو الأقاليم التي تتولى 
علاقاتها الخارجية, وعندئن تطبق إِلاتّْاقِية على الأقطار أو الأقاليم المذكورة 
الإشعار بعد انقضاء مهلة الثلاقة«أشهر/اللنصوص عليها بالمادة التاسعة. 
فإذا لم يوجد مثل هذا الإشمار 5إنه5الآثفاقية لا تطبق على أي من تلك 
الأقطار والأقاليم. 











2 - ومع ذلك لا يجوز بأي حال تفسير هذه المادة على أنها تتضمن 
اعتراف أي من الدول المتعاقدة أو قبولها الضمني بالأمر الواقع بالنسبة 
لأي قطر أو إقليم تجعل دولة متعاقدة أخرى الاتفاقية الراهنة منطبقة عليه 


بمقتضى هذه المادق. 





المادة الرابعة عشرة: 

1 - لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية باسمها أو بالنيابة 
عن كل أو أي من الأقطار أو أقاليم التي يكون قد قدم إشعار بشأنها وفقا 
للمادة الثالثة عشرة. ويتم الانسحاب بموجب إشعار موجه إلى المدير العام 








ويعتيو هذا الانسحاب انسحابا من اتفاقية 1952 أيضاً. 
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2 - لا يصبح هذا الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المعنية أو القطر 
أو الإقليم الذي تم الانسحاب نيابة عنه؛ وبعد انقضاء اثني شهراً على تاريخ 
تسليم الأشعار. 

المادة الخامسة عشرة: 

كل خلاف ينشأ بين إثنين أو أكثر من اندول المتعاقدة حول تفسير هذه 
الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض؛ يعرض على محكمة الفدل 
الدولية لتفصل فيه, ما لم تنفق الدول المعنية على طريقة أخرى لتسويته. 

المادة السادسة عشرة: 

[ - توضع هذه الاتفافية بالأسبانية والإنجليزية والفرنسية؛ ويوقع على 
النصوص الثلاثة وتكون كلها نصوصا رسمية على حد السواء. 

2 - يضع المدير العام بعد“إلتشاور مع الحكومات المعنية. نصوصا 
رسمية لهذه الاتفاقية بالخات الألمانية #والإيطالية والبرتنالية والعربية. 

3 - لأي دولة متعافدة أو كجموعة من الدول المتعاقدة أن تطلب 
من المدير العام أن يعد لَهَآ "تريب يِتَمَ”تقة' نصوصاً أخرى باللغة التي 
يختارها. 

4 - تلحق كل هذه النصوص بالنصوص الموقع عليها من هذه 
الاتفاقية. 


المادة السابعة عشرة: 






نية بأي حال في أحكام اتفاقية برن لحماية 
بية والفنية ولا على العضوية في الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية 


2 - تطبيقاً الفقرة السابقة الحق بهذه المادة إعلان وهذا الإعلان جزء 
اتية بالنسبة للدول المرتبطة باتفاقية برن في أول يناير / 





لا يتجزأ من الا 
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كانون الثاني 1951 أو التي ارتبطت أو سترتبط بعد ذلك التاريخ» وتوقيع 
الدول المذكورة على هذه الاتفاقية هو أيضاً بمثابة توقيع على إعلام؛ وكل 
تصديق على هذه الاتفاقية أو قبول لها أو انضمام إليها من جانب تلك الدول 
أيضآ تصديقا على الإعلان أو قبولاً له أو انضماماً إليه. 











المادة الثامنة عشرة: 





لا تلفي هذه الاتفاقية الاتفاقيات أو الاتة 


الثنائية الخاص بحقوق المؤلف والنافذ 







متعددة الأطراف أو 





أو أكثر من الجمهوريات الأممية بعد نفاذ هذه الات 
الاتفاق الأحدث عهداً هي التي تغلب بين الطرفين أو الأطراف المعنية. ولن تمس 
الحتوق المكتسبة من مؤلف ما بأي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات أو 
اتفاقيات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة. 

المادة التاسعة عشرة: 

لا تلفي هذه الاتفاقات الّعَددّةإلاظراف أو الثنائية الخاصة بحقوق 
المؤلف والنافذة هي اثنتين أ /أكفراييئ“ الول اللتعاقدة؛ وفي حالة وجود 
أو أحد هذه الاتفاقات وبين أحكام 
اقية. ولن تمس الحقوق المكتسبة 
اقيات سابقة على تاريخ نفاذ 





اختلاف بين أحكام إحدى هذه الاتفاقيا 
الاتفاقية الحالية تغلب أحكام هذه 








في مؤلف ما من الدول المتعاقدة بمقتضى 
هذه الاتفاقية في تلك الدولة. ولا تخل هذه المادة بآي حال بأحكام المادتين 
السابعة عشرة والثامنة عشرة 

المادة العشرون: 

لا تقبل أي تحفظات على هذه الاتفاقية. 

المادة الحادية والعشرون: 


1 - يرسل المدير العام صورا معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول 
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المعينة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها بمعرفته. 

2 - وعليه أيضأ أن يخطر كل الدول المعنية بإيداع وثائق التصديق 
والقبول والانضمام وبتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وبالإشعارات النصوص عليها 
في هذه الاتفاقية وبحالات الانسحاب التي تتم وفقا للمادة الرابعة عشرة. 
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إعلان ملحق 
بشأن المادة السابعة عشرة 





أن الدول الأعضاء بالاتحاد الدوني الحماية الأعمال الأدبية والفنية 
(الذي يطلق عليها فيمأ يلي تحاد برن») والأطراف في هذه الاتفاقية. 





رغبة منها في توثيق علاقاتها المتبادلة عل أساس الاتحاد المذكور وفي تجنب 
أي نزاع قد ينشآً من تواجد اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف. 

واعترافاً منها باحتياج بعض الدول مؤقتا إلى الملائمة بين مدى حمايتها 
لحقوق المؤلف ومستوى تطورها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. 

قد اتفقت فبما بينها على قبول.ما ينص عايه الإعلان التالي: 

١‏ - باستثناء ما تنص عليه ْحْكم/الفقرة (ب) لا تتمتع بالحماية 
الاتفاقية العامية لحفوق المؤلف متيجلاد-اتحاد برن الأعمال التي يكون 
مصدرهاء وفتا لاتفاقية برح آمَلدً):1تمتجب_مِنٌ اتحاد برن بعد أول يناير 
/كانون الثاني 1951 

ب - إذا اعتبرت إحدى الدول المتعاقدة بلداً ناميا وفقا لما يجري به 
العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة وأودعت لدى المدير العام لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. عند انسحابها من اتحاد برن؛ إشعار تعلن 
بموجبه أنها تعتبر نفسها بلدا ناميا فإن أحكام الفقرة (أ) لا تطبق طالما 
جاز لتلك الدولة وفتالأحكام المادة الخامسة (ثانياً) أن تنتفع بالاستقاءات 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 





ج - لا تطيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤنف على العلاقات بين البلاد 
المرتبطة باتفاقية برن وذلك فيما ق بحماية الأعمال التي يكون مصدرها 


وفقاً لاتفاقية برن احد بلاد اتقا 






برن. 
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قرار 
بشأن المادة الحادية عشرة 


إن مؤتمر تمديل الاتفاقية المالمية لحقوق المؤلف. 

وقد بحث المسائل المتعلقة باللجنة الدولية الحكومية المنصوص عليها 
بالمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية الملحق بها هذا القرار يقرر ما يلي: 

1 - تضم اللجنة عند تشكيلها أول مرة ممثلي الاثنتي عشرة دولة 
أعضاء اللجنة الدولية الحكومية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة من 
اتفاقية 1952 واتقرار الملحق بها كما تضم ممثلي الدول التالية: أسترالياء 
الجزائر. السنفال. المكسيك؛ اليابان..يوغسلافيا. 

2 - تستبدل بالدول التي لِيثشَت/طرها في اتفافية 1952 والتي لا تكون 
قد انضمت إلى الاتفاقية اللاليةَبِلَ أو دورة عادية تمقدها اللجنة بعد 
نفاذ هذه الاتفافية؛ دول أخرى تَحَتَارَهَا آللجنة في أول دورة عادية لها؛ وذقا 
لأحكام الفقرتين 2 و3 من اكلدة الحَائي ةشر 

3 - بمجرد نفاذ هذه الاتفاقية تمتبر اللجنة المنصوص عليها بالفقرة 1 
مشكلة طبقا للمادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية. 

4 - تعقد الاجنة دورة أولى في ظرف سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية 
وبعد ذلك تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة على الأقل كل سنتين. 





5 - تنتخب الجنة رئيسا ونائبين للرئيسينء وتضع نظامها الداخلي 
مراعية في ذلك المبادئ الثا 








- مدة الدضوية العادية لممثلي الدول الأعضاء باللجنة ست سنوات 
مع تجديد ثلثهم كل سنتين. على أن يكون مفهومها أن ثلث الأعضاء الأوائل 
تنتهي مدة عضويتهم في نهاية ثاني دورة عادية تعقدها اللجنة بعد نفاذ هذه 
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الاتفاقية» وثلثا آخر في نهاية دورتها !لعا 
دورتها العادية الرابعة. 


ة الثالثة. والثلث الباقي في نهاية 





ويعرب عن الأمل في أن تضطلع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 


والثقافة بآعباء أمانة " 





وإثباثاً لذلك قام الموقعون أدناه وقد أودع كل منهم وثائق تفويضه 
الكامل بتوقيع هذه الاتفاقية. 
1 حررت بباريس في الرابع والمشرين من 


يوليو /تموز 1981 من نسخة وحهدة 


بروتوكول رقم 1 


ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 23 يونيو/تموز 
1281 بشأن تطبيق الاتفاقية على آعمال الأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين. 

أن الدول الأطراف في الاتفاقية المالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس 
في 23 يوليو/ تموز 1981 زوالتي يطلق عليها غيما يلي «اتفاقية 1981») وقد 
أصبحت كذلك أطرافا في هذا البروتوكول. وقد ارتضت الأحكام التالية: 





1 - يعامل الأشخاص عديمو الجنسية واللاجثون والمقيمون عادة في 
إحدى الدول المتعاق.ة معامئة رعايا هذه الدولة لأغراض تطبيق اتفاقية 1981. 

2 - 1 - يوقع هذا البروتوكول:ويمرض على الدول الموقعة عليه للتصديق 
عليه أو قبوله. مما يجوز الانضظاح إليموكقَاُ لأحكام المادة الثامنة من اتفاقية 
1 3 


ب - يصبح هذا البرَوْتوكولَتاقة1آبَالسبّة لكل دولة من تاريخ إيداع 
وثيقة تصديقها علبه أو قبولها إيام أو انضمامها إليه أو من تاريخ نفاذ 
اتفاقية 1981 بالنسية للدولة المذكورة. 


ج - في تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة غير طرف في 
البروتوكول رقم 1 الملحق باتفاقية 1954 يعتبر هذا البروتوكول الأخير ناهذا 
بالنسبة لتلك الدولة. 

وإثباتاً لذلك قام الموقهون أدناه. وقد فوضوا ذلك رسمياًء بتوقيع هذا 
البروتوكول حرر بباريس في 24 من يوليو/ تموز 1981 بالفرنسية والإنجليزية 
والأسبانية على أن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصا رسمية من نسخة وحدة 
اتودع لدى المدير اليام لمنظمة الأمم المتحدة للتريية والعلوم والثقافة الذي 
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سيرسل صوراً معتمدة منها إلى الدول الموقعة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة 
اليتولى تسجيلها. 


بروتوكول رقم 2 


ملحق بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس في 23 يوليو / 
تموز 1981. بشأن تطبيق الاتفاقية على أعمال بعض المنظمات الدولية. 

أن الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلة بباريس 
في 3 يوليو / تموز 1981 (وانتي يطلق عليها فيما يلي «اتفاقية 1981:) 
وقد أصبحثت كذلك أطراغا في هذا البروتوكول. 

قد ارتضت الأحكام التالية: 

1 -. ! - تتطبق الحماية المنصوص عليها بالفقرة 1 من الثانية من 
اتفاقية 1981 على الأعمال التي ,ضٌشِرها/ لول مرة منظمة الأمم المتحدة أو 
الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأهمالمتحدة أو منظمة الدول الأمريكية. 





ب - كذلك تنطبق الحمَيَةةَالَْكتَْوَسْنَتجليها)بالفقرة 2 من المادة الثانية 
من اتفاقية 1981 على المنظمات أو الوكالات سالفة الذكر. 

2 - 1 - يوقع هذا البروتوكول ويعرض على الدول الموقمة عليه التصديق 
عليه أو قبوله, كما يجوز الانضمام إليه وذقا لأحكام المادة الثامنة من اتفاقية 
1 

ب - يصبح هذا البروتوكول ناهذا بالنسبة لكل دولة من تاريخ إيداع 
وثيقة تصديقها عليه أو قبولها إياه أو اتضمامها إليه؛ أو من تاريخ نفاذ 
اتفاقية 1981 بالنسبة للدولة المذكورة. 

وإثباتاً لذلك قام الموقمون أدناه؛ وقد فوضوا ذلك رسميا بتوقيع 
هذا البروتوكول حرر بباريس في الرابع والعشرين من يوليو/ تموز 1981 
بالفرنسية والإنجليزية والأسبانية على ؟ن تعتبر النصوص الثلاثة نصوصا 
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لها نفس المفعول والقوة من نسخة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة الذي سيرسل صوراً معتمدة منها إلى الدول الموقمة 
والى الأمين العام للأمم المتحدة ليتوئى تسجيلها. 





الملحق الثاني 
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 


أن الدول العربية إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق 
المؤلفين على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة 
وتجاوبا مع المادة الحادية والمشبرين مْكيثاق الوحدة للثقافة العربية الصادر 
في سنة 1932 التي أهابت بالدول المرئيةا أن تضع كل منها تشريعاً الحماية 
الملكية الأدبية والفنية والعلفية صَمِن جدود سيادة كل منها. 

واقتناعا منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية 
حقوق المؤلف بأمم الدول العربية ويضاف إلى الاتفاقيات الدولية النا 
المساس بها كاتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفافية المالمية 
لحقوق المؤلف المعداتين في 23 يوليو / تموز 1981. 





وت 


واعتقاداً منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف 
سوف يشجع المؤلف العريي على الابداع والابتكار ويشجع على تنمية الآداب 


والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي 





أولاً: نطاق الحماية: 


المادة الأولى: 
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يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم 
أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو نوعها أو الفرض من تأليفها أو طريقة 
التعبير المستعملة فيه. 


ب - تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي: 
1 - الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 


2 - المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ 
الديئية. 1 

3 - المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 

4 - المصنفات الموسيقية سواء أكانت مرئية أو لم تكن وسواء أكانت 
مصحوبة بكلمات أم لم تكن. 

5 - مصنفات تصميم الرقضتات وَالتمثل الإيمائي. 

6 - المصنفات السينماتومَرَآقيَة-والأذاعية السمعية والبصرية. 

7- آعمال الرسم والْتَصَّوَيْرٌ بَالَعَطَوَطٌ والألوان والعمارة والنحت 
والفنون الزخرفية والحقر. 

8 - أعمال التصوير الفوتوغرافي. 

9 - أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم كانت صناعية. 


0 - الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات 
والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطوبوغرافيا 
وفن العمارة والعلوم. 


ج - يشترط في المصنفات المحمية أن تكون ذات دعامة مادية. 


المادة الثانية: 








- يتمتع بالحماية أيضأ ويعتبر مؤلفاً لأغراض هذه الاتفاقية: 

1 - من قام بإذن من المؤلف الأصلي بترجمة المصنف إلى لغة أخرى 
وكذلك من قام بتلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو غير 

أوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد. 








ذلك من 1١‏ 
2 - مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتفاء مادتها 
وترتيبها أعمالا فكرية إبداعية. 


لا تخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها 
مؤلفو المصنفات الأصلية. 





المادة الثالثاة: 


لا تشمل الحماية المصنفات الآتية إلا إذا تميزت بجهد 
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1 - القوانين والأحكاي 'القضآئيةبوقرارات الهيئات الإدارية وكذلك 
الترجمات الرسمية لهذه التملوص. 


2 - الأنباء المنشورة” ]و 03ك1يية,ؤوجالمبنغة املنياً. 


ثانياً حقوق المؤلف: 
المادة الرايعاة, 


١‏ - يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التأليف ونثبت صلة المؤلف لمن نشر أو 
أذيع آو عرف المصنف باسمه ما لم يثبت خلاف ذلك ولا يخضع التمتع بهذه 
الحقوق وممارستها لأي إجراء شكلي. 

ب - إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام 

ف تثبت للعؤلف ويجوز لاتشريع الوطني أن ينص على أن 
الشخص ال معنوي هو صاحب الحق الأصلي إلا إذا نص ١١‏ 
ذلك كتابة. 














3 حقوق التأليف بالنسبة إلى المصنف السينماتوغرافي بصفة 
أصلية إلى الذين اشتركوا في ابتكاره. وفي الحدود التي أسهم كل منهم فيها 
كاللخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤّلف الألحان الموسيقية سواء أكانت 
مصحوبة بكلمات أو لم تكن. 


المادة الخامسة, 





١‏ - يقصد بالفولكلور لأغراض تطبيق هذه الاتفاقيات المصنفات الأدبية 
أو الغنية أو العلمية التي تبتكرها الفثات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيرا 
عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى جيل وتشكل أحد العناصر 
الأساسية في تراها. 

ب - يعتبر الغولكلور الوطني ملكا لكل من الدول الأعضاء التي ابتكر 
في حدود سيادتها. 

جِ - تعمل الدول الأعظاء هلي حماية الفونكلور الوطني بكل السبل 
والوسائل القانونية وتمارَسُنَة الَْنطة, الوطنيقٍ المختصة صلاحيات المؤزلف 
بالنسية للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه أو التحوير أو الاستفلال 
التجاري 

المادة السادسة: 

] - للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وأن يذكر اسمه على 
جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور إلا إذا ورد ذكر 
الصنف عرضا في ثنايا تقديم إذاعي أو تلفزيوني للأحداث الجارية. 

يواخ للمؤلف أو خلفه الخاص أو العام الحق في الاعتراض أو في منع 


أى حق أو تغيير أو إضافة أو إجراء أي تعديل آخر على مصنفه بدون 
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ج - يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف إلا 
إذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف أو شرفه آو شهرته ١‏ 
أو إخلال بعضمون المصنف وفي جميع الأحوال يجب التنويه بما تضمنته 
الترجمة من تعديل في المصنف الأصلي. 1 

د- الحقوق العنوية المذكورة في الفقرتين (1 وب) لا تقبل التصرف أو 
التقادم. 





المادة السابعاة , 


للمؤلف أو من ينوب عنه مباث 


و 





1 - استنساخ المصنف بجميع الأشكال المادية بما فيها التصوير 
الفوتوغرافي أو السدبنمائي أو التسجيل. 

2 - ترجمة المصنف أو اقتباينة أه,توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحوير 
آخر عليه. 

3 - نقل المصنف إلى الجعهور عن طريق العرض أو التمثيل أو اانشر 
الإذاعي أو التلفزيوني أو أية وسيلة آخرىة 

المادة الثامتة ؛ 

1 - يتمتع أصعاب أعمال الفن التشكيلي الأصلية ومؤلفو المخطوطات 
الموسيقية الأصلية حتى وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الأصلية 
بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنغات سواء تمت عن 
طرق المزاد العلني أو بواسطة تاجر أياً كانت العملية التي حققها. 

ب - لا يسري هذا الحكم على أعمال الممارة وأعمال الفن التطبيقي. 

ج - تحديد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة 
البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدولة العربية. 
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ثالثاً: حرية استعمال المصنفات المحمية: 

المادة التاسعة: 

تعتبر الاستعمالات الثالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقثرن 
المؤلة 





| - الاستمانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه 
بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل 
أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر. 

ب - الاستمانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بواسطة 
المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية أو التافزيونية أو الأفلام 
السمينمائية لأهداف تريوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود 
التي يقتضيها هذا الهدف شرط أن لا يكون الاستعمال بقصد تحقيق 


ربح مادي وأن يذكر المصدر واسبخ المؤلقي» 








- الاستشهاد بفقرات من اصنت-فْى مصنف آخر بهدف الإيضاح أو 
الشرج أو النقد وفي حدود الْكَوقتاإلتهع” وجالقيبق الذي يبرره هذا الهدف على 
أن يذكر المصدر واسم المؤلف وينطبق ذلك أيضا على الفقرات المنقولة من 
القالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية. 





المادة العاشرة: 
يجوز بدون إذن المؤلف استنساخ المقالات الإخبارية السياسية أو 
الاقتصادية أو الدينية التي تمالج موضوعات الساعة أو نشرها من قبل 
ت وكذلك المصنفات الإذاعية ذات الطابع الممائل بشرط 





المادة الحادية عشرة: 


يجوز استنساخ أي مصنف يمكن مشاهدته أو سماعه خلال عرض 
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إخباري عن الأحداث الجارية أو نشره. بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو 
التلفزيوني أو وسائل الإعلام الجماهيرية الأخرى بشرط أن يكون ذلك في 
حدود الهدف الإعلاهي المراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلقد 

المادة الثانيةة عشرة: 

يجوز للمكتبات العامة ولراكز التوثيق غير التجارية والمماهد التعليمية 
والمؤسسات العلمية والثقافية بدون إذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية 
بالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابهه بشرط أن يكون ذلك الاستتساخ وعدد 
النسخ مقصورا على احتياجات انشطنها وآلا يضر بالاستتلال المادي المصنف 
ولا يتسبب في الأضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف. 

المادة الثالثة عشرة: 

يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام أن تنشر بدون إذن المؤلف 
الخطب والمحاضرات وكذلك المؤأهَعًْكرالتي تلقي أثناء نظر المنازعات 
القضائية وغير ذلك من المصلْفات المشابهة العروضة علنا على الجمهور 
يشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وله وده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع 
واحد أو اية طريقة يراها. 

المادة الرابعة عشرة: 

يجوز للهيئات الإذاعية أن تحد ليرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاٌ 
غير دائم لأي مصنف يرخص لها بآن تذيعه ويجب إتلاف جميع النسخ خلال 
مدة لا تتجاوز سنة مبلادية اعتبارا من تاريخ صنعها وللمؤلف حق تهديه هذه 
المدة ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبعدود نسحة 
واحدة. 

المادة الخامسة عشرة: 


يجوز للسلطة الوطنية أكختصة التصريح باستنساخ المصتغات لآغراض 
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تربوية أو تعليمية أو تثقيفية بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ 
تأليفها إذا ثبت أن المؤئف أو من ينوب عنه يستجيب للطلب ورفض دون عذر 
مقبول استتنساخ المتصنف أو نشره دون إخلال بحقوقه المنصوص عليها في 
هذه الاتفاقية ويخدد التشريع الوطني شروط التصريح وأحكامه. 

امادة السإدبنة عشرة: ' 

يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف 
في كل من الدول الأعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الأجنبية إلى اللغة 
العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصئف 
الأصلي لأول مرة وذلك وفقا للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون 
إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, ْ 

رابعاً: نقل حقوق التأليف 

المادة السابعة عشرة: 

1 - حقوق المؤلف المنصواصنَ حلفي المادنين السابحة 'والثامنة من 
هذه الاتفاقية قابلة 'للانتقال كَلهَ)وتضبها سوا بطريق الإرث أو التصرف 
القانوني. 

ب - لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة أو مدة نسخ من المصنف نقل 
حق المؤلف على هذا المصنف. 

المادة الثامتة عشرة: 

] - يجب على منئج المصنف السيتماتوغرافي أو أي فصنفب مشترك 
معد للإذاعة أو التلفزيون الذي يآخن مبادرة إخراجه وتحمل مسؤوليته امالية 
أو يبرم عقوذا كتابية مع أصحاب حق التأليف الذي مكستغمل مصشفاتهم 
هي هذا الإنتاج ننظم قل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمضنف وهدة 
الاستغلال. 





261 


ب - يحفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك 





المادة التاسعة عشرة: 
أ - تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة 
مدى حياته ولمدة (23) سنة ميلادية بعد وضاته. 


ب - تكون مدة سريان حقوق المؤلف (25) سنة ميلادية من تاريخ النشر 
بالنسبة تللمصنفات ١‏ 





1 - أفلام السينما وأعمال الفنون التطبيقية, 

2 - المصنفاك التي ينجزها الأشخاص الاعتباريين. 

3 - المصنفات التي تنشر باس مستمار أو دون ذكر اسم المؤلف حتى 
يكشف عن شخصيته. 

4 - المصنفات التي تنشر لأوتعزة بَمّد وفاة مؤلفها. 

ج - تكون مدة سريان أحق آلْؤْلِفَ على المصنفات الفوتوغرافية (10) 
سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ النشر. 

د - تحسسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من 
تاريخ وفاة آخر من بقي حيأ من مؤلفيها. 

ه / إذا كان المصنف مؤلفا من عدة أجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات 
فيعتبر كل جزء مصننا مستقلا بالنسية لحساب مدة الحماية. 

المادة العشرون: 

أ - تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة 
إلى ورثته مع مراعاة ما يلي 
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1 - إذا كان المؤلف قد تعاقد كتابة مع الغير بشآن استعمال مصتفه 
ويجب تنفينا تعاقده وفقا لأحكامه. 

2 - إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع التشر أو حدد له ميقاتاً وجب تنفيذ 
وصيته. 7 

ب - إذا توفي أحد المؤلة لنصف مشترك ولم يكن له وارث يؤول 
نصيبه إلى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف 
ذلك 1 





ج - إذا لم يقم ورثة المؤلف بنشر مصنف ورثتهم ورأت السلطة الختصة 


أن المصلحة العامة نشر المصنف واستمر امتناعهم نة واحدة اعتباراً 





من تاريخ طلبها ذلك جاز لها أن تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضا 
عادلاً. 

خامساً؛ إيداع المصنضات» 

المادة الحادية والمشرون: 

١‏ - يحدد التشريع الوطنيّ نظام الْإيدَآع القانوني للمصنفات المحمية 
مراعيا النموذج الذي تقره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

ب - تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مراكز وطنية للضبظ الببلوجرافي 
تكون مرجما لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية, وما يرد عليها 
من تصرفات قانونية. 

المادة الثانية والعشرون: 

تعمل الدول الأعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما 
بينها وخاصة إصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في أرضها 
وإرسائها إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية 
للمطبوعات* التي تصدرها. 





سادسا: وسائل حماية حق المؤلف: 

المادة الثالذة والمشرون: 

تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق المؤلف 
ويحدد التشريع الرطني بنية هذه المؤسسات واختصاصها. 

المادة الرابعة والعمشرون. 

أ - تنشا لجنة دائمة لحماية حقوق المؤاف من ممثلي الدول الأعضاء 
لمتايعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المنوية 
والمادية للمؤلفين. 

اب - ينشأ مكتب لحماية الملكية الأدبية والغنية والعلمية في الإدارة 
العامة للمنظمة العربية ويتولى أمانة#اللجنة الدائمة لحماية حق المؤلف. 

ج - تضع الاجنة نظامها الدَاللّي أويضبح نافذاً بعد إقراره من المجلس 
التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة, 

المادة الخامسة والعشرون: 

الاعتداء على حق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقويتها. 

المادة السادسة والعشرون, 

تسرى أحكام هذه الاتفاقية على ما يلي: 

أ - مصنفات المؤلفين انعرب من مواطتي الدول العربية الأعضاء 
واللذين يتخذون منها مكان اقامتهم العادية. 


ب - المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الأعضاء لمؤلفين أجائب 





غير مقيمين فيها أيا كانت جنسيتهم بشرط العامة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات 
التي تكون الدولة طرفاً فيها. 
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المادة السابعة والعشرون: 
يبدأ سويان نظام حماية حق المؤلف النصوص عليها في هذه الاتفاقية 
من تاريخ نفاذها ولا يترتب على ذلك أية حقوق بأثر رجمي. 
المادة الثامئة والعشرون: 
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الأعضاء أن تسمح 
أو تراقب أو تمنع وذقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف أو عرضه في 
إطار سيادتها. 


سابعاً؛ التصديق والاتضمام والنغاذ والاتسحاب: 


المادة التاسعة والعشرون» 





الجميع الدؤل الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق 
على هذه الاتفاقية والانضمام إليهاء 
المادة الثلاثون: 
يتم التصديق على هده الأتقاقية “والاتشنمام إلبها عن طريق إيداع 
التصديق أو الانضمام طبقا لنظمها الدستورية لدى المدير العام 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 





المادة الجادية والثلاثون: 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق 
أو الانضمام الثالثة تجاء الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى 
بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها. 

المادة الثانيّة والثلاثون: 


] - يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية. 
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ب - يشترط لنفاذ الانسحاب أن يكون بإخطار خطي يودع لدى المدير 
العام للمنظمة العربية للتربية والثقاغة والعلوم. 

ج - يكون الانسحاب نافذا بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني 
عشر شهرا على تسلم وثيقة الانسحاب. 


د - يتم تعديل الاتفافية جزء 





المادة الثالثة والثلاثون: 

لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة 
تجاه غيرها من الدول وفقأ للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف 
التي تكون هذه الدول طرفاً فيها. 





كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات 
النافذة بين الدول المتعاقدة ولا .حال إيتشريمات الوطنية التي أصدرتها تلك 
الدول وذلك في الحدود التي ككل مها تنك المماهدات أو الاتفاقيات أو 
التشريعات مزايا أرسع مدى من كران 1د 
الدول وفقا للاتفاذيات الدَرَيَة“ لاص ةبَحَمَيْة حق المؤلف والتي تكون هذه 
الدول طرفا فيها كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المماهدات 


ة بهذه الاتفاش 





تجاه غيرها من 
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الملحق الثالث 
الاتفاقية الاسلامية لحماية حقوق المؤلف 


- حقوق المؤلف من وجهة نظرإسلامية: 

تشير التشريعات الهادفة إلى حماية حقوق المؤلف إلى بعث اللبس في 
البلاد الإسلامية. بل كثيرا منها يمترض على هذه التشريعات في مستويات 
شتى. يدذمهم إلى ذلك اعتقاداً أو ظن أن هذه التشريعات تتناضى مع م!ا 
آقره الإسلام من واجب نشر العلِم:ؤمنع كتمانه أو تقييده وما دأب عليه 
علماء المسلمين على امتداد التارقّغيمين !ادس لله في.آثارهم العلمية وهدم 
المطالية من ورائها بربح مادي أوَكَوَي التق أن القضية تحتاج وقفة تامل 
وتحليل حتى تتبين على وجه الْدَةويجَووذوبعدم)التناقض بين هذين المبدأين: 
إشاعة العلم وحماية حقوق المؤلف. 

قال الله سبحائه وتعالى: «8إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون» (البقرة, الآية 159) وجاء في البخاري حدشا عبد العزيز بن عبد 
الله قال حدثني مالك عن بن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة, ولو لا آيتان من كتاب الله ما.حدث حديثنا ثم يتلو « 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من - إلى قونه - الرحيم) إن إخواننا من 
المهاجرين كان يشفلهم الصفق بالأسواق وإن إخوانتا من الأنصار كان يشفلهم 
العمل في أموالهم وإن آبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ مالا يحفظون. 
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يتضح من الآيات القرآتية والأحاديث النبوية العييدة فضل الحرص 
على العلم؛ وعدم جواز كتمانه عن اناس وعلى ذلك فإن العالم في مجال 
العلوم الإسلامية ويقاس عليها جميع العلوم الناضمة للمجتمع؛ يقع عليه واجب 
نشر علمه يقدر استطاعته ولا يعنى ذلك أن يصير العالم فضوليا يسمى وراء 
أناس را بين عنه حتى يعلمهم بعلمه. وإنما يجب أن يكون ذلك في حدود 
الأدب والعرف المألوف كأن يلي دروساً وخطباً ومحاضرات أو يؤلف كتاب 
يعرض على السوق إن أمكنه ذلك: أو على أقل تقدير بنسخ كتابا بخط يده 

ويودعه مكتية يرتادها الراغبون في صنف هذا العلم. 





وواجب النشر في الإسلام لا يتمارض مع حقوق المؤلف؛ يل أنه يؤكد هذه 
الحقوق للعلماء والمؤلفين, لأنها تساعد على إتمام الثمرات المرجوة من النشر 
على وجه معتدل وقد تضمنت النصوص الشرعية ومصادر الفكر الإسلامي 
كثيرا من مظاهر الحٌماية لحقوق إِمؤلّشر الأدبية والمادية على السواء. 

بالنسبة للحقوق الأدبية؛ يجن يُنِسلْب المؤلف إلى مؤلفه حتى يعرف 
الناس شخصه ولكي يستطيع بِعضِه مناقشته في آرائه ,أؤآ الاستزادة من 
علمه, / 

ولذلك وضع العلماء المسلمين المؤلفات الهامة في ضببط طرق تداول 
المعرفة ويتبين مناهجها ووسائلها واشترطوا أن يرؤي الكتاب عن مؤلقه بسند 
صحيح معروف الرجال وما ذلك؛ في نظوها إلا مظهر من مظاهر الحرص 
على جقوق المؤلف العنوية في كتبه. إضافة إلى ما اشترطّه علماء المسلمين 
من صحة النقل ودقته وتبيين بداية الاستشهاد ونهايته. والتمييز بين النقل 
بالفظ والتلخيص بااعنى... الخ, 

وبالنسبة للحقيق المالية. فيدخل فيها تكاليف الطباعة والنشر ولا مانع 
من أن يعود على المؤلف عائد مادي يساعده على مواصلة التأليف والاشتة 
بالعلم» لأن في ذلك ادة مستقبلية في نش علم العلماء عمقا وعرضا. وقد 
أبدع المسلمون قديعاً كثيراً من النظم والمؤسسات الحضارية التي تكفل للعالم 
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ح له بالتفرغ للعلم وا 





ف كالأوقاف والكراسي 





وهنا لابد من التمييز بين الظروف التاريخية القديمة أي السابقة على 
اختراع المطبعة وهي التي كانت فيها الكتب تتداول بالخط. وذي نسخ محدود 
جدا وبين الظروف الجديدة التي أصبح فيها الكتاب سلعة من السلعء يتم 
إنتاجها بتعاون بين المؤلف والناشر. وتصدر منها أعداد كبيرة تباع في السوق 
يأسعار مريحة وهنا يطرح انسؤال الأساسي: هل ينبي أن نحرم المؤلف من 
حقه المادي في قسط مجزي من مردود كتابه وذلك باسم مبدأ إشاعة العلم ١‏ 
إن ذلك يؤدي علميا إلى إلحاق ظلم فاحش بالمؤلف, وتسليط غيره على ثمرات 
كسبه الذي ليس له مصدر للرزق سواه. وهذا مما يخالف أحكام الإسلام 
الثابتة في مجال تحريم أموال الناس.بائباطل وحماية حق كل فرد في كسبه 
المشروع. 

إن هذا يخالف أحكام الكرَاق:«اتتتئة المريحة: يقول الله تعالى 
«للرجال نصيب مما اكتسبواء #لللمنا» 'نتتتيجةأهما اكتسبن» (النساء الآية 
2) ويقول تبارك اسمه «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون4 (المطففين 1 - 2). 

ويقول صلي الله عليه وسلم «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل 
أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرفا فاكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفي 
منه ولم يعطه أجرأء (رواه البخاري) ولهذا يبدوا قياس المؤلف اليوم بعد 
ظهور الطيع ودور النشر, على المؤلف القديم قيسا مع وجود الفارق كما يقول 
الأصوليون. وتكون نتيجته لا المزيد من نشر العلم بل تثبيط همم العلماء 
والباحثين وانصرافهم عن جهودهم العلمية التي لن يستفيد منها إلا اللصوص 
والقراصنة. ويكون من الضروري أن تظهر التشريعات التنظيمية | 5 
للمؤلف عائداً مادياً عادلاً من عمله. 
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ويجب أن يكون تقدير العائد المادي - الكتاب - بحكمة وتوازن 
بين مصلحة المؤلف ومصالح جمهور القراء المستفيدين من الكتاب فإن كان 
الكتاب موجها للجمهور العام من القراء مثل الكتب الدينية العامة من المواعظ 
والإرشاد. فإن المؤلف عليه مراعاة أن يكون ثمنه رخيصا حتى ينشر بين أيدي 
أكبر عدد ممكن من القراء فتتحقق بذاك المنفعة القصوى من هذا العلم؛ وإن 
كان الكتاب مخصصا لفئة قادرة من الناس كالأطباء فإن في ذلك اتساعا ضي 
يكون أيضا ميسور الانتشار بين أيادي العدد 











تقدير سعر الكتاب مع مراعاة 
الأكبر من هذه الفثة. 
أما القول بترك الكسب بالمجان والاعتقاد بان ذلك وفاء مثالي لواجب 
النشر فهو أضرب من الوهم والخداع لأن ترك الكتاب للتملك المجاني يضيع 
عددا كبيراً من نسخة بين أيدي غير المستفيدين منه. ويكون الكتاب أيا 
معرضا لأن يستحوذ عليه دون اء ليكتمه عن الناس من له مصلحة في ذلك 
إضرارا بالمجتمع أو عداوة للدين"اوحقيشخصياً على المؤلف. 





أما الاطلاع الجاني في الكتبَلتالتاة والمتخصصة فهو يحقق طائدة 
مرجوة في زيادة نشر العلم بِيَْةايكي”غيقالقاكؤين على شراء الكتب لذلك 
يقع على ولي الأمر واجب هتح المكتبات العامة وتزويدها بالكتب الناذعة كما 
يكون مستحبا أن يقوم المؤا 

وكذتك حق كل فرد 
الكتاب أو الصورة بغير قصد الاتجار كل هذه من الأمور المحببة التي لا يجب 
أن يعترض عليها المؤؤلف المسلم من ذوي المروءة وهي شيمة بارزة في العلماء. 

آما السطو على العائد المادي للكتاب بتصويره. بفير إذن المؤلف للبيع 
فإن ذلك يعد جريمة بشعة وعلى الحاكم المسلم أن يضع العقوبة المناسية لها 
ولا يجب أن تسمع حجة للسارق في هذا الشأن. فإذا ادعى أنه يفمل ذلك 
لبيع الكتاب بأرخص من السعر الذي يحدده المؤلف للمطبوع الأصلي؛ وضي 


سبيل توسيع دائرة نشره هالرد عليه يكون بأن تقدير توجه الكتاب والتحكم 








أن يستنسخ نسخة لفائدته الشخصية من 
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في عدد قرائه عن طريق السعر هو أمر يرجع آصلا إلى المؤلف» لأنه يعلم 
إلى من تتوجه الأفكار التي يحملها الكتاب ومن أي وسط اجتماعي وثقافي 
يكون قراؤه. 

وفي سبيل العلم يكون محيذاً وشرعياً إسقاط الحقوق الخالية للمؤلفين 
وورثتهم التي توجب عدم النشر إلا بغنهم بعد مدة معينة من الزمن لأن 
موت المؤلف واختلاف الورثة يؤدي إلى عرقلة إعادة نشر الكتاب؛ وبالتالي 
إلى اندثاره واندثار العلم» وقد تكون المدة المناسبة محددة بثلاثين عاما في 
مجتمع آخر بأقل أو باكثر. حسب ظروف وآحوال المجتمعات وكذلك الشآان 
في براءات الاختراع وإن كان من المناسب أن تكون آجال إسقاط الحماية عنها 
قصيرة لدفع عجلة الصناعة والتقدم. بالاختراعات في العلم التطبيقي الذي 
يؤخذ من المؤلفات النظرية ى العلمي. وكل ذلك نافع للمجتمع وتحث 
عليه مبادئ الإسلام فهو دين علم وَعَبَدٍ 


ب - مشروع الاتفاقية الإسآميةلجماية حقوق المؤلف: 





ملاحظة: 

هي إطار تنفيذ البرنامج 3/12 المدرج في خطة عمل المنظمة 
الإسلامية لاتربية والملوم والثقافة 91 - 1998؛ كانت المنظمة الإسلامية 
قد أعدت بمعونة تقنية اليونسكو - مشروع الاتفاقية الإسلامية لحماية 
حقوق المؤلف. وبعثت به إلى الدول الأعضاء لإيداء الملاحظات عليه؛ فوردت 
ملاحظات من جمهورية باكستان الإسلامية. وجمهورية السنغال؛ والجمهورية 
العربية السورية, والمملكة العردية السعودية. ودولة الكويت وجمهورية مصر 
العربية؛ وقد تم الأخذ بهذه الملاحظات في صياغة النص المعدل للمشروع كما 
تم عرضه على المجلس التنفيذي في دورته الخامسة عشرة, 





١‏ للقرار م ت /94/51/ق 305 الذي اتخذه المجلس في دورته 
15 فقد قامت الإدارة العامة بمراجعة مشروع الاتفاقية آخذة بعين الاعتبار 





و 
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وجهات النظر الجديدة التي عبر عنها أعضاء المجلس التنفيذي كما تم عرض 
المشروع على خبراء متخصصين في الشريعة الإسلامية والقانون هأبدو عدداً 
من الملاحظات الوجيهة التي تم الأخذ بها وأعدت مذكرة تفسيرية حول حقوق 
المؤلف من وجه نظر إسلامية تجدونها مرفقة بالمشروع. 





إن الدول الإسلامية المت تحدوها الرغبة في النهوض بالتربية 
والعلوم والثقافة في الدول الأعضاء وفقا لميثاق المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة, 





وإدراكا منها أن وجود نظام لحماية حقوق المؤلفين يلاكم جميع 
الدول الأعضاء وتجسده اتفاقية محددة تكفل استكمال الوثائق الإقليمية 
والدولية الناهذة دون أن تمس بها من شانه أن يشجع على الإبداع وعلى نشر 
المصنفات التي يمكن أن تسهم في بناء صرح الحضارة الروحية والمادية للعالم 
الإسلامي. 

واقتناعاً منها بضرورة خريةآلْأنتاع بالمصنفات المندرجة في عداد 
الأملاك المامة. بما فيها الكتابات اكقدسة شريطة آلا يجري ذيها تحريف 
أو تشويه,. 
وإذ ترى أن الحقوق المتملقة بالملكية الأدبية والعلمية والفنية التي 
عليها هذه الاتفاقية حقوق تخضع للتشريع الوطني لكل دولة من الدول 
الأعضاء. بحسب ظروف كل دولة ووفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية 
الفردية التي تكون هلاه الدول طرفا فيها. 

إذ تؤكد أن حماية هذه الحقوق تتسجم مع أحكام التشريع الإسلامي 
الذي يكفل ذكل عامل حقه في مكافأة جهده المبذول في نطاق سعيه الاكتساب 
المشروع استنادا لمبدأ العدل المطلق الذي يشكل أساس البناء لأحكام هذا 
التشريع. واستنادا لقوله تعالى ٠‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؛ وأن سعيه 
سوف يرى, ثم يجزاه انجزاء الأوضى (سورة النجم 39, 40. 41) 
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القسم الأول: موضوع حقوق المؤلف: 


المادة 1 - المصتغات المحمية: 
1 - يكون مؤلفي أي مصنف فكري أصيل؛ سواء آكان أدبيا آم علميا أم 








ذنيا أو أيا كانت طريقة التعبير عنه أو قيمته أو الغرض من تصنيفه؛ الحق 
في المتمتع بحماية مصنفاتهم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 


2 - يعتبر بصفة خاصة من المصنفات الفكرية وفقا لهذه الاتفاقية ما 





أ - الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 

ب - المحاضرات والخطب الدينية وغير الدينية وما إلى ذلك. 

ج - المؤلقات المسرحية والمسرحيات الموسيقية. 

د - المصنفات الموسيقية سِؤؤأءَ أكالْتَ”يصحوبة بكلمات أم لا. 

ه - مصنفات تصميم الرقصاك والتمثيل الإيمائي. 

و - المصنفات الإذاعية ذَاتَ الخصائص الإبداعية والمصنفات 
السينماتوغرافية وغيرها من المصنغات السمعية المرئية. 

- أعمال الرسم والتصوير والعمارة والنحت والتقش واللوثوغرافيا 
(الطباعة الحجرية) والحياكة الفنية 

5 -- أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يستخدم 
فيها أسلوب شبيه بالتصوير القوتوغرافي 

اط - أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية. 


ي - الصور والخرائط الجغرافية والتصاميم واللخططات والأعمال 





التشكيلية المتصلة بالجغرافيا وفن العمارة والعلوم. 





273 


ك - مصنفات الفولكلور. ويصفة عامة المصنفات المتدرجة في عداد 
التراث التقاضي التقليدي والشعبي: بما فيها المخطوطات. 

3 - لا تخضع الحماية المنصوص عليها في 1 (1) لأي إجراءات 
رسمية؛ غير أن الحماية لا تكفل للمصنفات باستثناء الفولكلور . إلا إذا كانت 
مثبتة على دعامة مادية. 


المادة 2 - الملستفات المشتقاة: 





1 - تتمتع الصنفات المشتقة من المصنفات الأصلية بنفس الحماية لتي 
تكفل للمصنفات الأصلية؛ شريطة الحصول على ترخيص قبل أي استخدام 
من مؤلف المصنف الأصليء أو فيما يخص المصنفات الفولكلورية أو الراجعة 
تلملك العام من السلطات المختصة في كل دولة. 

2 - تشمل الصنفات المشتقة ما يلي: 

أ - جميع صور الترجمل وإلِصوريع#الاقتباس وغير ذلك من أوجه 
التحرير في أي مصنف أدبي أل حلصيو قني. 

ب - مجموعات المصَتَمْتَاتَالأَدبَيَة وَآلُمُلمية والفنية كالموسوعات 
والمختارات التي تشكل من حيث انتفاء مادتها وترتيبها أعمال فكرية 
[بداعية. 





ج - المصنقات المستوحاة من الفلكلور الوطني. 
د - المصنفات التي نتناول مصنفات سابقة أدبية أو علمية أو فنية 
بالتحقيق أو التعليق أو الشرح أو التلخيص. 


2 - الحماية ألتي تتمتع بها المصنفات المذكورة في الفقرة (1) لا تخل 
بأي حال من بالحماية التي تشمل المصنفات السابقة الوجود والمستخدمة في 


المصئف المشتق. 
المادة 2 - المصنغات الغي رمحمية: 
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تستثني من الحماية دون الإخلال بالمادتين 1 و2 المصنفات التالية: 

1 - القوانين والمراسيم والنصوص التنظيمية والأحكام القضائية 
وقرارات الجهات الإدارية؛ وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص. 

2 - الأخبار اليومية التي تنشر أو تذاع أو تنقل إلى الجمهور مادامت 
مجرد معلومات صحفية. 

القسم الثاني: 

المادة 3 - الحقوق المالية: 

مؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق الاستشاري في أن ينفذ 
بنفسه آو يفوض غيره تنفيذ أي من العمليات التالية. سواء انصبت على 
المصنف كله أو على جزء من أي جزء هام منه: 

1 - استنساخ المصنف فيل الكل مبادي كان. ولا سيما عن طريق 
الطباعة أو التسسجيل السمعى وَالَسَتَجَيْلَ آشرئي والتسجيل السمعي المرئي 
بواسطة تخزين المصنفات في الهو الْانَكتَرَوتَيَّه أو الحسابات الرقمية. 

اب - إجراء ترجمة أو اقتباس أو توزيع أو أي تحوير آخر في المصنف, 

ج عرض المصنف على الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء آو الإلقاء 


أو الإذاعة سواء كان مسموعة أو مرثية أو مسموعة مرثية. 


المادة 5 - الحقوق المعنوية: 
1 - يحق للمؤلف: 


1 - أن يطلب بأن ينسب المصنف إليه. ولا سيما بأن يذكر اسمه عند 
ذ أي من العمليات المشار إليها في المادة 2 أعلاه حيثما كان ذلك ممكننا 
وفقا لطبيعة العمل. 
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ب - أن يعترض على أي تحريف أو تشويه أو تحوير أو إضافة في هذا 


المصنف أو إجراء أي تعديل آخر عليه وعلى أي إضرار آخر بهذا المصنف. 


ج - يستشني من أحكام الفقرة ب أعلاه كل تعديل تتطلبه ضرورة ترجمة 
المصنف شريطة أن يتم التنويه بما تضمنته الترجمة من تعديل فيه. 

3 - تحقق من الوقت نفسه ممارسة الحقوق المعنوية المذكورة أعلاه لكل 
من الخلفاء العامين للمؤلف والدولة وهيئة إدارة حقوق المؤلفين المنصوص 
عليها هن المادة 25. 

القسم الثالث: حماية المصنفات الفلكلورية: 

المادة 6 - 


1 - الفولكلور هو مجموع الإنْدَثاِتٍ المنبثقة من مجتمع ثقاضي ما والتي 
تسند إلى التراث وذهبر عنها هب (وااأعَرام وإعترف بأنها تلبي تطلعات المجتمع 
باعتبارها تعبيرا عن ذاته الثقافية والاجتماعية وتتتقل المعايير والقيم عبرها 
سفاهة بالتقليد أو بطرق أخرى وتشمل الأشكال الفولكلورية فيما يشمل اللفة 
والأدب والموسيقي وأنواع الإنشاد والرقص والحرف والعمارة وغير ذلك من 
الغنون؛ ويعتبر الفوئكلور الوطني ملكا لكل دولة من الدول الأطراف التي ينشا 
فيها؛ وشي حدود سيادة كل دولة. 

المادة 7- 

1 - بالنسبة لحماية مصنفات ألفولكلور الوطني كما تعرفها المادة 2 
أعلاه فإن الحقوق الالية والحقوق المعنوية التي تحددها المادتان 3 و5 وهي 
ملك للجماعة والوطنية والسلطة الوطنية المختصة هي التي تمارس الحقوق 
المعترف بها للمؤلفين فيما يتعلق بمصنفات الفولكلور. من آجل منع تحريفها 
وحل المشكلات المترتبة على تحويلها أو استفلالها تجاريا. 
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2 - تكون تش يعات البئدان الأعضاء هي المختصة بالد لى أن أي 
استغلال بالمعنى الوارد في المادة 3 لأي مصنفب أدبي أو مسرحي أو مسرحي 
موسيقي من مصنفات الفولكلور الوطني أو لأي من رسوم الفنون الشعبية 
وأشكائهاء يخضع لترخيص من السلطة الوظنية المختصة و/أو لدفع جمعالة 
وفقا لشروط تحددها هذه السلطة. 

3 - تختص كل دولة عضو بتقرير المال النهائي للمبالغ نظير استخدام 
مصنفات الفولكلور. 

المادة 8 - 

- مع مراعاة المادة 2 أعلاه يكون الغرض أو الأداء العلني لأي مصنف 
أدبي أو مسرحي أو موسيقي من الفولكاور الوطني غير خاضع لأي ترخيص. 

4 -- لا يصح'لأي ترخيص مِشبّقّبإلبث الإذاعي لأي نصنف أدبي أو 
مسرحي أو موسيقي من الفولكلوز#الؤظتي» ,/وكذلك تثبيت هذا المصنف على 
دعامة صوتية أو صوتية بصرية ,بيه كقلة”“ إلى الجمهور عن طريق الإذاعة 
الوطنية. 


المادة 9 - 


المصئفات المستوحاة من الفلكلور الوطني: 





1[ - يقصد بالمصنفات المستوحاة من الفولكئور الوطني المصنفات 
التي تتألف بصفة رئيسية من عناصر مأخوذة من التراث الثقافي التقليدي 
والشعبي. 

2 - غلى كل شخص يطالب بعق المؤلف في مصنف مستوحى من 
الفلكلور الوطني أن يثبت يثبت أنه اقتبس أو وزع هذا المصنف أو أعده لكي تعزفه 
أقرقة موسيقية عن حر إبداع فكري أصيل. 





المادة 10- 





1 - يتمتع بصفة المؤئف لأي مصنف مستوحى من الفولكلور. بعد تصديق 
السلطة الوطنية المختصة عليه بجميع الحقوق الإستكثارية المذكورة في المادة 
3 بصرف النظر عن الحقوق المحددة المنصبة على المصنف الفولكلوري والتي 
تمارس بالشروط المنصوص عليها شي المادتين 7 . 8 أعلاه. 

القسم الرابع: المصنفات السينمائية : 

المادة 11 - 

1 - يتمتع بصفة المؤلف لأي مصنف سينمائي الشخص الطبيعي أو 
الأشخاص الطبيعيرن الذين يحققون الإبداع الفكري لهذا المصنف. 





2 - يعتبر مؤلفو المصنف السينمائي: 

- مؤلف السيتاريو. 

- مؤلف الاقتياس. 

- مؤلف التص المنطوق. 

- مؤلف القدلع المو, يقية آلتي يَشْعهاً خصيصا للمصنف السينمائي 
سواء كانت مصحوية أو غير مصحوبة بكلمات. 

- المخرج. 


3- نتج المصنف السينمائي هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي 
منتج يي هو أو ي الذي 
يتخذ المبادرة لإنتاج المصنف ويتحمل المسؤولية عن ذلك. 








4 - يكون المائج ملزما قبل إنتاج المصنف السينمائي بأن يبرم عقودا 
مع جميع من تستخدم مصنفاتهم لهذا الإنتاج وباستثاء العقود المبرمة مع 
مؤلفي القطع الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات. فإن هذه العقود 
يجب أن تتضمن مأ لم يتفق على غير ذلك التنازل لصالح المنتج عن الحق 
الاستثثاري في الاستفلال السينمائي ويجب أن تكون هذه العقود كتابية. 
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المادة 12 - يتمتع كل مؤلف شارك بحرية التصرف في إسهامه 
الشخصي لاستغلاله في مصنف ما من جنس آخر ما لم قد أبرم اتفاق على 
خلاف ذلك. 


المادة 13- إذا رفض المنتج إنجاز المصنف السينمائي أو تعذر عليه 





السبب قهري جاز لمؤلف أو لمؤلفي هذا المصنف أن يطلبوا من الجهة 
القضائية المختصة في الدولة التي ينشأ فيها الخلاف أن تفسخ العقد المبرم 
ج. وذلك مع عدم الإخلال بالمكافأة المستحقة لهم. 





ينهم وبين ١‏ 

المادة 14 - إذا رفض أحد المؤلفين الشركاء للمصنف السينمائي إذ 
مساهمته لسبب قهري فإنه لا يجوز له عندئذ أن يعارض في استخدام الجزء 
المنجز من هذه المساهمة بغرض إنجاز المصنف السينمائي ويكون له في مقابل 
بهنه المساهمة صغة المؤلف» مع تمتعه بالحقوق المترتبة على ذلك وفي جميع 


الحالات فإنه يظل متمتعا بالحق فب يكب اسمه من مقدمة المصنف. 





المسادة 15 - يعد اللصدنظ السينطائلي منجزا عندما يكون قابلا 
للاستفلال. 

اماد 16 - يعتبر في حكم المصنف السينمائي كل مصنف سمعي مرثي 
يتم إنتاجه بطريقة مشابهة للسيتما. 

القسم الخامس: حول استخدام المصنفات المحمية: 

المادة 17 - استثناء من آحكام المادة 4 أعلاه فإن ما يلي من أوجه 
استخدام المصنفات المحمية ألتي توضع في متناول الجمهور بطريقة مشروعة 
لا بمقتضي موافقة المؤلف. 

1 - استنساخ المؤلف أو ترجمته أو اقتباسه أو توزيعه أو تحويره 
بأي شكل آخر طلما كان هدف أي من أوجه الاستخدام هذه محصورا على 


الاستخدام الشخصي والخاص دون سواهما. 
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2 - عرض المصئف أو أداؤه علنيا بما في ذلك العرض أو الأداء العاني 
بواسطة تسجيل صوتي أو تسجيل سمعي مرثي أو عن طريق بثه إذاعيا 
عندما تكون أوجه استخدام المصنف على هذا النحو لأغراض شخصية ولا 
عليها أي شكل من أشكال 
مجانية لأغراض تمليمية أو مدرسية صرفة, أو تجري في سياق إقامة شعائر 
دينية أو احتفال ديني. 





اد أو عندما تكون أوجه الاستخدام هذه 





3 - الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر على أن تكون هذه 
الاستشهادات وفقا لاعرف المتبع والقدر الذي يبرره الهدف العلمي أو النقدي 
أو التعليمي أو الإعلامي المراد تحقيقه ويجب أن يذكر المصدر واسم المؤلف 
ذلك أيضا على الاستشهادات 
تظهر على شكل خلاصات 





في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد. وب 
المأخوذة من المقالات الصحفية والدوريات !ل 
صحفية والمجلات بأنواعها. 





4 - استنساغ أي مصنفايمكوج مَشَإِهكدته أو سماعه أو جعله في متناول 
العموم؛ سواء بواسطة التصوير الموتوومرافي أو التصوير السنيمائي أو 
بطرق مشابهة أو بنتله إلى “العتؤمأبُمتَاسبَّة حتزّضل إخباري للأحداث الجارية 
ويكون ذلك في نطاق الحدود التي يبررها الهدف الاعلامي المراد تحقيقه. 

5 - عرض أعمال هنية أو معمارية في ذيلم سينمائي أو برامج سمعية 
مرثية ونقلها إلى الجمهور إذا كانت هذه الأعمال قائمة بصفة دائمة في مكان 
عام أو إذا كانت لا تحتل في الفيلم أو البرنامج سوى مكانة ثانوية أو عرضية 
بالنسبة للمؤضوع الرئيسي. 

6 - الا بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة من قبل 
مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي. 
بشرط أن يكون ذلك: الاستتساخ وعدد النسخ مقصورا على احتياجات تلك 





الهيئات وبشرط عدم تحقيق أرباح من وراء ذلك. وألا يضر الاستتساخ 
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بالاستغلال العادي المصنف أو يتسبب في أضرار لا مبرر له بالمصالح 
المشروع للمؤلف. 
7 - استنساخ ما يلي عن طريق الصحافة ونقله إلى الجمهور. 


| - الخطب السياسية أو المرافمات التي تلقى أثناء المنازعات القضائية 





ب - المحاضرات أو الخطب الدينية أو غير ذلك من المصنفات المتشابهة 
التي تلقى علنا على الجمهور؛ بشرط أن يقتصر الهدف من هذا الاستخدام 
على الاعلام بالأحداث الجارية وآن يكون للمؤلف وحده الحق الاستثاري في 
جمع هذه المصنقات وإصدارها في مقطوع واحد 

8 - عندما يتعلق الأمر بمقال منشور في الصحف أو الدوريات عن 
موضوع اقتصادي أو سياسي أو ثقاضي أو ديني من موضوعات الساعة أو 
الصحافة أو نقله إلى الجمهور| دوي مَوافْمَةٌ مسبقة من المؤلف بشرط ذكر 
المصمدر بوضوح إلا أن أوجه الاستخِدآء هذه لا يكون مشروعة إذا اقترن المقال 
المنشور لدي نشره أو المصنف ادام لدى إِدَآعَتَه بإشارة صريحة إلى حظر 


بمصنف إذاعي ذي صفة مماثلةيهِإنَجْكِرالمقال أو المصنف يجوز نشره في 


استخدامه على هذا النحو, 

9 - وفي جميع الحالات الواردة في الفقرات 3 . 4 . 5 أعلاه يشترط 
الاشارة إلى اسم المؤلف عند استخدام المصنف لتحقيق ما ذكر من غايات. 

المادة 14 - التسجيلات المؤقتة, 

استشناء من أحكام المادة 3 يجوز لأي هيئة إذاعية وطنية في أي جولة 
طرف في الاتفاقية أن تعد لبرامجها ويوسائلها الخاصة تسجيلا مؤقتا من 
انسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف يرخص لها بإذاعته. 

بيد أنه يجب إتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوزستة أشهر من 


تاريخ صنعها. أو بعد أي مدة أطول يوافق عليها المؤلف. غير أنه يجوز الابقا 


281 


على نسخة واحدة من التسجيل المعني وحفظها في المحفوظات الرسمية إذا 
كان المصنف المعني ذا صفة وثائقية غريدة مع مراعاة الالتزام بتطبيق أحكام 
المادة 5 فيما يتعلق بالحقوق المعنوية للمؤلف 

المادة 19 - الترخيص الأجياري بالترجمة: 

يجوز للسلطةة الوطنية المختصة التصريح بترجمة المصنفات الأجنبية 
إلى اللغة العربية أو إلى لفة مستخدمة في دولة إسلامية وينشرها بعد مضى 
اسنة واحدة على تاريخ نشر المصنف الأصلي لأول مرة. وكذلك التصريح 
بإستخدام المصنف المترجم في البرامج الإذاعية لأغراض مدرسية أو جامعية 
أو بحثية وذلك إذا ثبت أن المؤلف (1) من يمثه لم يستجب لطلب التصريح 
الذي وجه إليه أو رض دون سبب مقبول ترجمة المصنف ونشره أو رض 
شروطاً غير طبيعية منح تصريحه ويجدد التصريح الذي يمنح بمقتضاه هذا 
الترخيص الاجباري بالترجمة شيؤؤط مَيَّحبهذا الترخيص واستخدامه. 

المادة 20 - الترخيص الأجبَارزي بالاستنساخ: 

1 - عندما يكون المصنّف الآدَبَيَ أق العلّمي أو الفني المنشور في الخارج 
في شكل نسخة مطبومة أو نسخة سمعية أو سمعية مرثية أو في شكل آخر 
مشابه من أشكال الاستنساخ لم يطرح لابيع بعد مضي ثلاث سنوات في 
إحدى الدول الأطراف للوفاء باحتياجات التعليم المدرسي والجامعي والثقافة 
بثمن يناظر الثمن انعمول به في هذه الدولة للمصنفات الماثلة فإنه يجوز 
عندئذ لأي مواطن من مواطني هذه الدولة أن يطلب من السلطة الوطنية 
المختصة ترخيصا غبر !. 





تيثاري باستنساخ هذا المصنف ونشره. 


2 - يحدد ااتصريح الذي يمنح بمقتضاه هذا الترخيص الاجباري 
بالاستنساخ شروط إستنثاري باستتساخ هذا المصنف ونشره. 


المادة21 - 
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1 - المؤلف المستفيد من الحماية التي تنشئها 
الشخص الطبيعي الذي يتولى إنجاز المصنف الفكري. 





2 - ثبت الحقوق المالية والمعنوية التي تنص عليها هذه الإتفاقية بصفة 





أصاية للمؤلف أو المؤلفين الشركاء ١‏ 
أو أذيع أو عرف باسمهم ويشترك في ملكية هذه الحقوق مؤلفو المصنفات 
المشتركة. 


بدعوا المصنف والذين نشر المصنف 


3 - تحتفظ الدول الأعضاء بحق النص في تشريعها على أن المصنئف 
لحساب شخص طبيمي أو اعتباري خاص أو عام بموجب عقد استخدام 
المؤلف أو إذا كلف هذا الشخص المؤلف بإبداع المصنف فإن المؤلف يعتبر 
متنازلا عن الحقوق المشار إليها في المادة 4 مالم تنص كتابيا على خلاف ذلك 
بالقدر الذي تقتضيه ضرورة الأعمال إلتي كان يمارسها هذا الشخص وقت 
إيرام عقد الاستخدام أو التكليف وِيشرَطك/أن يتعهد هذا الشخص بدفع مقال 
التأليف إلى المؤلف أو أن يدضه إله أثالا. 

4 - يحق أيضاً للدول الأعيضام أن تقرر أنهم إستثناء من أحكام الفقرتين 
الفرعيتين 2 و3 تثبت بصفة أصلية حقوق المؤلف المالية التي تحددها هذه 
الاتفاقية للهيئات المامة المكلغة بمهمة تعليمية أو بحثية تتشر وتصدر وتتقل 
إلى الجمهور في إطارها وذي أي شكل كان المصنفات المحمية الثي ينتجها 
اذها وكلاؤها أو موظفوها الدائمة ومن حق هذه الهيئات أن تتشر 
المصنقات المذكورة باسمها. 








5 - يملك حقوق المؤلف في المصنف السينمائي المبدعون والفكريون 
لهذا المصنف بصفة أصلية ومالم ينص على ما يخائف ذلكء فإن العقود 
المبرمة مع المبدعين الفكريين تلمصتف تتضمن قرينة تنازل عن الحقوق التي 
يستلزمها الاستغلال السينمائي للمصنف. وذلك لصائح المنتج ولفثرة محدودة 
ينص عليها في العقود المذكورة. 
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المادة 22 - مع مراعاة أحكام المأدة 12 فإن القرينة المنصوص عليها في 
الفقرة 5 من المادة 21 الآنفة الذكر لا يجوز الاعتداد بها في مواجهة مؤلفي 
المصنفات السابقة انوجود على إنتاج المصنف السينمائي والتي تستخدم 
لإنتاجه ولا فيما يتعلق بالمصنفات الموسيقية اللصحوبة أو غير المصحؤبة 
بكثمات والمدرجة في المصنف السينمائي. 





القنسم السابع: تقل حقوق المؤلف: 

المادة 23 - يجوز التنازل بلا مقابل كلياً أو جزئياً عن الحقوق المالية 
للمؤلف المنصوص عليها في المادة 3 

أن الحقؤق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف أو التقادم: وتحول حين 
وفاة المؤلف ولا يمكن مع ذلك للورثة المتمتع بهذه الحقوق إلا حين إنقضاء 
الحقوق المالية, 

المادة 24 - يجب أن يثبك كتاني" مَل أي من الحقوق المنصوص عليها 
في لمادة 14 

المادة 25 - إن النقل الكلي أو الجزئي لأي من الحقوق المنصوص عليها 
في المادة 4 لا يتزتب عليه نقل أي من الحقوق الأخرى. 

المادة 26 - لا يستتبع نقل ملكية النسخة الوحيدة أو نسخة واحدة أو 
إلؤلّف إلى هذا اللصنف. 





عدة نسخ من مصنف فا نقل حقوة 
اشادة 27 - يعتبز التنازل الشاهمل غن حقوق المؤلف الؤاردة على 
المصنقات المستقبلية باطلاء إلا إذا تنازل المؤلف عنها لهيئة إذارة حقوق 
المؤلفيين اللنصوصن عليها في المادة 25 من هذه الاتفاقية. 
الاذة 28 - إن التنازق الكلي أو الجزكي عن أي من الحقوق, التي تنض. 
عليها الخادة 4 يجوز أن يتضمن لصالح المؤلف. وكلما آمكن ذلك مشاركة 
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نسبية في الإيرادات الناجمة من بيع المصنف أو استفلاله وفيما خالف ذلك 
تكون مكافأة المؤلف إجمالية شاملة. 

القسم الثامن: مدة حماية حقوق المؤلفه 

المادة 29: 

1 - إن حقوق المؤلف المعنوية دائمة. 

2 - تسري حقوق المؤلف المالية طول حياته ولمدة خمسة وعشرين سنة 
على الأقل اعتيارا من نهاية سنة وفاته. 1 

3 - إذا كان المصنف مشتركاء لا يؤخذ في الاعتبار لحساب هذه المدة 
سوى تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من مؤلفيه. 

4 - في حالة المصنف المنشور دون ذكر إسم المؤلف أو باسم مستعارء 
وطالما بقيت شخصية المؤلف غير يهنفزوقة“فإن الحقوق المعترف بها للمؤلف 
تظل سارية لمدة خمس وعشرين إ.نة أعتباوًا أمن نهاية السنة التي نقل فيها 
المصنف إلى الجمهور لأول مَرَميطرَيقّة مشروعة, 

5 - في حالة استحقاق شخصية أدبية عامة أو خاصة للحقوق المالية 
المنصوص عليها في المادة 4 تكون الحماية هذه الحقوق 25 سنة إعتبارا 
من نهاية السنة التي أصبح فيها المصنف في متناول الجمهور شرعا. 





6 - في حالة المصتفات السنمائية أو الإذاعية أو غيرها من المصنفات 
السمعية المرئية تكون حقوق المؤلف الكنضوض عليها في المادة 4 مشمولة 
بالحماية لدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ إنتاج المصنف أو تاريخ تقله إلى 
الجمهور بطريقة مشروعة. 

7 - على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها ومصنفات 
الفنون التطبيقية لا تقل مدة حماية الحقوق التصوص عليها في المادة 4 عن 
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عشر سنوات من تاريخ إنتاج المصنف أو تاريخ نقله بطريقة مشروعة إلى 
الجمهور. 
المادة 30 - الأملاك العامة 





يقصد لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالمصنفات المندرجة في عداد 
الأملاك العامة الكتب والكتيبات المقدسة وجميع أشكال الابداع الفكرية. 
سواء كانت آدبية أو علمية أو فنية. غير مشمولة بحماية حقوق المؤلف. سواء 
كانت هذه المصنفات مشمولة بالحماية من قبل بمقتضى المادة 29 أعلاه؛ أو 
لم يسبق شمولها بهذه الحماية وأيا كان شكلها التعبيري. 

المادة 31 » تخضع عمليات استغلال المصنقات المندرجة في عداد 
الأملاك العامة لأ-مكام المادة 5 أعلاه. ويجب أن تعلن عنها السلطة الوطنية 
المختصة قبل أي إستخدام. 








المادة 32 - .مق الكشفاة 

عندما يكون واضحا. أن <امآء المؤلف_المتوفي يسيئون استخدام حق 
الكشف أو يمتتعون عن إِستَحَدَامَه: أو كمد حدوث نزاع بين خلفاء المؤلف, 
يجوز للتشريعات الوطنية في الدول الأعضاء أن تأمر بإتخاذ التدابير 
الملائمة. 

المادة 33 - حدق التتبع: 

1 - يتمتع مؤلفو أصول المصنفات الفن التشكيلي الأصلية والمخطوطات 
الأصلية ومخطوطات المصنقات الأدبية والعلمية أو الموسيقية. ويتمتع بعد 
وفاتهم الأشخاص أو المؤسسات الذين يمنحهم التشريع الوطني الحق بذلك, 
بالحق غير مقابل للتصرف في المشاركة في عمليات بيع هذه الأصول 
والمخطوطات سواء تمت عن طريق المزاد العلني أو بواسطة تاجر, وذلك بعد 
تنازل المؤلفين عن ه«للكية مصنقاتهم للمرة الأولي 
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2 - لا تسري الحماية المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه من 
المصنفات العمارة ومصنفات ألفنون التطبيقية 

3 - تحدد السلطة المختصة في كل دولة شروط ممارسة هذا الحق 
وطرائق التحصيل ومعدلاته. 

القسم التاسع: وسائل حماية حقوق المؤلف» 

المادة 34 - اللجنة الدولية الحكومية لحقوق المؤلف: 

1 - تنشأ لجنة دولية حكومية لحقوق المؤلف يناط بها ما يلي: 

١‏ - دراسة لمشكلات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية وسير العمل 
بمقتضاها. 

ب - إعلام الدول الأطراف عر تطول,حماية حقوق المؤلف. 

ج - تقديم توصيات إلى ال مايرالعاج:بشأن ما ترجو اللجنة تحقيقه من 
أنشطة في إطار المنظمة الإسلاقية آلتربية:والملوم) والثقافة. 

2 - تتألف اللجنة الدولية الحكومية من نصف عدد الدول الأعضاء 
في هذه الاتفاقية 

3 . يحدد النظام الداخلي للجنة طرائق انتخاب أعضاء اللجنة وإعادة 
انتخابهم عند الاقتضاء. 

المادة 35 - إدارة حقوق ال مؤلفين + 

1 - تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بإنشاء أجهزة وطنية تعمل 
على التطبيق الفعلي للقوانين الوطنية التي تحمي الابداع الفكري وتشجع 


التنمية الثقافية الوطنية, 


257 


2 - يحدد التشريع الوطني للأطراف المتعا هذه الهيئات 
الإدارية وطرائق عملها بما يكفل الحماية القمالة لمصالح المؤلفين المعنوية 
والمادية. 

القسم العاشر: نطاق التطبيق: 

المادة 36 - تتمتع مصنفات مواطني أي دولة متعاقدة في أي دولة 
متعاقدة أخرى بنفس الحماية التي منحتها هذه الدوئة الأخرى لمصنفات 
مواطنيها كما تتمتع بالحماية التي تكفلها على نحو خاص هذه الاتفاقية, 
على أنه يجوز أن تنص تشريعات الدول الأعضاء على عدم إلزام أي من 
الدول المتعاقدة بحماية أي مصنف لمدة أطول من المدة التي يحددها للفثة 
التي يندرج فيها هذا المصنف قانون الدولة المتماقدة التي يكون المؤلف من 
مواطنيها 

المادة 37 - إن حماية الممنثفات ني تتصف عليها هذه الاتفاقية تنطبق 
في كل من الدول المتماقدة على مصنفأت] المؤلفين الوطنيين التي أيدعت أو 
نشرت داخل البلاد أو خارسجهاءوعلى المصنفات الأجنبية المنشورة لأول مرة 
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية كي كل من هذه الدول وذلا يكون لهذا 





النص أثر رجعي. 

المادة 38 - لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بحق كل دولة من الدول 
الأطراف في أن تتجز أو تراقب أو تفيد أو تمنع. وفقا لتشريعاتها الوطنية. 
تداول أي مصنف أو نشره أو نقله أو عرضه علنا في الأراضي الخاضعة 
السيادتها. 

القسم الحادي عشر: احكام ختامية: 

المادة 39 - التصديق والقبول والتتظيم: 

1 - تودع هذه الاتفاقية لدى الدارة العامة للمنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة. ويفتح باب التوقيع عليها لكل دولة عضو في المنظمة. 
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2 - تعرض هذه الاتفاقية على الدول الموقعة لاتصويق عليها وقبولها؛ 
ويفتح باب الإنظمام إليها للدول التي لم توقع عليها. 

3 - على أي دولة تلتزم بهذه الاتفاقية ان تكون قادرة. في وقت التزامها 
بها وضمن إطار تشريعهاءالداخلي على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. 





المادة 40 - نفاذ الاتفاقية, 


1 - تصبح هذه الاتفاقية نافنة بعد إنقضاء شهر على إيداع الوثيقة 
الخامسة للتضديق أو القيول أو الانضمام. 





2 - بعد إيداع الوثيقة الخامسة؛ تصبح هذه الاتفاقية نافذة تجاه كل 
دولة تصدق عليها أو تقبلهاء أو ضم إليها بعد إنقضاء شهر واحد على ايداع 
وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها. 

المادة 41 - الاتسحاب: 

1 - يجوز لأي دولة متماقدة الانيتتحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى 
إخطار كتابي يوجه إلى. المَنيرَمالتعام بللمنظمة,الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة, 

2 - يكون الانسحاب نافذا بعد انقضاء أثنى عشرة شهرا على تاريخ 
تسليم المدير العام ة الاسلامية للتربية العلوم والثقافة للإخطار 
الكتابي المذكور. 

المادة 42 - التعديل (5): 

المادة 42 - آثار الاتفاقية على الالتزامات الدولية السابقة. 

1 - لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول 
المتعاقدة اتجاه غيرها من الدول وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية 
حقوق المؤلف التي تكون بهذه الدول طرفا فيها. 
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2 - كما لا تؤثر هذه الاتفاقية بأي صورة كانت على المعاهدات 
ن الدول المتعاقدة. ولا على التشريعات الوطنية التي 
أصدرتها تلك الدول وفقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق المؤنف 
والتي تكون تلك الدول أطرافا فيهاء وذلك هن الحدود التي تكفل فيها تلك 
المعاهدات أو الاتفاقيات أو التشريعات للمؤلفين مزايا أوسع مدى من المزايا 


المقررة بهذم الاتفاقية. 





والاتفاقيات الناف: 








المادة 44 - انسوية الاتفاقية وتسوية الخلافات: 


كل خلاف بنشأ بين دوفتين أو أكثر من الدول المتماقدة حول تفسير 
هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يسري إما بطريق التفاوض وإما في إطار 
اللجنة الدولية الحكومية لحقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه 
يعرض على لجنة النحكيم تبت في,إتغيلاف, وذلك وفقا لقرار يتخذه المجلس 
التنفيدي للمنظمة الاسلامية اللتؤبية” و/لثشافة بناءا على اقتراح من اللجنة 
الدولية الحكومية احقوق المؤلف أوجتاء على طلب دوئة متعاقدة تكون طرفا 
في الخلاف. 

المادة 45 - إ«خطارالدول: 


يخطر المدير. العام الدول الأعضاء شي المنظمة الاسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة بابداع كل وثيقة من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام 
وبأي إخطار بالانسحاب وبأي 





وبأي شيء يخص تار 
بلاغ يصله المتعاقد بشأن تعديل هذه الا: 





القسم الثاني عشر؛ أحكام عامة: 


المادة 46 - لا يجوز أن تستورد أو توزع في الدول الأعضاء أي نسخ من 
المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية أو من مصنفات الفولكلور الوطني أو أي 
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نسخ من الترجمات أو الاقتباسات أو غيرها من أشكال التوزيع أو من الأشكال 

المحررة للمصنفات المذكورة التي تنتج في الخارج بطريقة غير مشروعة. 
المادة 47 - يجوز للدول الأطراف أن تقر في تشريماتها طبيمة التقويم 

الزمني الذي يتبع لحساب مدة الحماية التي تنص عليها هذه الاتفاقية. 
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المؤسسة الوطنية للكتاب دون طبعة؛ سئة 1992. 

4 - محمد شحاته ربيع. جمعة سيد يوسفء معتز سيد عبد الله؛ علم 
النفس الجنائي» دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاء 
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أبو اليزيد علي المتيت؛ الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية, 
دار منشأة اتعارف. الإسكندرية؛ مصر. الطبعة الأولى: سنة 1967. 





أسامة أحمد بدر. تداول المصنفات عبر الإنترنت [مشكلات وحلول) دار 


الجامهة الج.يدة للنشرء دون طبعة. سنة 2004. 





السعيد الشرقاوي. حقوق الملكية الفكرية (أساس الحضارة والعمران 
وتكريم للحق والخلق ن دون دار للنشر؛ دون طبعة. سنة 1998, 


حسام الدين عبد الفني الصغير. أسس ومبادئ اتفاقية الجوائب 





المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (ترييس ). دراسة تحليلية 
تشمل أوضاع الدول النامية: داو النهضة العربية. القاهرة؛ مصر. طبعة 
أولى؛ ستة 1999. 


٠‏ مقدمة لطلبة 





حميدي حمي., محاضراتٍ كني الجراثم المعلو 
الماجستير. فرع القانونَ الجائيء كلية الحقوق؛ جامعة باجي مختار, 
عنابة. سنة 2002 - 2003, 

حازم عبد السلام المجالي. حماية الحق المالي للمؤلف في القانون 
ارة الثقافة. عمان. الأردن. دون طبعة؛ سنة 





الأردني؛ مطبوعات 
199 
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النهضة العربية؛ القاهرة. مصر. دون طبعة. سنة 1992. 


ربا طاهر القايوبي. حقوق الملكية الفكرية؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع, 
عمان: الأردن. دون طبعة؛ سنة 1998. 
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9 - سمير فرنان بالي. قضايا القرصنة التجارية والصناعية والفكرية. 
منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت: لبنان. الجزء الأول؛ دون طبعة: 
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0 - عبد الحميد المنشاوي: حماية الملكية الفكرية, دار الفكر الجامعي» 
الإسكندرية. مصرء دون طبعة؛ سنة 2001. 

1 -عيبد الله مبروك النجار. الحق الأدبي للمؤلف (في الفقه الإسلامي 
والقانون المقارن). دار المريخ للنشرء دون طبعة. سنة 2000 

2 - عبد الفتاح بيومي حجازيء الدليل الجنائي والتزوير في جرائم 
الكمبيوتر والإنترنت (دراسة معمقة في جرائم الحاسب الآلي 

لإنترنت) دار الكتب القانونية. مصر. دون طبعة؛ سبنة 2002. 
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3 - علي عبد القادر القهوجي» إلاشاية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي, 
الدار الجاممية للطباعة وإِلنظّلا! دون طبعة. سنة 1999. 

4 - عكاشة محي الدين: متعاصيرات في الملكية الأدبية والفنية. ديوان 
المطبوعات الجامعية, الجزائر, دون طبعة, سنة 1999. 

5 - فاضلي إدريس» المدخل إلى الملكية الفكرية (الملكية الأدبية والفنية 
والصناعية) ديوان المطبوعات الجزائرية ن الجزائر. الطبعة الأولى» 
سنة 2003 

6 - كارلوس م كوريا. حقوق الملكية انفكرية. دار المريخ للنشرء لبنان؛ ترجمة 
الدكتور أحمد عبد الخالق؛ ومراجعة الدكتور يوسف أحمد الشحات, 
دون طبعة؛ سنة 2000. 

7 - محمود إبراهيم الوالي: حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري؛ 
ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر. دون طبعة. سنة 1983. 
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ذين؛ الوجيز في الملكية الفكرية, المؤسسة الوطنية للكتاب؛. 
الجزائر. دون طبعة؛ سنة 1985. 





محمد سامي الشواء ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات, 
دار النهضة العربية القاهرة, .. الطبعة الثانية» سنة 1998. 

نعيم مغبغب, الملكية الأدبية والغنية والحقوق المجاورة (دراسة في 
القانون المقارن) دون ذكر دار نشرء الطبعة الأوتى. سنة 2000. 

نواف كنعان. حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته 
)؛ دار النهضة العربية؛ الطبعة الثالثة. سنة 2000, ص 434. 
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أحمد رفعت خفاجيء بحث في الرقابة على المصنفات الفنية, مجلة, 
مصر المعاممرة؛ السنة الثاسئة وخمسون: العدد 329 جويلية. سنة 
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أحمد اطؤاد. حق أَلَوَلكَمتجلة المحاماة المصرية؛ تصدر عن ثقابة 
المحامين بمسر, عدك كي لقره :1965. 


رضا عبد الحكيم رضوان: الجرائم المعلوماتية, مجلة الشرطة, 
الإمارات؛ الندد 390, السنة 33. جويئية 2003. 


رضا عبد الحكيم إسماعيلء الأمن الفكري. مجلة الأمن والحياة 
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عبد الوهاب عبد الرزاق التحاضي؛ حماية حقوق الملكية المعنوية؛ مجلة 
الأمن والحياة الإماراتية» العدد 220: السنة التاسعة عشرء نوفمير 
00 

عبد الحميد شقيرء الفيروسات الإلكترونية, مجلة الشرطة: الإمارات: 
العدد 386, السنة 32, فيفري 2003 
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القانون المقارن ): مجلة الحقوق الكويتية, العدد الثاني. سنة 1997. 





9 - محمد حسام محمود لطفي. في الشروط الجوهرية لحماية حق المؤلف. 
مجلة موسوعة الفكر القانوني؛ العدد الثالث؛ الصادرة عن دار الهلال 
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المؤلف؛ مجلة المحاماة. عدد 4:3 مارس / أفريل: 1968. 

1 - محمد ناجي. كيف نواجه تحدياتٍ الجريمة المعلوماتية: مجلة الشرطة؛ 
الإمارات, العدد 342, جويلية 1999/ 

2 - نوري محمد خاطر. تققيد أحَرَيّةإلتتاقل في نطاق التصرفات الواردة 
على حقوق المؤلف الماليةآيََآَلَبْةعهاونة)#مجلة دراسات. تصدر عن 
الجامعة الأردنية المجلد 26, المدد 2 نوفمبر 1999 

- المقالات الالكتروتية: 

1 - حسن البدراوي» الحقوق المالية والحقوق المعنوية للملكية وممارسة 
الحقوق مقال إلكتروني على الموقع 018.ممطهعة.للالال. 

2 - صالح بن عب الرحمان الحصين. هل للتأليف الشرعي حق مالي؛ مقال 
إلكتروني على الموقع «امء.#فتهطلة. ”د 

3 - عارف الطرابيشي. مستجدات حقوق الملكية الفكرية مع تقانات 
المعلومات وصناعة البرمجيات الحاسوبية؛ مقال إلكتروني على الموقع 


عده.جتط هسه حا 











4 - عبد العزيز العساف. حماية برامج الحاسب الآني دوليا (حماية أسباب 
التطور ولابتكار) مقال إلكتروني بالموقع :06.اءتإفط الاللاللا. 

5 - شؤاد حسن البني. حماية حق المؤلف في ظل القانون السوري. مقال 
إلكتروني على الموقع 8ده.«أمطفنة. نات 

6 - كتثمان الأجيرء التقاضي في مجال الملكية الفكرية؛ مقال إلكتروني على 
الموقع 028.م أمطمعة. بحو 

7 - محمد عدنان سالم. سلبيات استباحة حقوق المؤلف. ندوة وزارة 
الإعلام في الرياض بتاريخ 16:17 /2003/04؛ مقال إلكتروني على 
الموقع 028.عأمطممة ده 

8 - مكتب الويبر 100, الحمايةٍ الدولية لحق المؤلف والحقوق المجاورة 
على الموقع انتاوما لون 

9- مأمون ثروت القلهوني, التجرّبّة الأردنية في مجال حماية حق المؤلف, 
مقال إلكتروني حول أسبَوع أكلكية الفكرية بتاريخ 14 نوفمير آب 
3 على الموقع ممه ته ةروز ها لا 

0- دنان سائم؛ سلبيات استباحة حقوق المؤلف. ندوة وزارة 
الإعلام في الرياض بتاريخ 16,17 /2003/04: مقال إلكتروني على 
الموقع رده درتمطورة دسم 

1 - يونس عرب, التدابير العربية التشريعية لحماية المعلومات والمصنفات 
الرقمية ندوة حول الملكية الفكرية تحت عنوان دور التوثيق والمعلومات 
في بناء مجمع المعلومات العربي؛ دمشق؛ سوريا 02.04 / 2002/07 
مقال إلكتروني على الموقع غ6م.اماءطهية. لاا 
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- الرسائل: 
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جدي صبرينة, الحماية الجزائية لحقوق مؤلفي البرمجيات. مذكرة 
تتخرج لنيل شهادة الماجيستيرء تحت إشراف الدكتورة طالي حليمة» كلية 
الحقوق باجي مختار عنابة. 2002.2003 








عمارة مسعودة؛ الوضعية إنحالية نحق المؤلف بين التشريع الجزائري 
والاتفاقيات الدولية. مذكرة تلحصول على شهادة الماجستيرء فرع 
العقود والمسؤولية. تحت إشراف الدكتور عمر الزاهي. كلية الحقوق 
بن عكنون» جامعة الجزائر. ستة 2001؛ 2002. 


شنوف العيد, الحقوق المجاورة لحق المؤلف وحمايتها القانونية مذكرة 


تخرج لنيل شهادة ماجيستير. فرع الملكية الفكرية. تحت إشراف 
الدكتور عمر الزاهي كلية الحقوق بن عكنون. جامعة الجزائر 2002, 
003 


صلاح الدين محمد مرسي] الحماية. ألقأنونية لحق المؤلف في التشريع 
الجزائري» رسالة دكتؤاق تحت إشراف إلدكتور المرحوم علي علي 
سليمان, كلية الحقوق بن عكنون. جآمعة الجزائر» سنة 1989-1988 


- الاتفاقيات الدولية: 


1 - اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 09 سيتمبر 
2 والمعدلة في 4 جويلية 1971. 

2 - الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف, المعدلة في باريس 24 جويلية 1997. 

3 - اتفاقية الجوان المتصلة بالتجارة من حفوق الملكية الفكرية (تر يبس) 
سنة 1994. 

- التصوص القنانونية: 

1 - أمر 10/68 المؤرخ في 28 جائفي 1968 المتضمن قانون الإجراءات 
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الجزائية العدل والمتمم. 
2 - أمر رقم 74/96 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 والمتضمن قانون 
العقوبات المعدل والمثمم. 
3- قانون 17/03 الصادر بتا 4 نوفمبر 2003 المتضمن الموافقة 
على الأمر 05/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بحماية حقوق 
المؤلف والححقوق المجاورة. 





خانياً: المراجع باللغة الأجنبية- معهه, ج01 يعبلء 


5ماكلملا )نم20 دع :2 منعايه'2 أنمرط عا ,(للفع8825 مفمم 2 -1 
.1999 ,10 *25 ,قلاع ,دمالهط 


5اع6ة ,عدوتاكناعة غ8 عملم6ان] ككنوممط , :20101181851 علدسك 2 -2 
.6 ,الود 


.998! ,عع انآ لا معناو كرصن ]ئ1تاعاسه'2 غزممط , جمعنان] غرومم 2 -3 


لووط 126 عدونامتكنة ات ععتميغ انا 4)6 لووط , :010113181 علدهل0 2 -ه 
.1999 ,هلله فتعفوط ,كمتعزم؟ 


.1978 ,للها بعممم؟ مت منعاسة'2 ازمر عآ ,288015 أمممكر ‏ 5 


عع ععلدمة" كاتاطعممممعم م1 ,800003-01805 تلاط م 
(معسواممط غ13 معدولرمك 1 ممنامتمعوفيع) وولميول! ومممومعم 
.1995 رعمودعقت ما عملم 


وعقغطا ع1 - 
ننه عم هالع نعم انمز 616 ل, ممعم ها عل ممتاعع ممم هأ , أعبسودع1 عمقت -ل 


,هلامع ت عصرم انل عل اء ممت تقمممئصا"! عل معنوه|مسطعم معالء امم 
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,1999 عمتطمتوط ونموط #تدع باثمت ,2853 عل 12856 
رمع سنلومعسامسع ص بجبوبو/ نجاط 


عل قالومع لانملا , مره "ل وعاناعه دع1 اع تلمعقلع ماهم 13 ركقتره؟ 5قام1716 
معللعمتصقض وععمعاعد اك لقدكم نومك عل هقاط عل عكغط] بتع تلاءم سمالا 
بجامع عستامم هتاه سعده بد اباط ,2002 


: معدوتةوةط مم - 


عببع ا بعنوتاوتسة )8 عرزهكسنآ مكتممع, المعلحمعه لمق 
بعموتسمممعة عتمرط عط غ8 لدع بعصصره أتممط ع علاء تمع مم 
0 “33 ,2003 بسجما رسع ابسهة , (صدء 81 


بف الفسعة الما قاقترورط عط اتمرط باط ممتاس ام 16 , 11قم2 يمسم 
ا ومسوتصدممعع معسوتةتسسة كمووقنود دمل عمعتكولة عنام 
:03 عب 7 ميهج لم2 فاندع تهنا بقعسولانادط 


لمهم الاناص تاق عطومك” 5هذل ه حالم عدودد 
)أمرل ع0 عه لدععصصرمه ان كك غلك مةقم قا دهم ,هالع ممعم 
2 صنسآ - اريم ,عدوتسم همعة 


امعسداءة معاسممعاصة كع بكعالعمددوهم كعكمدمل كع «وتاضاممم 
ممع تلقهه حبس إنوانه بععالى مل جنا عممعمهمعسص عل كسام 
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